- الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 


الْحَمْدَ لل والصّلاة والسَّلامٌ عَلَى رَسُول ا وعَلئ آله وأصحابه ومّن 


فك اطلعث عل ها كد صا الفضيلة أخونا العلانةارستكوونة. عيبت الله 
ED 7‏ 8 و عر ب 5 : TO‏ وو 5 
التويجري» فِي الرد على ما كتبه إبراهيم بن عبد الله بن ناصر فِي جل معامّلاتٍ البنوك 
الرّيَويّةَ وحضر الرّبا فى مَسْأَلَةِ واحدّة من ربا الجاهليّة: فألميته ردا قَيّمَا قد أوْضَح فيه 
كاتبه الحَنَّه وكشَّفَ فيه السْبّهاتٍ التي أَوْرَدَها إبْراهيمٌ المذكورٌ بالأدِلّةِ من الكتاب 
و س ° 1 8 < ی 7 س مھ م ص او < و e‏ 
والسنة وإجماع سلف الامة والاثار الواردة في ذلك عن الصحابة ريوال عتا وغيرهم. 
ر 6 ر ا 2 0 ےر ت ° کب 1 
وَالإِجِمَاعَ وَالاثارَ). وَهو اسم مُطابق ل فل نتبع فيه مَوّلفه شبهات الكاتب 
المَذكور وأغلاطه فَكَسَمَها وأبانَ عَوارَهاء وَقَضئ عَليها بالأدلة القاطِعَة والبراهين 
7 8 و سے ٤‏ 7 ر e‏ 
الساطعة من الايات القرانية والاحاديث النبوية وبما تقله غير واحد من الائمَة من 
7ه كٍِ ےه ° 9 2 ِ و بود الع ی ي 
الإ جماع على تحريم الربا بنوعيه «ربا ا وربا النسيئة»» وما يَلتحجق بذلك من ربا 
القَرْضء وسائر أنواع المُعاملاتٍ الرَبويّة التي يتعاطاها أصحاب البنوك وغيرهم. 
تقل في ذَلِكَ من الآثارٍ الصريحة في تحريم أنْواع الرّبا عن الصحابة يكت 
وعَيّرهم مِن سلف الأمّةِ ما فيه كفايّة ومَقنعٌ لطالِب الحَق» فَجَزاه الله حَيْرَا وضَاعف 


مثوبته» وجعَلتا وإِيّاه وسائرٌ إخواننا من دُعاةٍ الهُدى وأنصار الحَقٌ. 
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o 00 


ولَقَدْ سمعت کتابه مِن أله إلَى آخره كما سَمِعْتٌ شبهاتِ الكاتب إِبْراهِيمَ 
اذكو من ل كتابه إن آرء؛ فاتضح لي قينا وة ما كته أخونا العامة اليخ 
حمودٌ في رده على إِبْراهيمَ المَذكور» وا هز عير الحق» ا 
امین جميمًا أن بکمگکوا بکاب الله عمل وش رول صا هرسام وبما 
أَجْمَعَ عليه سَلّت الأمّةِ مين تحريم الرّبا بأنُواعه وألا يعَْوُوا بما 5 كتبه إبْراهيم المَذُكورٌ 
وأمثالّه من قل عِلْمُهم بالكتاب وَالسّنَه وما كان عَلَيه سَلَفُ الم والتَبسَثُْ عليهم 
ا ا ا ع ا 


عض ما جاء به لبهم صَإآلنَعَك دوس ویون لب عل سی ألا نم هم الکو 4 
[المجادلة: 1] وَإِنّْ ظَنوا أنّهِم مُهُتدونَ صادِقون. 

وقد سَبَقَ أن رَدَدْتَ عليه ردًا موجرًا شر فى وقتِه. 

و له أنْ يكْيٍ المُسلِمينَ شر كَل ذي شر وأن يجري أخانا اشح 
(حمود) وَغيْرّه من آهل العم ا El‏ الکاتب المَذكور وأوضّحوا أباطيله 
وأخطاءه جَراءًَ حَسَنَاء ون يَرّدَ الكاتب إِبْراهِيمَ يم إل الصّوابٍء وأن يُعيدَهُ من سر نميه 


وهواه ومن شر دعاةٍ الباطل؛ أنه وَلِيُ ذَلِكَ والقادرٌ عليه» صلی الله وسلّم عَلَىْ عِبّْده 


عَبْدُ العزيزٍ بن عبد الله بن باز 
اريس العام 


لإداراتٍ البُحوث العِلْميّة والإفتاء والدَّعوة وَالإِرْشادٍ 


بوب الصارم ابتار للإجهازعل من خالف الكتاب والس والإهاع والآثار ۷۷ک 


رو2 ني ەر رمو الم دە ري و م 2 ون و 
الحَمَد لله تَحمّده» ونستعينه» ونستغفره» وتتوب إليه» وتعوذ باللى من شرور 


ع8 


أنفسِنا وسات أعمالناء مَن هده الله لك قلا مُضِلٌ له» ومّن يُضُلل فلا هادي له. 


أَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا سريك لَه الذي حَرَّم الرّبا عَلَى عباده» وَتَوَعَدَ 


عليه بالوّعيد السَّديدء فقال تعال: # ايها لدت ءامنوأ أتّهُوأ أله ودروا ما بَقَىَّ مِنّ 
الرِيزاً! ان ترمو منِينَ 9 ن لَه تعلو مواقا أ أذّنوا بحر رب من أ الله ورسولهء # [البقرة VA:‏ 179 ]. 
REI,‏ لذي ا غايّةَ التحذيرء ولَعَنَ آکله 
ومُوكِلّه وشاهِدَيْهِ وكاتبك وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءً217. أَرْسِلَّهُ الله بالهدى ودين الحق. 
وجَعَلَ العرَّةَ والنَضْرٌَ له وللمُؤمِنينَ المُتَمسّكينَ بِسُنَيِه وجعلٌ الذَّلَةَ والصّغْارَ عَلَى مَن 
حالف أمْرّه وارْتكّب نَهْيَهه صلی الله عَلَيهِ وعلئ آله وأضحابه ومن تَبعَهُم بِإِحْسَانٍ إلى 
يوم الدينء Os‏ 
ما بعْدٌ: فهّذا كتابٌ وجيرٌ فِي أخكام الرّبا والمُرابينَ» وَذِكْر ما جاءَ مِن الوَعيدٍ 


سس سسب لور 


بج رہ ت ك 2 7و و ¢ o‏ ر 
الشديد للمُرابِينَ» كتبتّه ردًا عَلّى المَئّان2'7 الذي اسْتَرّلّه الشيطان وأغواه وزيّنَ له 
(۱) أخرجه مسلم »)۱٥۹۸(‏ وأحمد (۳/ 5 ۳۰) »)۱٤۳۰۲(‏ وغيرهما من حديث جابر ركن 
(۲) وهو إبراهيم بن عبد الله بن ناصر» من مواليد عام 115١ه»‏ وقد حصل على عدة شهادات في 

الحقوق والقانون. وهو مبتعث من قبل وزارة المعارف لإكمال دراسة المرحلة الثانوية ف 
بغداد» العراق عام ۱۹١۷‏ م» وحصل على درجة الليسانس في الحقوق عام ١141/7‏ م, من جامعة 


بيروت العربية» وحصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الخاص عام ۱۹۷۷م» من 
جامعة مرسيلياء فرنساء ونال درجة دكتوراه الدولة في الحقوق. عام ١1/5‏ م» فرنسا. 
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عَمَلّه السّيَِّحَ في تحليل الرّبا في المُعاملاتِ مع أهُل البُنوك والمَصارف» وفيه -أيضًا- 
رَد عَلَى مَّن شايع المَتَّانَ ِن أعوان الشيطان وَالمسِعِينَ لخطواته. 


ص 


وقد قال الله تعالّى فيمَّن كان ذه المَثابة: e‏ کک n‏ 


- ووک 
ر خری وله فى الآجْرَة عدا عظيم # [المائدة: [٤١‏ 


ت 
م 7 ص کک 


0 رم سح م وص کر لا م 
وقال تعالل: ومن يَعَسٌ عن ذكر الرَحَينِ نفَيض له له سَيطدنا فھو لَه ون ۳ 


سے 


سروه - رو سد 1ح سر 1 م و 2 
ول صد صد وتم عن اليل سيون تم مهستَدُونَ © [الزخرف: +5 0]. 
ر #2 0001007 اا و ص کک ر 2 ر یک س لس و سس صرح 
وقال تَعالئ: 0 أ فمن زين له, جو عاو ا فان الله بض من اء وهدف 


ا فلا ذهب نفك عَلَِمْ حسمت ِن الله عليم بمایصتعون € [فاطر: 8]وَالآياث في 
هَذَا ا لمعن ' كثيرة. 


وقد سمّئ المتان كتابته في تخليل الرّبا «مَوْقِففْ السريعَة الإسلاميّة مِنَ 


وَهَذا مِن قَلْبٍ الحَقيقة والإفتراء عَلَْ الشريعة الإسلاميّة؛ لأنّها قد جاءث 
بتحريم المُعامَلاتِ الرَبَويّة وَلَّم تأتِ بِحِلّهاء ومن زَعَمَ أن الشّريعة الإسلامية تبيخ 


ع 


المُعاملاتٍ الرَبَويّة في الوك والمّصارف فقَدْ جَتَى على الشريعة الإسلاميّة وَأَلْصَقَّ 
: فا لمم باك الارلة 3 الكتابة المؤسّسةٍ على مَعصية الله تعالّى وَمعصية 


سوله صا 00 أن مر قف المحاربين لله والدسول من الْرّبا ِي 


2 الصارم ابتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


المَصارفيٍ). ل ليد E‏ لياتس بقَةِ. وقد اعْتّمد الفتان في 
كتابته عَلَى نَظريّاتٍ لبعض الباحثينَ في القرْنِ ی ا الهجرةء وهم الّذين 

صَمَّهِم الشيخ E‏ باتهم E.‏ ووَّصَمَهم امود 
شلتہ ت» باتهم مُولَعُونَ بتتصحيح التَصرِّ فات الحديثة ة وتخريجها عل أساس فقهيّ 
إسلامئ؛ وا عمق التفكير» وسَياتي كلام هذيْن فِي ذَمّهم مع الكلام 
على رَد المُقدَّمةِ الثالئة من مُقدّمات الفتّان إِنْ شاء الله تعالي. 


2 1 
0 
لاد 


وقد اشتملث كتابة المَتَان في تحليل الرّبا عَلَى عشرَّةٍ أمور من كبائر | لإنم: 
أحَدّها: الافتراءً عَلَىْ الله تَعالّئ وَعلئ رَسُوله صَََْهَلتَهِوَسَلََ وذلك بالقَول 
عَلَى الله وعلئ رَسُوله بغيْر عِلْمِ وهَذا الأمْرٌ واضحٌ مِن رَعم الكاتب أن المُعامَلات 
الربَوة في المَصارف حَلالٌء وأن القولّ بِحِلَّها هو مَوْقفُ الشَّريعَةٍ الإشلاميّة من 
الصارف» وهذه جناية عَظِيمَةٌ على الشريعة الإشلاميةء والشريعة منرهة عن هَذَا 
الإفكِ المُبين» ومّن تسب إلى الشريعة الإسلاميّة أنّها ا الرّبا في المَصارف فإنَّما 
هو فِي الحَقيقة يَنْسب ذَلِكٌ إلى الله تعالئ وإلى رَسُو َبَألتَدعَبَيهوسلر؛ لأن الله تال 
هو الذي شَرَعَ الشريعة الإشلامة وس أشكامها وحدودها في كتابه وعلئ لسان بيه 
و لا أخله الله ورسوله صا وسل والكرام ما حَرَّمه 
الله ورَسُوله هوس 
من قال بخلاف هذا فهو من المُفترين عَلَى الله وعلئ رَسُوله صََلَعََْهِوسَهَ وقد 
وَرَدَ الوَعيدٌ الشَّدِيدُ للمُفترين عَلَى الله تَعالَى في آياتٍ كثيرَةٍ من القرآن» منْها قله تَعالّى: 


ليده مجموع مؤلفات التويجري ج/ م 2دت 


#هَمَنَ أَظامٌ ممن أَفْترَئ عل آله كذبًا ليل الاس يعبر علو إن أله لا دى 


کے 


م < عو س © ل 


القَو م ميت € [الأنعام: ٤‏ قَالَ القَرطْينٌ في تفسير هذه الآية: 9 
إذ قالوا ما لم يقم عَلَيهِ دلیل» ٠‏ انتّهَى 

ومِنْها قول تعالئ: « ولا مووا ما توف ال سكم 11 بيس + 
م ها کی أت لگ این قارو عل هلك لايش 05 م 

وم عَذَابٌ أ 4 [النحل: IVT‏ 

َال ابن القيّم -رَحِمَه الله تعالئ- في الكلام على هَذِه الآيّة في كتابه «إغلام 
المُوَقَعين»: 6 م إليهم سبحانّه بالوعيد على الكذب عليه 4 في أحكامه وقولِهم ماله 
يحرّمه: «هَذا حرا لا د 361 ل يان مداه اللا تجوز 


لله سل 


ن انهم كذبواء 


لدان و لاه اد لوق نكا م إلا بما عَلِم أن الله a‏ 

قالّ بِعْض السَّلفٍ: يام أن يَقولّ: أَحَلّ الله كذاء وَحَرَّم كذا؛ 5 الله له 
كَذَْيْتَ َه لم أل كذاء ولم أحرٌ رّمْ كذا»» فلا ينبغي آن يقولٌ لما لا يَعْلمُ ورود الوّحي المُِينٍ 
بتَخليله وتخريمه: أَحَلَّه لل وحرَّمَه؛ لِمُجِرَّدِ التّقليد أو بالتأویل»" | نتهئ . 

وقال ابن كثير في تّفسير هذه الاي يق لويذ ل في :هذا كل تمن اند بذعا لنت اله 
فيها مُسْتندٌ سرع أو حَلَّلَ شينًا مما حرّمَ الل أو حرم شيئًا مها أباح الله بمُجرٌ مجر د رأئه 


ولي تس ه2770 انتهی. 


.)١١0 /۷( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(۲) انظر: «إعلام الموقعين عن رب العالمين» .)7١7/١(‏ وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (6196) 
)3١ 5 /9(‏ عن ابن مسعود ويََلبَهُعَنهُ بنحوه. 

(۳) انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 109). 


22 الصارم البَتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار عرست 


دقال تع في تخريم الول عل بير : َعم دي التو اهر يتم 


7 رو ے و لحت ساس ے > Alco 2 eg‏ 


کرک ا کو سے کے م 2< رح ص دوي سس 21 022 و 
ومابطن وال م والبغى غير الْحقٌ وأن دروا الہ ما لر ينزل پو سلطلنا وأن تقولوا عل أل ما 
لاتْعاموَنَ # [الأعراف: م]. 


قالّ ابن القَيّم -رَحِمَه الله تعالّى- في (إِغْلام المُوقَعِينَ»: «قذ حَرّمَ الله القَولّ 
عليه بمَْرِ علّم في الفتيا وَالقَضاءء وَجَعلَّه من أعظم المُحرّمات» بل جَعَلّه في المَرتبة 
العُليا منْها...»» ثم ذكرٌ الآيّة مِن سورة الأعرافِ» وَثَالَ في الكّلام عليّْها: «فَرتَبَ 
المُحرّماتِ أزْبَع مراتبء وَبَدَأ باآشھلها وهو القَواحشء» ثم تن ہما هو اشد تحريمًا منه 
وهو الثم بال ثم ثلث بما هو أَعَظُمٌ تحريمًا منهما وهو الشرك به -سبحاته-. ثم 
ربع بما هو شد من ذَلِكَ كلّه وهو القَوْلُ عَلَيهِ بلا عِلْم» وهّذا يَعمٌ القول عَلَيهِ - 
سُبحائه- بلا عِلْم في أسْمائه وصفاتِه وأفعاله وفِي دينه وشّرّعه 217 انتَهّوا. 


ص r‏ م 


وقد تواترٌ عن التي صََلتَه ءوسل أنه قَالَ: «مَنْ كَذَّبَ عَلَىَ مُتَعَمّدًا فَلِيتَدَ أ 


مَقَعَدَهُ مِنَ التار»(". 
: ت 4 0 و سي ل أ م تاور ت 
الامر الثاني: هما اتقميلت عليه كتاية الفتان محادة الله ورَسوله ص إِللَهَعلِْدِوْسَامَ 


مار مها بالمعصية ولك ا نا باوت اا مر هن ال اناو الس دة 
والوَعيد الشّديد عليّه. 


.)١١/١( انظر: «إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (١۱۲۹)»ء‏ ومسلم في «المقدمة» (5)» وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة 
َة به. وني الباب عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» والزبير» وأبي عبيدة» وأنس» 
وجابر» وزيد بن أرقم» وابن مسعود» وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» وغيرهم 


لح بر ۶ 


هته أجمعين. وانظر: «طرق حديث: مَّن كذب علي متعمدًا» للطبراني. 
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والمُحادَةٌ هي المُسْاقَةُ والمُخالفةٌ لأمر الله تَعالّئ وأَمْرِ رَسُولهِ صََلنَمَِوسَلرَ 
وازتكاب ما جاءَ اله عنْه في الكتاب والستّةء وقد قَالَ الله تعالوا: ---3 


ل اس o‏ و سه 8 A‏ 21 7 
انهه من ادد الله ورسوله, نات دار ب E‏ نا للكت الشرى 


ال * [التوبة: 37]. 
ر 


وقَالَ تعالی: * ن الزن ادون الله ورس وله ناكما أَلَذِينَ من لهم [المجادلة: 5]. 


وقال تعالئ: 'إيِسَاقِق الله ور e‏ مَشَدِيدٌ الْعقَاب # [الأنفال: .]١١‏ 
وال تعالی: وما کان لمرن ولا مُؤْمِنَةٍ ذا قضی الله ورسوله: أمرا أن يكون هم 


ابره من ن أمَرِهِم سن ار وه 7 ا # [الأحزاب: 5"]. 

الامر الثالث: تحاوكة النرروة قله 202و BE‏ الله تعالئ قد آذَن 
الّذين لم يتركوا الّبا بالحَزبٍ منه وين رَسُوله ّا دوسا وَالمُحَارَبَةٌ تَسْتلزمٌ 
اا 0 مُحارب وله فهو كدر لهما ولابُدّه ومّن کان داعا إلى 
اشتحلال الرّبا فهو أَعْظَمُ جرْمًا اشد مُحاربة لله ورَسوله ممّن يَتعامّل بالرّبا من 
غير أن يکوت داعيًا إلى اشتحلاله. 

الأمُرُ الرَابعٌ: اتباع غير سَبيل المُوْمِنِينَ وذلك بمُخْالمَةٍ الإجماع على تَخْريم 


الرّبا وقد قال الله تعالى: # ومن سِمَاقْقٍ الرسول من بعد ما بين له لدی وَيسَيِعٌ عير 


ل" ل ارج ص ص ارت 


سيل الْمَؤّمِنِينَ شه جهنم وساءت تَمَصِيرًا # [النساء: .]٠٠١‏ 
الأمْرُ الخامس: اتَباعٌ الّوى وتقديمُه عَلَى نُصوص الكتاب والستة وَإجماع 


المسلهية» وقد َو الإمام اد وأبو داود عن 5 الدرداء رنه عن 


_ 2 الصارم ابتار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار E‏ 
اليب صََأَلنَهعَِتَهِوسَلََ أنه قَالَ: «حسّكَ الشَيْءَ : ء بُعْوِي وَيْصِةٌ217. وَرَوئ البَزَّارُ والبَِهَقِيَ 
عن اس رلته أن رَسول الله e‏ قَالّ: ناث مُنْحِيّات ثلاث 


رو له أ 


0 ل f ٠‏ ؟وه 2 و ۰ س ص س ٤‏ 2 سے رہ © سم 
مُهْلكَاتَ) فذكر الحديث وفيه: ( َم المهلكات؛ دشح مطاف و ى متبع) وَإِعْجَابٌ 
الْمَرْءِ بتفسه»(". 


روئ عبد اللو بن عمرو بن العاص رآ تھا عن التي صََللَءَلنَه ر أنه 


7 ٠ 


١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدَّكُْ حتئ يَكُونَ هَوَاهُ تبَعَا لِمَا جِنْتُ بو00". قَالَ 0 فی كتاب 
ا كوت صَحِيحٌ رَُوَينَاهُ في كتاب الحَجّ بإستاد ضحي (4), قَالَ 

4ھ 7 ۰ -ه 1 ١‏ و 52 
الحافظ ابن رَجب في كتابه ا العلوم والجكم): 6 بصاحب كتاب «الحجة) 
اسي أب الفتح نَضْرَ رَ بْنَ راهيم المَقدسي الشّافعي(22... قَالَ: وقد حَرَّجَ هَذَا 
لحد الحا أي في که الأ مالساي PoE‏ 


4 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲۱۷٤١( )۱۹٤ /٥(‏ وأبو داود )٥۱۳۰(‏ من حديث أبي الدرداء كنف 
وضعفه الألبانيٍ في «السلسلة الضعيفة» (5/ 5/8 7) .)١187/(‏ 

(۲) أخرجه البزار(۱۳/ )١١5‏ (١۹٤1)»ء‏ والبيهقي في «الشعب» )۷۳١( )۲٠۳/۲(‏ من حديث 
أنس ووَعَلَتََعَنَهُ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (۱/ .)۳١۳۹( )٥۸۳‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» )١7 /١(‏ (١٠)ء‏ وابن بطة في «الإبانة» (۱/ ۳۸۷) (717/4), 
وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو رَصَوَلَتَهَعَنْهَاك وضعفه الألباني في «ظلال الجنة» .)١7 /١(‏ 

(5) انظر: «الأربعين النووية») (ص:77١).‏ 

(5) نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود الفقيه» أبو الفتح» المَقْدِسي النابُلسي الشّافْعِيُ 
الرّاهدء شيخ الشافعية بالشام» وصاحب التصانيف» منها كتاب «الحجة على تارك المحجة»» 
توفي سنة (595 ه). انظر ترجمته في: «تاريخ الإسلام» .)٦١ 5 /٠١(‏ 


ه." ه ٠ه‏ ٠ه‏ ه ه ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه عك 


مسانيدِهم» ثم رجه عن الطبراني»'). انتَهَى. 


َال النّوويٌ في الكلام عَلَى هَذَا الحَدِيثِ: «يغني أن الشّخصّ يجب عليه أن 
يَعْرْض عَمَلهِ عَلَىْ الكتاب والستَة يحالف هواه وَيَتبِعُ ما جاء به صا يوسا 


هو 


وهذا نظيرَ قوله ال واک 4 ن لمَؤّمِن ولا مَؤْممةٍ إِذا قضى الله E‏ اس أن کن 
م < م مار 


طم الخيرة من امهم 4 [الأحزاب: 4187 فَلَيّس لأَحَدٍ مع الله - عَرَيجَلَّ- ورَسُولهِ 


ت 


اوسا مر ولا هَوّ)”"". انتهّی. 

الا إلى الصَّلالةَ» وذلك بما لَمُقَهُ اله ا 
عَلَى الجَهّالٍ وذعائهم إلى التعامُل بالرّبا في المّصارِفٍ وإظهار الباطل في 
0 0 0 الوَعيد الشديد على ذلك قال الله تعالّى: # لسا 
ETS‏ لا ل سار 


زروت # [النحل: 16]. 


۹ > 6 0 و2 سلراه سس 7 4 
ن الاجر جور کن يط BES‏ 


O TT O OTT اقل الشنن واه‎ 


لهذا حَديتٌ حَسَن صَحِيحُ70"© قَالَ التووي في «شرح مُسلم»: «سَواءٌ كانَ ذَّلِكَ الهُدى 


(۱) انظر: «جامع العلوم والحكم» (5/ .)١۹۳‏ 
(۲) انظر: «شرح الأربعين النووية» للنووي .)١٠١ /١(‏ 
)۳( خر جه أحمد (۲/ ۳۹۷) )١ ٤۹(‏ ومسلم (5115), وأبو داود (9 »)٤ 5٠‏ والترمذي (2)75511/5 


وابن ماجه »)7١7(‏ وابن حبان في (صحيحه» (۱/ ۳۱۸) (۱۱۲) من حديث أبى هريرة َالئَدَعَنْهُ. 


کے الصارم ا للإجهاز على من خالف الكتاب والسنّة والإجماع والآثار 


رَالصلالة هو الذي ابْتدَأَه أ كان مَسبوقًا إليه» ٠‏ انتهى. 


الأَمْرُ السَابع: القَوْلُ فِي القرآن بِعَيْر علْم» وذلك بالتَّعسّفِ في تطبيتق الآياتِ 
َل ما رآ بعقله الاي من تخليل الربا في الشعاتلات مع أل الوك والمصارفي. 
وما أشَّدَّ الخطرٌ في هَّذاء وقد وَرَدَ الوَعيدٌ الشَّدِيدٌ عَلَيِهِ فيما رَوَاهُ الإمامُ أحمَدٌ 


الي واب جربو قري من ایج ابن عباس وڪ عَنَها قَالَ: 38 سان 


صم » 1 
«هَذا e e‏ 2" وفِي رو ا را بر 


عباس رها عن الي اله هيوسا أذ نه قَالَ: «مَنْ قال في الة أن يانه لير 
۳( 


سا جو = و 


فدهن الاد an‏ «هَذا حديث يتحو > وفِي رواية لابن جرير: «مَن 


َو بِمَا لايَعْلَمُ فليو أ مَفْعَدَُ من الثار70؟2. 


اا ° 
: آن براه أ 


َالَ في الْقَرْ) ن بريه 
ا ا و >6 2. ل OE‏ 
قال البَغّوي: «قال شحنا الإمامٌ: قد جاءَ الوَعيدٌ في حى من قَالَ في القرآن 


(۱) انظر: شرح النووي علئ مسلم» /۱١(‏ ۲۲۷). 

(۲) أخرجه أحمد ۲۳۳/۱۷) »))۲۰٣۹(‏ والترمذي .)5965٠0(‏ والطبري في «التفسیر» (۱/ ۷۸) 
(79)» والبغوي في «شرح السنة» »)١١1( )751//١(‏ وغيرهم من حديث ابن عباس 
صَلَتدْعَنْها؛ وضعفه الألبان في ضعيف الجامع» (ص‌:۸۲۷) .)٥۷۳۷(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي »)۲۹٠١(‏ والطبري في «التفسير» )۷۸/١(‏ (727)» والبغوي في «شرح السنة» 
)۲٥۸/۱(‏ (۱۱۸) من حديث ابن عباس َلَيَدْعَنْهَء وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» 
(ص:۸۲۷) .)٥۷۳٣(‏ 

() انظر: «تفسير الطبري» .)۷٤( )۷۸ /١(‏ 

(5) هو القاضي حسين بن محمد بن أحمد أبو علي المروزي» يقال له أيضًا: المروروذي. 
الشافعي» صاحب «التعليقة في فقه السافعة)» تون سنة (1۲٤ه).‏ انظر ترجمته في: «تاريخ 
الإسلام» .)١١۳/٠١(‏ 


e‏ جوع مؤلفات التوجريج/ ° يوي 


أيه وذلك فيمّن قَالَ مِن قبل سه شيئًا منْ غير علم70١2.‏ انتهّی. 


آذه 


بر 
الام الثامن : عدم الال شيك اسايق عه اخ الزيا اا هال 


ع أنه مضنا فى وهر عاف :و اله لے عليه أن کون له یت واد فن قز ل :الله 
م ے ره وسره 26 دصرم و زرو 3 56 اس 2 رور ما ر سس 

تعالىل: #فلماراعوأ أزاع أله قلوبهم 4 [الصف: 5]ء وقوله تعالىل: فرت من أعخذ إ لنهه, 
م وی رم ۶۴ سس سس رہ سس ص کے کے م ےو 12 5-0 
ون وسل اک عل عار وکت عل سوه وجل ل بسر كنوه سن ديه ین قد ر 


رر A‏ 
1 2 َو 


أفلا تد كرون # [الجاثية: 77]. 
الأمرُ التاسع: التماس رصا أهْل البنوك وَالمُتعاملين معهم بالرّباء وتقديم 
رِضاهُمْ عَلَى رصا اللي وَعَدم المُبالاة بما خط الله وهّذا مِنْ ضَعْفِ اليقين كما جاءً 


کے ا هو < و 


1 ك1 ر ع 2 5 5 ع 2 0 س 
في الحَديث الذي رواه أبو تُعيم في «الحلية» عن أبي سَعِيدٍ الخدري روڪن 


17 2 نه وھ ەم oo Er‏ ر 1 
مرفوعًا: (إنَّ مِنْ ضَعْفٍ الْيَقِينِ أَنْ تَرْضِيَ الناس بِسَحَطٍ اين( . 


وَمَن اتر رصا الئاس على رضًا الله عامَلَهُ الله بتقيض فَصده؛ كما جاءَ فى 


ص سم 
دن 


الحَديثِ الذى رَّواه ابن حبّان فى «صحيحه) عن عائسّة َدَاَنَدَعَنْهَا قالت: قال رَسُول 


اص of‏ م 


الله صاة وسل : «مَن التَمس رضا الله بِسَحْطٍ الناس رنه وَأَرْضئ الناس عَنه 


وي رواية له عن عائشة راتا 5 رَسُول الله اانه اووس قَال: (مَنْ 

.)55/1١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )1١7/5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري يعن وقال 
الألباني: «موضوع». انظر: «السلسلة الضعيفة» (۳/ 51/7) .)١54/05(‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان في «(صحیحه» )711()65٠١ /١(‏ من حديث عائشة رتنه وصححه 
الآلباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (۲/ ۲۷۱) .)۲٠٠١(‏ 


و الصارم ابتار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار = 


الله بسَحَطٍِ التاس كاه الل وَمَنْ كيز الله برضیٰ الناس وَكَلَهُ الله إلى الاس۲٠‏ 


و 


وَرَوْ الطَّراي عن ابن عباس ریه تھا قَالَ: قَالَ رَسُول الله ةيوسم ١مَنْ‏ 
كط اله في رضًا الاس خط ان له عليه Eh,‏ مَنْ أَرْضَاهُ في سَحَطِن وَمَنْ 


ذقنا لله في سَحطٍ التاس الله وال ڪه وار في E‏ سْحَطَهُ في رضاه حت يريه 


وَيْرَينَ قوله وَعَمَلَهُ عَمَلَهُ في عَيْنِهِا('". قال المُنذري: «إستاده جي قوي)». 
وعن عائضّةَ رََوَلتَهعَتهَا قالث: قال رَسُول الله صََِنَهعَْنَهِوَسَام: «مَنْ طَلَبَ مَحَامِدَ 


2 


التاس بِمَعَاصِي E E‏ ولنطة م أواةشخط 
اللووَرضًا التاس» عاد حامده مِنَ الاس 5ا۰ 


الأمرُ العاشِرٌ: التَّسَبّهُ باليَهودٍ الّذين يَمْتحلّون مَحارم الله بالجيّل» ووَّجْه 
المشابهة ب NN el‏ أن | لبي لاس جوري اسان بي 
يوم السّبت اختالوا على صَيّدِها فيه؛ فَوَصّعوا لها الحَبائل والبرّكَ العَميقة َة قبل 
يوم السّبت؛ لتَقَعّ فيها يوم السَّبتِء ويأخذوها يوم الأحَد فَعَاقَبَهِم الاباك 


o 


على هذه الحيلَ» وَمَسَحَهم قَرَدَة. 


19 ر 


وقد ذكرٌ الله تعالئ قِصَّتَهم في سُورتي البقرة والأعراف؛ ليعتب 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «(صحیحه» )01١١/١(‏ (۲۷۷) من حديث عائشة 
الألباني في (صحيح الجامع» (۲/ .)1091/0()1١57‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الکبیر» )١١797( )518/١١(‏ من حديث ابن عباس ووََسَتَعَنْاء 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)1171١( )۳۹۲ /٥(‏ 

(۳) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (۱۳۹/۳) (٤١٠٤۳)ء »)۳٤١١(‏ وقال الألباني في 
«ضعيف الترغيب والترهيب» :)١1750(‏ (منكر). 


1 س َو 
- 


واڪتهاء وصححه 


© © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۵ جو 


جلي سافن يم دنا يِن الوقوع فِي مثل ما وقّع فيه اليهود من 
اشتحلال المُحرّمات بالجيل فَيُصيِبّهم مِثْل ما أصابّهم من العُقوبَة» فما هي من 

وأمًا المَتَانُ فإنّه قد استحلٌ المُعاملاتٍ الربَويّة في البُنُوك والمّصارف. 
ودّعا الاس إلى اسْيِحْلالِها بما لَمَعَه من الشّبّه والمُغالطاتٍ وتأويل القُرآنٍ عَلَى 
غيّْر تأويله وَحَمَل كلام العلماء عَلَى غير مَحامله وغيْرٍ ذَلِكَ مِن أنواع الجيّل 
التي قذ جَعَلَها مُستَتَدًا له فِي اسْتحلال المُعاملاتٍ الرَّبَوّة في اله 
والمّصارفيء ومّذا من الاغترار بال والاإشتخفاف بما أنْرَلّه في كتابه وعلى 
سان رَسُوله وسار من تحريم الرّبا والوّعيدٍ الشَّدِيدٍ عليه والاستخفافٍ - 
أيضا- بإجماع المُسلِمِين على تحريم الربا. 


N,‏ بإستاد جيّدٍ عن أبي هريرَةً وَدَليَدَعَنَهُ أن رَسُول الله 


: ماع 


0 


اوسر قَالَ: «لا تَرْتكبُوا ما اركب الَيَهُودُ مَتَسْتَحِلُوا مَحَارِمَ الله يأذنى 
الْحيل200. 

وني ازتكاب المتان لِمَا اركب اهود م ين اشتحلالٍ محارم الله بالجيّل دليلٌ عَلَئ 
نه قد أَمِنَ مَكْرَ اللى وقد قال الله تعالا: #قلا امن ڪر له إل اموم السود 
[الأعراف: ۹۹4]ء قلا يأمْنّْ الفتان يي مد الرّبا أذ يصيئهُم مثل ما 
أصاب المُعتدينَ في السَّبت؛ فقذ قَالَ الله تعاّئ: # جعلتها تكلا لْمَابَيْنَ يدنا وما 


مسد 


مھ سے سسا فو ےد 


في «إرواء اء الخليل؛ 5 ٥‏ 


ور الصارم ابتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


ا وم وله لِلْمَتَقِينَ 4 [البقرة: 5 قال اجاج في قله تعالى: لوَمَوْعِظة 
و 50 


mS ed‏ ل 
للمُتَقِينَ © [البقرة: 75]: لام مُحَمَدِ لووسم أن ينتهكوا مِن حرم اللو ما َهاهم عنه 
1 4 ا م of‏ 7 ت 5 :1 7 وور إل ٠»‏ 9 60 
a hS‏ ما أصابٌ أصحاب السّبتٍ؟ إذ انتهكوا م الله في سبتهم ‏ . 


وني نَشْرِ الفتان لتابټه في اسْتِحْلال الرّبا وعدّم مبالاته بما يترتبٌ على ذلك من 

5 س 2 ٠‏ 3 3 ووم 6 ص »° 2 ب 
محاربة الله ورسوله ومخالفة القرانٍ والسنة وإجماع المسلمين وغير ذلك من الكبائر 
ا ead‏ ۰ 0 3 ا 1 ف اس > .6 ِ 
العشر التي تقدمَ ذكرها - دليل على آنه لا حَياءَ عنده» ومّن لا حَياءَ عنده فلا خير فيه» وقد 


0 


1١ 
Ne 


سوس 


روئ الإمامٌ أَحمّد والبُخارِيٌّ وأيُو داو وان ماججه عن أبي مَسْعودٍ البَدْري يڪن قال : 


»و 


1 لبر اي 0 م تم کو 2 0 کا 01 02 
قال رَسُول الله اة وسل : (إِنْ مما أدرك الناس مِنْ كلام النبوة الأولئ: إذا لم تَسْتح 


قَاضتَع ما شِيْتَ2"(0: ومعناةٌ عَلَئْ أحَدِ الأقُوال: أن من لا يَمَْعُه الحَياءُ فإلّه يقول ويفعلُ 
ما يَسْاءٌ ولا الي بما يترتبٌ على ذَلِكَ مِن الذّمٌ له والتجريح لعَدالته. 


وقد قامَّ بعض الجُهّال الأغبياء بطبّْع ما كتبه الفتان فِي اشتحلال الرّبا 


و ت و Ta‏ 9 ° رت 
وتوزيعه عَلَىْ الناس» وهؤلاء شركاءٌ للفتان فِي جميع ما اشتملت عليه كتابته من 


الكبائر؛ لان الرّاضيَ بالذنب كفاعله» وهؤلاء قد جَمّعوا بين الرّضا بما كتبَّه 


.)5 5 5 /١( انظر: «تفسير القرطبى»‎ )١( 
وابن ماجه‎ »)٤۷۹۷( وأبو داود‎ »)۳٤۸۳( والبخاري‎ .)11/179( )١75١/5( أخرجه أحمد‎ )۲( 


.(1A1) 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 e<‏ 


اة ف يي استحلال الرّبا وزادوا على الْرّضا بالإعاتة عَلَى طبعه ونشره» فهم 


ا وه 


ول 


3 


i A سوووا‎ 


صاهعََهِوسلم أنه قا O To‏ 
بر فهو يُنْرَعٌ مِنْهَا بدَنَبهِ)» وقد واه أبو دَاودَ بِنَحُوه مَرْفوعًا وَمَوْقوقًا(١).‏ 


َال الخَطابئ: «مَعناه أنه قد وَقَعَ في الإثم وهَلَكَ كالبَعير إذا ترَدَئ في بئر فصارَ 


وم و ع 


يرع بيه ولا يدر على خحلاصه»( "© انتھی» وقد تَرْجَمَ ابن حبّان عَلَىْ هذا الحديثِ 
بقَوْلِه: «ذِكْرٌ الجر عن أن يُعينَ المَرْءٌ أحدًا على ما لَيْس لله فيه رضّئ». 


ورُوِي عن ابن عباس ينها قَالَ: قال رَسُول الله صا ا «مَنْ أَعَانَ 
ظَالِما لِيَدْحَض بِبَاطِلِهِ حًَا قد بى مِنْ ذمَة الل وَدْمَة رولو واه الطّبراني وأبو عَم 
فى «الحاة». 


گے ہے ے 


فليَدَبّر الذينَ أيّدوا أباطيل الفتّان بالكتابّة والّذين أعانوه بالطبع والتشر ما جاءَ 
٠ ٠‏ 0 0 ,6 عه 4 م of ٠‏ 8 و س ل 2 
في هذين الحَديثِين» وليعلموا أنهم قد وَقعوا في أمر خطير وهو محاربة الله ورسوله 


ع 2 اه بل Pr‏ 
والبراءة من ذْمَةَ الله وذمة رَسوله. 


(۱) أخرجه أحمد )50١/١(‏ (۳۸۰۱)» وابن حبان في «صحيحه) (۲۷۱/۱۳) »)٥۹٤۲(‏ وأبو 
داود بنحوه موقوفًا »)01١119(‏ ومرفوعًا )0١11(‏ من حديث ابن مسعود يََعَإَيِدُعَنْهُ وصححه 
الألبان في ا(صحيح الجامع» )١١١5/5(‏ (0878). 

(۲) انظر: «معالم السنن» .)١5/82/5(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط) (۳/ ۲۱۱) (5955), وأبو نعيم في «الحلية» )۲٤۸ /٥(‏ من 
حديث ابن عباس ووِوَلَنَدَعَنْهَاه وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۳/ ۱۷) .)٠١70(‏ 


الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار © CD‏ 

وقد رَوَئ البُخَارِيٌ ومُسِلِم -واللّفُظ له- عن حذيفة بن اليّمانِ ڪه قال : 
«كانَ الاس يَسْألونَ رَسُول الله اووس عن الحَيْر وَكُنْتُ سال عَن الشّرّ 
َه ان يُدْرِكَيِيء فقَلْتُ: اسول ا ا et‏ بود 
فهل بَعْدَ هَذَا الخیر د قال انَحَمْ)» فَقَلْتُ: مَل بَعْدَ ذَلِكَ ا ل: نَم 
وَفيه دَحَن). قَلْتٌ: ET‏ قوم سنو بغیر ت رو بغیر هَديِي 
عرف مِنّْهُمْ وَدْكِرٌ). فَقَلْتُ: هَل بَعْدَ ذَلِكَ الْحَيْرِ مِنْ شّر؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ ذاه على أَبْوَاب 
جَهَنَمَ مَنْ أَجَابَهُمْ ليها َذَّهُوهُ فيهًا». E‏ سول الل صِمْهُمْ لت قَالَ: : تع قوم 
من جِلْدَيَنا وَيَكَلَمُونَ TT‏ ودر مام الحَّديثِ» وفيه علم من أعلام 
النبوًة؛ لألّه قد وقَعَ ما أخبر بر به رَسُول الله صا ِو عن القَوْم الذين تنود عير 
سيه ويَهُدون بغيّر هذيه» وهم كثيرونَ في رًماننا وله رمن طويلء وكَدَلِكَ الدّعاةٌ 
عَلَى واب جهنم هم -أيضًا- کثیرون في رماننا وقبله بزمَنِ طويل» ومن رَرَقه الله 
البَصيرَة النّافذةً فإلّه يَعْرِفْهم من خلال كتاباتهم ومقالاتهم الباطكة اا اين 
وک ی ی 
له عمَلَهُ السَّيَّحَ في تحليل الرّبا في المُعاملاتِ مع أهْل البنوك وَالمصارف؛ قصار بهذا 
العمل السیئ ع من الدّعاة عَلَى أبْواب جهنم e‏ إلى ما دعا إليه مِن اسْتِحُلال 
الرّبا ومُحارَبة اللو ورَسُوله قَذَّفَه في جهنم وقد قال تعالئ: #ومن یکن أ طن لَه 
ریا َسَاءَقَرِينًا # [النساء: ۳۸]. 


سے 


)١(‏ أخرجه البخاري (75505)» ومسلم )۱۸٤۷(‏ من حديث حذيفة رَوَوَليَهعَنْه. 


وقذ روئ الإمام أحمّد وأبو داد والنسائيٌ وان RA‏ 


الحَسّن عن أبي هريرة ران OTA e‏ َ: «ليأتِينَ على الاس 


ع وه 


١١ 


رمان لا يبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إلا اگل الرّباء كَمَنْ لَمْ ي 
(صحِيحٌ إن صح سماعٌ الحَسَّن من أبي هُريرَةً»» قال الذَهَبِيُ: «سَماعٌ الحَسَّن مِن أبي 
هريرة بهذا صَحيحُ72١2»‏ انتهی. 

وَهذا الحّديث مُطابقٌ لحالٍ أهْل البنوك وَمَن يُعامِلُهم بالمعامّلاتٍ الرَبَويّة. 


کله أَصَابه من غبارو». قَالَ الحاكم: 


وڪ ر ے 43 و و س 


ر عه 7 317 

وفيه عَلَّم من اعلام النْبوَّة؛ کا الله صا ووسر من فشو 
5 بز س6 و 

الربا وَكثرة مَن يا 


ورو الإمامٌ أحمّد والبّخارِيّ والذَّارمي والنّسائيُ عن أبي هُريرٌ ةَ نَدْعَنَهُ أن 
رَسُول الله صِبََنَةعَيَدِوَسَرَرٌ قال : اين عل النَّاسٍ رَمَانٌ لا الي الْمَرْءُ بمَا ما أَخَلٌ الْمَالّ 


َمِنْ حَلَالٍ أمْ مِنْ حرام 


وَهذا الحديث أَعَمٌ من الحديث الذي قبْلّه فذحل فيه أَهُل البُنُوك وَمَن يُعامِلُهِم 
بالمعاملات الرَبو َه ويذّخل فيه غير هم من الّذِين لیس فيهم تقوّئ ولاوَرَعٌ تحجزهم 


عن أكل المال بالباطل وأخذه من أي طريق حَصَل لهُمْ. 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ 545) .)٠١515(‏ وأبو داود (۳۳۳۱)» والنسائى في «الکری» (0419), 
وابن ماجه (۲۲۷۸)» 0-0-7 : لت (۳/۲) )) جميعهم من حديث ا 


مہ کے ا سو ساح 


مھ کے لا داو < 


يج الصارم الّار للإجهاز عل من خالف الكتاب وسن والإجماع والآثار ۹۳ 


وروى الطّراني في «الأَوْسَطِ) عن ابن مَسْعودٍ يف الع ا و 
أنه قَالَ: ١بيْنَ‏ يدي السَاعَة يَظَهَرٌ الرّبا وَالرّتا وَالْحَمْرُ237. قَالَ المُنْذْرِيّ وَالهَيتَمِيٌ: 
«رجالهُ رجال e‏ 

رفي هَذَا الحَدِيثِ عَلَّم من أغلام النبوة؛ لألّه قذ وَقَمَ ما أخبّرَ به رَسول الله 
َوَس من ظُهِورٍ الرّبا ولا سِيّما في البنوك التي قَدْ كثرث في البلادٍ الإشلامية 
وفي ججميع أنحاء العالّم. وسَياتي -إن شَاءَ الله له تَعالّئم- ذكرٌ الأحاديث التي قد جَاءَ فيها 


أن ظُهورَ الرّبا والزّناسَبَبٌ لِحُلولٍ العقوبة. 


ولا يمى عَلَىْ مَن له عله وو َهُمٌّ ما في كتابةٍ الفتان من الحث عَلَى أكل 
الرّبا وأخنٍ المال مِن غير جِلّه والإعانّة عَلَى ظُهور الرّبا بين المسلمين» وبهذا 
العم الشّيطان ييكون الفئّان من المُعْتدينَ الدَّاخْلِينَ في عُموم قَوْلٍ الله تعالَى: 
وان کیا أ لاون أهوا وغ إن را بلك هو آعم بأ لْمُعَتَدِينَ © [الأنعام: 114]» 
ومن الدَّاخلِينَ -أيضًا- فيما أخبر به رَسُول الله صَزَلعلَهوَسلَرَ عمًا سَيكون فِي آخر 
مو ا تال اوس سَيَقُومُ يهم رجَالَ لوبهم فوب الشَياطين في جُدْمَانِ إِنْسِ). 
رَواهُ مُسلم من حديثِ حُذيفة بن اليّمانِ - رت4" -» واللة المسؤول أن قيض 
للفنّان وأشباهه مِن المضلين بأهُوائهم من يَأَحَذٌ عَلَى يديهم ويأطْرهُم على الحَنّ 
أطْرّاء وما ذَلِكَ عَلَى الله بعزيز. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» )۳٤۹/۷(‏ (9540) من حديث ابن مسعود ركن 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/ /7()١775‏ 5510). 
(۲) انظر: «الترغيب والترهيب» (۳/ ۷) (۲۸۹۰)» وام مجمع الزوائد» (5/ ۲۱۳) (10857). 


(۳) أخرجه مسلم )۱۸٤۷(‏ من حديث حذيفة صلنَةَعَنَهُ. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° ر 


وقدْ تَضافَرَتٍ الأدِلَةُ من الكتاب والسُّنَِ عَلَ تَخْريم الرّباء وأجْمَح المُسِلِمونَ 
عَلَىْ تَحريوه» وعلئ أله من الكبائرء قَالَ التووي في «شَرْح المُهذّبٍ»: «وَقِيل: إِلَّه كان 
تاف بهم القع ويئن کک انوي 17 فته 
ا لحريو فى وی ا ا ر اقول انه تان ترا 
عن التهود: وعدم أربو كد راع 4 aa‏ امن 
الإنجيل: مدقا لما بن كه من رة # [المائدة: 45]) ا -أيضًا- عن عيسئا 
ذ عد آناث أله ف ما راھد عاك أن الزيا كان + 00 
في شرع من ناء ولم يأتٍ في القُرآنِ ولا في الست نه ولافي إججماع المُسليمين مايل 
عَلَىْ التّفريق بين المُعاملاتٍ الرّبّويّة في البنُوك وغير الوك فالتفريق إِذًا م مِنّ النَحَكُم 
المَردود على قائله كائنًا مَن كان. 
فأمًا الأدلةٌ مِن القرآنِ عَلَئ تحريم المعامَلاتِ الرَبٍَّ ية عَلَْ وجه العُموم ففي 
خمْس آیاتِ» منها ۰ في سورة البقرة» وهي قوله تعای: #الدرت ڪون لرا 
اش كا 5 يَتَحَبَطُهُ ألسَّمِطنٌ من الْمَي ذَلِكَ بِأَنَهُم الوأ إنَمَا ابيع 
كل ريا أل أ لله ا رن e‏ موعظة من ريو فانهی فل ما سكف 
ت مره إلى أل وت عوك دب مم فيا حدرئوت (09) یمحی الله 


000 0 


اربوا وير الصَدَقتٍ والله 1 ملالا [V1‏ 
E‏ ر چک دت را سروه مس بير ه مور سا ل سا سل سر ص سم 
وقوله ال و ا ااا ا ار وای ف اا اوک 


(۱) انظر: «شرح المهذب للنووي» (۹/ ۳۹۱). 


تب الصارم البَتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


0 > سر م تسمه 2 م2 ' 
ومين © إن لم تعَملواً ادوا يحرب من الله و وَرسُولوء ون تبثم فلڪ رءوشس 
اموڪ لا تظلمون ولا نظلمو € [البقرة: ۲۷۸ ۲۷۹]ء الآية الخامسّة قول الله 


04 3 


تعالّ في سور آل عِمْران: # يكأنها الب امنا لا تأكلوا اربوا أضعدمًا 


عة واوا کمک لون € [آل عمران: .]1١‏ 


تر 


وقد تضَكّنت هزه الآباتٌ فوائد كثيرةٌ وأمورًا َهمَةٌ تتعلّقٌ بالدّبا والجُرابيتَ 

الأولئ: تَعظيمُ أكل الرّبا والوَعيدِ عَلَيهِ في الدَنْيا والآخرَة وسَيأتي 7 ذَلِكَ إن 
شاء الله له تعالئا. ۰ 

الثَّانيَةٌ: أن المُراد بأكل الرّبا أده والانْتفاعٌ به عَلَى أیّ وَجْهِ كان وبهذا قَالَ كثيرٌ 

E‏ اران قال لاقائل: أتراية كي ا لاعن به 

لاف كلها رهد وله اا يَسْتحقٌ هَذًَا الوَعيدَ من الله؟ قير : تَعّم» وليْس المقصود يِن 
الرّبا في هَذِه الآية الأكل إلا أن الذين نرَلَتْ فيهم هَذِه الآياتٌ يوم نزلَّتُ كانت 
طُعْمِنُهِم ومأكَلُهم من الرّبا فذَكَرّهم بصِمَتهم مُعظّمًا بذلك عليْهم أمْرَ الرنا ومقيجًا 
إليهم الحالّ التي كانوا عليْها في مَطاعيهم... ثم ذكرٌ أن التّحريمَ مِن الله في ذَلِكَ كانَ 
لکل معانِي الرّباء ونه ل به وا رةه وإعظار 6 ات 

وقال الماوزدِيٌ في الفسيره»: قول عرییل: «الديرت اڪ ارا 4 
[البقرة: ۲۷۰]؛ أي الّذين يُعَامِلُون به وإنَّما ححص الأكل لأنّه مُعْظَمُ المَقصودِ من 


المال»") انتَهّئ. وبِنَحْوٍ هَذَا قَالَ ابن الجوزي في «تفسيرو270). 


5 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (60/ )٤۲ -٤١‏ ط: هجر. 
(۲) انظر: «تفسير الماوردي» )7351/١(‏ بنحوه» وذكره البغوي في «تفسيره» 1٠ /١(‏ 7) بنصه. 
(۳) انظر: «زاد المسير في علم التفسير» .)۲٤١ /١(‏ 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه ع9 


وقال ابن عَطَبَّةَ فی ١تفسيره»:‏ القخنة ل کون ارما و علو وقصد إِلَ لفظّة 

س 0 € 5 e‏ ر 07 200 2 و ر 
الأكل لأنّها أقوئ مَقاصد الإنْسان فِي المالء ولأنّها دال عَلَى الجَّسّع» فأَقِيمَ هَذَا البَعْض 
من توابع الكَسب مَقام الكسب كَله» فاللباس والسكَتى وَالادّخار والإفاق عَلَىْ العيال 


ےر سام لس 


وغير ذَلِكَ داخل کله في قَولِه: لیے بالود اربوا [البقرة: 000 .)١7‏ انتهی. 


000 1 59 ا ِء عور سا م ںےہ 0 
وقال ابن جزي فى تفسير: «(# الذي يأكلون الا [البقرة: ]۲۷٠١‏ أي: 
بقعو به وعجر عن ذلك بالأكل؛ لابه أغلَبٌ المنافع» وسَواء مَن أغعظاه أو من 


أ ات 


الثَالعَةُ: أن المراد بالرّبا الزيادة على راس المال؛ لول الله تعالی: #وإن 
تبتم فلكم رءوس أَمَوَِكُمْ لا تَظلِمُونَ ولا تظلمورت € [البقرة: ۲۷۹]» ومغن 
الاي اللّغة الريادة في الشَئْئ قَالَ الجؤهريٌ: «رَبَا الشَّئْءٌ درتو روا أى: 
زاد»» وكذا قال غيّره من أهل ا وقالّ المَيُومِيُ في «المضّباح المُنير»: 
«الرّبا الفَضْلٌ والرّياد2©9, ٠‏ 1 

رق كر الققاترون في مقت إلا توما دك اهل اللحك قال ايم جرب #الإزياة 
الرّيادة عَلَى الشَّىْءِء يقال منْه: أزي فلان عَلَى فلانء إذا زادَ عليّه» والرَّيادَةٌ هي الرباء وإِلّما 
قي للمُرَبّي: مرب لتَضعيفِه المالّ الذي كان له عَلَى غَريمهِ حالاء أو لزياته عَلَيهِ فيه 


.)۳۷١ /1١( انظر: «تفسير ابن عطية»‎ )١( 
.)۱۳۷ /۱( انظر: «تفسير ابن جزي»‎ )۲( 
وغيرهما.‎ ء)١‎ 5 /١5( انظر: «منتخب من صحاح الجوهري» (ص: ۱۷۷۸)»ء «لسان العرب»‎ )۳( 
.)١۲٠۷ /١( انظر: «المصباح المنير»‎ )٤( 


2-8 الصارم البََّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 
لسَبّب الأجَل الذي يُوْخَرُه إليّه 2١7‏ انتَهَئ. 


وقالّ الماوردي: «الرّبا هو الزيادةُ عَلَى مِقَدارٍ الدَّيْنِ لمكانٍ الأجل70"). 


وقال اسف «الْرّبا هو فضا مال خال ع عن العِوّضٍ في معارّضة مَالٍ 
ال 


عط 


وَقَالٌ ابن عطة اها ا وو ساحود ين ا ا و 
نفل و ا التفاضل في التوع الواحد؛ لأنّها زيادقٌ وكَذَّلِكَ 5م 
لبُبوع المَمْنوعَة إِنّما تَجِدُ مَنْعَها لمَعْنى زيادةٍ ما في عيّنِ المالٍ وإمًا في مَنفعةٍ 


اھات ا و نيوك 


وڏگ ابن مَْورٍ في ايسان العرَبٍ» عن أبي إشحاق -يعني الرجاح- أنه قَالّ: 
«الرّبا الحرم کل كرض يمُؤْخدٌ به ار مه أو ” 0 

وقال أبو کر الحَصّاصٌ في «أخكام القرآن»: «الْريا الذي كانت العَرت تعر فه 
وتفعَلّه إنّما كان قرضّ الدَّراهم والدّنانير إلى أجل بزيادة عَلَى دار ما اشتقرض على 
ازاق ب ولم يكونوا رفو اباد إذ كان الام چنی واحيه ل 
کان المُتعارّفٌ المشهور ن a‏ .| ا 


.)1/ /5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير الماوردي» (۱/ .)٤١‏ 

(9) انظر: «تفسير النسفي» (۱/ .)۲۲٤‏ 

.)۳۷١ /1١( انظر: «تفسير ابن عطية»‎ )٤( 

.)3١ 5 /١5( انظر: «لسان العرب»‎ )٥( 
.)185 /۲( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )5( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٥‏ 0 


ومن تَأَمّلَ ما ذَكَرّه المفسّرون وأهُل اللغة في مَعْنى الرّبا رآهُ مُطابقًا للمُعاملاتِ 
الرَبَويّة في ال أبي إِسْحاقٌ الزجاج وأبي بكر الجصّاصء ومن 
قف في هَدًا فاته لا يَخُلو من أحدٍ أَمُرين: 


ع 


ما أن يون جَاهلًا لا عِلْمَ له بالأخكام. 
وإمّا أن يَكونّ مُعانِدًا قد أعماه اتباعٌ الهَوى وأَصَمَّه فهو يخبط خبْط عَشْواءَ 
فيما رضي به أَهْلَ البُنُوك ومن يتعامَل معهم بالمُعاملات الرَبَو ليولا كال كما ترب 
على لِك مِن سَخَط الله ومُحارَبته ومُحاربَة رَسُوله واتباع غير سَبيل المؤمنين. 
الرَابعة: تَعْذِيب المُرابين» حينّ يبْعثونَ مِن قبورهم بالجُنونٍ أو بما به الجُنونَ 
قال ابن عباس وَدَإَتَدَعَنُها: «آكل الرّبا يُبْعَثْ ّث يوم القيامَة مَجنونًا يُحنَق) رَواهُ ان أبي حاتم 
وذکره ابن كثير في «تفسيروا. ثم قَالَ: «وروي عن عَوْفٍ بن مالكِ وسَعيدٍ بن جبير 
والسّدّي والرَّبِيعُ بن نس وقّتادة ومُقاِل بن حيّان نحو و ذلك70١2.‏ 
وقال ابنُ عطيّة في تفسيره): «قال ابن عباس رها ومجاهد وابنُ جبير وقتادّة 
والربيع والضَّحَاك والسَّدَّيّ واب زيْد: مَعْتَ قوله: للا يعُومُونَ © من قبورهم في البَعْثِ 
ا و ی 
له وتمقیتا عند > جَمْع المَحْشَرِ)" ل 


وال ابْنُ جُرَيّ في «تفسير»: «أجْمَمَ المُقَسّرونَ أن المَعَئ لا يقومونٌ ِن قبورهم 
(۱) أخرجه ابن انين حاتم »)٥٤٤/۲(‏ وابن كثير )۷۰۸/١(‏ في «تفسيريهما» من قول ابن 


(۲) انظر: «تفسير ابن عطية» /١(‏ ۳۷۲) . 


روج الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والس والإجماع والآثار 
في البَعْثِ إلا كالمَجْنونِ» ٠‏ انتَهَى. 

قال الماوردئ: «فيكون ذَلِكَ في القيامَة عَلامَة لآكل الرّبا في الدنيا» انتهّى. 

وقالَ النَسفِىٌ: «المَعْنى أَنّهم يَقومُونَ يوْمَ القيامَة مُحْبَلِينَ كالمَضروعينَ» تلك 
سِيمَاهم يعرفون يها عِنْدَ اهل المَوْقَفِء وقيل: الْذين يَخْرّجِونَ من الأخداثِ يوفضونَ 
إلا أكَلَهَ الرّبا فإنّهم يَنْعَضونَ ويَشقطونَ كالمَضْروعِينٌ؛ لأنّهِم أكلوا الرّبا فأَرْباهُ الله في 
بطونهم حتى أَنْقَلّهم فلا يَقَدِرونَ عَلَىئ الإيفاض»" » انهو . 

ا - أَيِضًا- آنواعٌ مِن العذاب في البَررّخ قبل يوم القِيامَة. 

فون هَذِه الأنواع: تعُذيبُهم بِالسَّباحَةٍ في التهر لذي هو أَحْمَرُ مثْلَ الدَّم أو هو 
ين الدَّمء وإلقامهم الحجارَةٌ إذا أرادوا أن ل النَهْر لِيْجعوا به وقد 
جاءَ ذلك في حَديثِ صح واه الإمام اين في ١مُسْندوِ)‏ والبُخاري ِ2 آخر 
(كتاب التعبير) من «صحيجو» عن سَمُرَةَ بن جُندب نة عن التب صالة ووس 
في حَديثِ المنام الطّويل» فقد جاءَ فيه أن رَسُول الله صالا يوسا قَالَ: «إِنَّهُ اني 
اللَيلََ آتِيانٍ. َإنْهُما ابتََتَانِي» َإِتهُمَا قَالَا لي : انطلق اني انطلقت 0 فَذُكَرَ 
الحديتٌ» وفيه: «قَالَ: فَانَطَلَقْنَا قايا ْنَا عل نَهَرِ -حَسِبْتُ آنه كَانَ يَقُول-: أَخْمَرٌَ مل 
الم وَإِذَا في التهر رَجُل ساح بن ولك رول كذ تع ما هر 
كَثِيرَة وَإِذَا ذلك السابح سبح ما يسح نّم يَأنِي ڏَلكَ الَّذِي كَدْ جَمََ عِنْدَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةٌ 


(۱) انظر: «تفسير ابن جزي» (۱/ ۱۳۷). 
(۲) انظر: «تفسير الماوردي» (۱/ .)۳٤۸‏ 
(۳) انظر : «تفسير النسفی» /١(‏ 5 ۲۲). 


تجموع مؤلفات التويجري ح/ ٠‏ مې 


1 
ا 


فع له كاذ و ر الد ونه راا الدَجُل ١‏ الذي أ تيت عَلَيهِ يَسْبَح في 
التهر يلقم الْحِجَارَة نه آل الرّبا». 

وفي رواية لأحمّد أن رَسول الله صَرَلتعَهوسَهَ كَالَ: «رَآَيْتُ رَجُلَيْن اني 
تأَحَدَا بَِدَيّ فَأَخْرَجَانِي إلى رض قَضَاءٍ أو أَرْض مُسْمَوِيَة) مَذَكَر الحديتٌ بطولهء 
وفيه: «فانطلقت فإذا نهر نهر مِن دم فيه 07 وَعَلَى شط التهر ا کت“ بين يديه حجَارَة؛ 
يقل الرّجُلٌ الَّذِي في التهر قدا دنا يرح رَمَي في فيه حجر فَرَجَعَْ إلى مَكَانِهِ فهو 
ا ذلك به)» الحديث» وَفيه: «وَأَنَا الَنِي رايت في التهر داك آل الرّبا)» وفيه - 

- أن الرّجلیْن أَخْبَرَا رَسول الله صََلَلنعيََوَسهءٌ أنَّهُما جبريل ومیکائیل(). وقد 


رَواه البُخاري ِي ا الرْبا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبِ) مُختصد | بتځوه٩).‏ 


e 9‏ 2 ب . 1 38 . o‏ 
وإذا علم ما جاءً فِي الحديث الصحيح من تعذيب اكل الربا فِي البرزخ 
فَلْيعلَمْ يضاف أن[ ا في المنام وَحيئ» والدّليل على ذَّلِكَ قول الله 
ا ا د نه كال لابنه: کسی 0 فى المما أن اذك 


7-2 01107 


انظ مادا د َل قَالَيتَات اه 


92 او 


5200 :۲ الآيات. 


وَرَوئ ابن ابي عام عوراين عباس رتا قال: قال رَسُول الله 
علد ِوسَلم : 'رُؤْيَا الأنيياءِ في الْمَنَام وَحُيّ 262 وروی ابن e‏ 


وابن أبي عاصم فِي كتاب «السْنَةَ» عن ابن عباس ریا ڪه قَالَ: «كَانَتٌ روَا 


(۱) أخرجه أحمد .)3١1١7()8/05(‏ والبخاري (/51 )1/١‏ من حديث سمرة بن جندب روڪن 

(۲) (صحيح البخاري» .)5١865(‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۷/ ۲۱۰۱) (۱۱۳۲۸) من حديث ابن عباس نة 
وحسنه الألباني في «ظلال الجنة» (۱/ )۲۳١‏ (5175). 


2-6 الصارم البَتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 


3 00 ته 7 م ۰ - ره و 0 ت ٠‏ 
الأنْبياءِ وَحْيا 2١7‏ وَرَوئ البَّخَارِيَ في «صَحيحِه) عن عبَيّد بن عمير قَالَ: «إِن روي 


چس 


الأبياء وَحي» ثم قرا لإ أرى فى الْمََاي أن أذبحك € [الصافات: "٠٠۲‏ » ورّوئ 


E 


الإمام أ في «(مسنده» وابن بي عاصم فی كتاب الْسّنَدَ) اسا صّحيحة عن 


2 


معاد بن جَبَل يعت مَؤقوفا: :انر سول الله اانه تَمعَلِنهَسَلََ كان ما رَأئ فِي يميه أو 


الك 12( الوق روا لمع ذال" «رَؤيَا النبيّ صا TES‏ 


o 


النوْعٌ الثاني من أَنُواع تَعْذِيبِ المُرابينَ في البرزخ: ما جاءَ فى الحديث الذي 
SE AS‏ 0 ِرَةَ يدَسَدْعَنَهُ قال: قَالَ رَسُول 


e e‏ قي AO‏ اهن E‏ و 
لو فا م اي تنم رین في لوخ مادا خرو داز 


7 


5 حاتم وَالبِيهقيٌ في ان النبوّة) عن أبي م ا e‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» »23١ /١7(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» )٤1۳( )۲٠۲/۱(‏ من 
حديث ابن عباس ينها وحسنه الألباني في «ظلال الجنة» (۱/ ١‏ 77) (571). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۸) من حديث عبيد بن عمير ودَالَدَعَنْهُ. 

(۳) أخرجه أحمد (5/ ٤١‏ ۲) (۲۲۱۷۳)» وابن E‏ عاصم في «السنة» )۲٠۲/١(‏ (555) من 
حديث معاد رَََاَنَدَعَنْهُه وقال الألباني في «ظلال الجنة» :)5١7 /١(‏ الإسناده صحيح على شرط 
الشيخين». 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» )٤0۸( )7757 /1١(‏ من حديث معاذ ركن 

(0) أخرجه أحمد (۲/ )۸٦۲٥( )۳٥۳‏ وابن ¿ ماجه (۲۲۷۳)» وابن ن أبي حاتم في «التفسير» 


مھ کس لا لو < 


(I) 


الي لَه يوسم في حَديثِ الإسراء قال: «ثمّ نَظرّت فَإِذَا آنا بقوم له طون 
لوت وَحُم على تاباق آل فِرَعَونَ. ادا مر بهم آل فر E‏ 
بَِعٌ تَيتَوَطَؤْهُمْ آل فِرْعَوْنَ بأَرْجُلِهِمْ وَهُمْ يُمْرَضُونَ على التار غُدُوَا وَعَشِياه قُلْتُ: مَنْ 
َولاءِ ا حبْرِيلُ؟ كَالَ: هَولاءِ أَكلَهُ الرّبا ربا في بُطُونِهمْ كَمَتلهُمْ كمل الي بط 
الشَّيْطَان م N‏ 


0 ت و و 
a -‏ و م چ 


5 2 عور ه 
وفي رواية البَيهَقَِ: «فإدا أنا بقوْم بُطونهم أَمْبَالَ البيُوتٍِ كلما هص أَحَدَهُمْ حر 
و 
يَقُولُ: اللّهُمَ لا تْقِم السّاعَةً). 


وفي روايته أيضًا: «قَالَ: فَسَمِعْتَهُمْ يَضِحُونَ إل الله سبْحَانَة2"70. وَللْمُرابينَ - 
أيضًا- عَذَابُ جهنم -كَما سيأتي يانه إن شاءَ الله تال -. 


الخامسَة با الإنكاز عن عن سوئ بين الب والرباء ولرد عابو قال ابن جَرير 
في الكلام عَلَى قول الله تعالى: للك باتهم قالرأإِنَمَا تما لسع مل اربوا € [البقرة. [vo‏ 
«يّعني بذلك -جَلٌ نَناوٌه- ذَلِكَ الذي وَصَمَّهِم به ين قيايهم يوم القيامة من قبورهم 
کقیام لذي حط الشيظان هن الس ون الشتونه فقال تالا د هذا لني ذَكَرْنا 
نه يُصبُهم يوم القِيامَةٍ من قح حالهم ووّخشة ة قيايهم من قُبورهم وسُوءٍ حل بهِمْ مِن 
أجل الهم كانوا في اليا يدبو ويتفترون ويقولون: إنَّما الَيْعُ الّذي أحلَّهُ الله لله لعباده 
مغل الرّباء وذلك أن الذيق کاو بأكلون ا اع غ الاھ كان إذا جز هال 


0١١‏ أخر جه الطبري ف (التفسير ) (۱£/ €۹( وابن أبي حاتم ف «التفسير) (۱۱/ عمال 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۳۹۲) من حديث أبي سعيد الخدري ي رنه َه وقال الألباني 
فى اضعيف الترغيب والترهیب» (1/ 0980 (1154): «(ضعيف جلا . 


(۲) انظر: «دلائل النبوة» للبيهقى (۲/ ۹۰). 


و الصارم السار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 
أحَدهم عَلَ غَريمه يَقولُ العَريم لعريم الحَقّ: زذني في الأجَلء وَأَزيدُك في مَالِك. 
فكانً يقال لهُما إذا فَعَلَ ذلك: هَذَا ربا ا فإذا ل لهما ذَلِكَ قالا: سَواءٌ عليتا 
زذنا في أوَّلِ البَيْع أو عند مَحَل المال. فكذبهم الله في قيلهم فقال: #وآحلّ أله 
ألْبَيْعَ © [البقرة: One‏ ا 

وقال أبو حيّانَ الکلام على قول اللو تَعالوا : اح ع الا 4 
[البقرة: :]۲۷١‏ «في ذلك رَد عليُهم إِذ باورا ها والحكم في ا إنما هو إلى الله 


ص 


تَعالَى» لا عار في حُكمِه ولا يُخالِف في أَمْرّهه وفي هَذِه الآية لاله عَلَّى أنَّ القياس 

في مُقابَلَةِ لَص لا يَصِحٌ؛ إِذْ جَعَلَ تَعالَئ الدَّيلَ في إِبْطالٍ قولهم هو أن الله أحَلّ الب 
وسم ارا 

وثَالَ بعص العُلماء: «قياشُهم فايسدٌ؛ لأن البيِعَ عِوَض وَمُعَوّضٌُ لا عَبْنَ في 
َالرّبا فيه التَغابُنٌ وأكلٌ المال بالباطل؛ لأن الزيادةَ لا مَُابل لها من جنها بخلاف البَيْع 
ا الم مقابل بِالمُتَكَنِ 217 0 ۰ 

السّادسة: التص عَلَى تَحْرِيم الرّباء وفِي النْصّ عَلَى تخريمه أَبْلَغْ رَد عَلَى المتّان 
وعَلئ أمثاله من الّذِين يزْعُمون جل المُعاملاتٍ الرّيّويّة في البنوك. 

السابعة: العَمْو عمّا سَلَّففَ مِن أخذ الرّبا قبل نزول الآيّة بتحريوه» قَالَ ابن كثير 
في عَلَىْ قول الله تعالّی: لئس جا موظة ی و مأ ما سکف وار 
لل لَ اشم 4 [البقرة: 0 «أي مَن بَلَعَهُ هئ الله عن الرّبا فانتهى هی حال وُصول الشرع» إلبْه 


.)٤١ /٥( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۷٠۸ /۲( انظر: «البحر المحيط في التفسير» لأبي حيان‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ * مهوي 
ما سلف من المُعاملّة ثم ذَكَرَ عن سعيلٍ بن جبير والسّدَّيٌ أنّهما قالا: قله ما 
س € ما کان َكَل من الرّبا قبل التخریم»» انتَهَئ 

وقالَ أبو حيّانَ في ١تمُسيرو):‏ «الَاهرٌ أن الآيَةَ في الكمار لرل فل ما 
سَكَتَ 4؛ لأنّ المُؤمِن العاصِى بالرّبا لِيْسَ له ما سلف بل يُنْقَضُ ويرد فِعْلهِ ون كان 


سَ عير عي 


جاهلا بالتحريم» لكنه يأخذ بِطَرَفٍ من وَعيد هذه الآية»» انت 

الثامتة: الوَعِيدٌ بالثَّارِ لمن عاد إن التعخلال الأب بد تشريية» قال ابن عط 
في اتفُسيرو): «قوله تعالّى: لوم 451 يعني إن فعْل الرّبا والقَولٍ إنّما الب مثل 
لإبامراة 11 اليا ني قازرا ا 
عاص فهّذا خلودٌ مُسْتعارٌ عَلَى معْتَئ المُبالَعَةٍ كما د ول اموت «مُلَكَ حَالد» عبارة 
عن دوام مَاء لا على التأبيد الحَقيق ٠١»‏ ا 

ا و - 07 ا َه 

وَقالَ القرطبئٌ في الكلام عَلَىئ قوله تعالى: #ومن عاد4: يعني إلى فِعْل 


4 


الرّبا حت يَّموت؛ قَالّه سفيان» وقَالَ غيرُه: مَن عاد قَقَالَ: إِنَّما البِيْعٌ مل الرّباء فقَدُ 
...)»ثم ذَكَرَ کلام ابن عَطيّة(4). 

وَقَالَ النُسفينٌ ف في «تفسيرو): « ومن عاد 6 إلى اسْتحلال الا #مأوليك 
اکب لابه فيه حَدَلِدُونَ € [البقرة: ١]؛‏ لأنّهم بالاشتحلال صاروا كافرين؛ 
لأنَّ من أحلّ ما حرم الله - عَرَبَلٌ- فهو كافِرٌ؛ فلذا اشتحقّ الخُلود» وبهّذا تبن أله لا 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» .)17١9 /١(‏ 


(۲( انظر: «البحر المحيط ف التفسير» .(V*A/Y)‏ 
(۳) انظر: «تفسير ابن عطية» /١(‏ ۴۳۷۲). 


.)777 /۳( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )٤( 


دنار الصارم التاق للإجهاز عل من خالف الكتاب ال والإجماع والآثار 


تعن اشير از يرنه لآنة فى E‏ 

وَقالٌ ابن جُرّي في «تفسيره): « وم عاد € [البقرة: ]۲۷١‏ الآية؛ يعني مَن عاد 
ی فعل الربا وإلئ القول: اما سح مِكُلُ اربوا 4 [البقرة: ۲۷۰ وِذَلِكَ حَكم عَلَي 
اللو في الَر؛ لأنَ دَلِكَ القَولَ لا َصدّر إلا من كافرء فلا حُحجَّة فيها لِمَن قال بتخلید 
العصاة؛ لكونها في الكارا اتا 

وقَالَ أبو حَيّان في الكلام عَلَىْ الآيّة: «قيل: هو إخبار ووعيد عن دين يَأكُلون 
الزّبا مُستجلین دَلِكَ بدَليل قَولِهم: لثما لهم مل الوا 4. وقوله: وه ييب 
لك ركم 4 [البقرة: »]۲۷١‏ وقوله: #كأدنوأ بحر من أله و € [البقرة: ۲۷۹] ومن 
اخمَارَ حَرْبَ الله ورَسوله فهو كافِرٌ»" '". انته. 


3 


وقد استَدلٌ المخد ري بهذو الآية عَلَ تَخليدٍ المُسّاق في النَّارِ وتعقبه ناصِرٌ الدّين 
أَحمَدُ بِنُ مُحَمَّد بن المُتيّر فقَال: «إنَ الذي وَقَع العود عَلَيهِ ممسكوتٌ عنه في الآية؛ 
مل لك A‏ 
أَلنَار هم فيها حَدلِدُونَ # [البقرة: ]١‏ والّذي كلف د دقفل الرّبا واعتَقادٌ جوازه 
والاحتِجَاحٌ عَلَيهِ بقيّاسه عَلَىْ البّبع» ولا شك عِندَنا أهلّ السّنَّهَ والجماعة أن مَن تعاطًى 
مُعامَلّة الرّبا مُستَحِلًا لها مُكابرًا في تحريوها مُسَنِدًا إحلالها إلى مُعارَضّة آياتٍ الله اليّناتِ 


بما يتوَهَّمُه من الحَيالاتِ فقّد كَمَرَ ثم ازدَادَ كُفرّا وإذ ذَاكَ يَكُون المَوعُود بالخَلودٍ في 


.)510 /١( انظر: «تفسير النسفی»‎ )١( 
.)۱۳۸-۱۳۷ /۱( انظر: «تفسير ابن جزي»‎ )۲( 
.)۷٠١ /۲( انظر: «البحر المحيط في التفسير» لأبى حيان‎ )۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © ری 


ص 


ال ا نه كافِرٌ مُگذب غَيرٌ مُؤمِنِء وهّذا لا خلاف فِيهء فلا دَلِيلَ للزَّمَحْسَرِ وي 


إِذَّنْ على اعيَرٌ اله فى هذه الآيَة» والله المُوَّفق2"00. انتهى. 
فا“ 24 و ر 7 5 ب 3 ا 
فليتامّل الفتان والمُسْايعُون له عَلَّى استحلال الرّبا بالشبّه والأباطيل ما قَالَه 
المُمَسّرون فِيمّن عاد إِلَىْ استحلالٍ الرّبا وسَوَّئ بيه وبين ¿ البّيع» وأنّه بذَّلِكَ يَصيرٌ كافرًا 


و 


مُستحقا للخلود في النَارٍ إلا أن ينوب إلى الله تَعالّئ وينزعَ عن تعاطي الرّبا 


ال البَتَويٌ في «تفييره»: «أي: به ويلك ويُذهِبُ رکه ويال 
الصساك عن ابن عباس تھا : 9 يمحوالله الرأ # [البقرة: ٩‏ يَعَنِي: لا 0 
منه صَدَقَةَ ولا جهادًا ولا حَجًَا ولا صلَةَ)". انتهی. 

وقَالَ ابن كثير فِي «تفسیره): «يُخبر ال أنه ا الله رما 
بن يُذَهِبَه بالكلَيّة من يد صاحبه أو يَحرِمّه بَرَكَةَ ماله فلا ينتفع به» بل يعد 
الذنيا ويُعاقِبُهِ عَلَيهِ يُومَ القيَامَة» كما قَالَ تَعالّى: # فل لا سکوی الْحَِيتُ 
لسك غج EE‏ سا ليث € [المائدة: .]٠٠١‏ 


وگال تعالن: رایت عل بت داهف 


م 


لطيّبٌ 


اى 
و 0 
ڪ 


به فى 
ي 


و 
ره 
و 


3 
جه € [الأنفال: ۳۷]. 


)١(‏ قوله: «من يقول» كذا جاء فى كتاب ابن المنير» ولعل الصّواب: «من يقال». 
(۲) انظر: «تفسير الزمخشري » وبه (حاشية ابن المنير) 71١ /1١(‏ 7). 
(۳) انظر: «تفسير البغوي» /١(‏ 55 3). 


2227 الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسَّنَّة والإجماع والآثار © 4 


4 - جو 2 وح 


وقَالَ تعالئ: # وما ءاتسم من ربا ربوا فى أمول النّاس فلا ربوا عند أله 


O االروموة‎ 


2 ر 2 ٤‏ و سد ه أ 

ثم ذكر ما رّواه الإمامٌ أحمّد وابن ماجَهُ بإستادٍ حَسَن عن ابن مُسعود 
ا سو ے< ع 9 1212 1 ف م ر o‏ کر + e‏ و سس و جردا 
يَدَعَنَهُ أن النبيتع صا علتيوسلم قال: «الربا وَإِن كثرٌ فإن عاقبته تصِير إلى قل). هذا 
e‏ .£3 ر 3 3 مده ب عر فو عه کے م ا کچ 2 177 0 0 62 
لفظ احمّدء ولفظ ابن ماجه: «ما أحد أكثر من الريَا إلا كَانَ عَاقبة أَمْرهِ إلى قلة» 1 


00 7 7 و َو - 
قال فی «الزَّ وایں»(": الإستاده صَّحَيح ورجاله موَثقون). وقل رَواه الحاكم ف 


١مُستَدرَكه»‏ بتحو رِوَايّة أحمّد وصَحّحه ووَافَقَه الذَهَبِيُ عَلَ تصحيحه7؟). 


ا ع شري )8 ° ص 
العاشرّة: أن الله تعالى يربى الصدقات. 


ص 


م .0 2 34 5 د م ا 2 
قال ابن جرير : «يَعنِي: أله داعف أ ها لز بها ا 


وقَالَ البَعَو 


4 


فى العُقب ه217 
وتال ابن عَطية في الكلام عَلَى وله تعالى: 9# يمحق الله اربوا ورب 


الد قت 4 [البقرة: :]۲۷١‏ «قد جعَل الله هَذّين الفعليّن بحكس 0 الحريص 


ع , 2 2 ت 
: «أي: يُعَمِرها ويُبارك فيها فى الدنيا ويُضاعِفٌ بها الجر والثوابَ 


10 3 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير» .)7/١7 /١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد /١(‏ 7905) (721/505). وابن ماجه (۲۲۷۹) من حديث ابن مسعود ووَوَتَدْعَنَكُ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» /١(‏ 5715) (730417). 

(*) «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للبوصيري (7/ .)١‏ 

(5) «المستدرك» للحاكم (؟/ 57) (5777). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» (0/ .)٤٥‏ 


(6) انظر: «تفسير البغوي» .)١ 55 /١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © ر 


لجع من بتي آ5م؛ ين يَظْن الرّبا يُْنِيه وهو في الحَقيقة مُمحَقٌء ويَظنّ الصَّدَفَة تفقره 
وهى تماء فى الدّنيا a‏ ا 


وس ر ۶ 
الہ 


الحاديّة عَشْرَةَ: أن الله تعالی لا يُحِبّ كُل كَمَارِ أثيم. 


دی ی دو رند 
الرّبا وإطعامّه» مثيم € مُتَمَادٍ في الإثم فيما نَهاهُ عنه من أكل الرّبا والحَرام وعَير ذَلِتَ 


من مَعاصيه» لا يَنْرّجر عن ذلك ولا يَرعَوي عنه ولا و ). انتهئ. 


وثَالَ النّسَفِيّ في الگلام عَلَی قولٍ الله تعای: وله يحب كنار € [البقرة: :]۲۷٦‏ 
م 0 2 TEA‏ 
اعَظِيم او الرّباء e‏ وو 5 امن 


ل المَاوَردِيّ في «تفسيره»: «قوله عل ودروا ما بق مِنّ ريأ 4 
البقرة: ۲۷۸] مَحمولٌ عَلَى أن من أربئل قبل إسلامه وقَبْضٌ بَعضّه في كُفره وأَسلّمَ وقّد 
بقي بَعضّه؛ فما قبّضه قبل إسلامه مَعفُوٌ عنه لا يجب عليه رَده» وما بھی مِنهُ بَعدَ 
إسلامه حَرامٌ عَلَيهِ لا يَجُوز له أَخذّهء فأمًا المُراباة بَعدَ الإسلام يجب رده فيما فض 
يق رد ما عن وشقط مايقي: بلا ابرض في الكقر لان الإسلام يب 
ما قله وفِي قَولِه : #إإ نکش موم ميرت € [البقرة: 1٩١‏ قَولان: أَحَدُهّما: يَعنِي: أن مَن 


.)۳۷۳ /١( انظر: «تفسير ابن عطية»‎ )١( 
.)5/ /6( انظر: «تفسير الطبري»‎ )0( 
.)510 /١( انظر: «تفسير النسفى»‎ )۳( 


229 الصارم البَتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


كان مُوْمِئًا فهذا حُكْمُه والثاني: مَعناه دا كسم مُومنین»'. انتّهَى 

الثالَِةَ عَشْرَةَ: أنَّ الآ الكَرِيمَة دلّت على أنَّتَرْكَ الرّبا من صِمَّاتٍِ المُؤْمِنين وأنَّ 
استحلاله من صِفَاتٍ عير المُؤمِنين. 

لرَابعَةَ عَشرَة: إيذان مَن لم يَترّكِ الرّبا برب من الله ورَسُولِهِء وما أَعظمَ 
الخَطّر فِي هذا الوَعيدٍ الشديد! 

قال ابن كثيرٍ فِي الكلام على قول الله تعالی: # ون لم قعلوا دوا رب من 
الله ورسولی۔ 4‰ [البقرة: 4 «هڌا هدیل ا ووَعيد أكيد لمن اي على تَعاطِي 
الرّبا بعد الإنذار». انتھیٰ 

ومَعتّئ قَولِه: ادوا : أي: استيقنوا وكونُوا عَلَى عِلم. 

قال ابنْ عَبَاسِ ر ته: «قوله: ادوا ب برب من الله ورسو لو * [البقرة: ۲۷۹] 
RENAL‏ 


وعَنة -أيضًا- قال : فل يوم م الْقَيَامَة مَّةِ لآكل الرّبا: سلاحَكڭ للحرب). رَوَاه 


1 إء 2 0 7 4 ر 
هل المَعانى: خرب الله: النارء وخرت رفول الله : 


(١)انظر:«تفسير‏ الماوردي» /١(‏ 7507). 
0 انظر: «تفسير ابن كثير») .)1/١5/١(‏ 
(۳) انظر: «تفسير الطبري» (5/ 07). 
(5) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۷۰۸/۱). 
)٥(‏ انظر: «تفسير البغوي» /١(‏ 50 7). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه صكفد ” 


ورو ابنُ جُرير من طريق عَلِيٌّ : بن أببي طَلحَةَ عن ابن عَبَّاسٍ هَن في 


ا ورد ثر وم 


قوله: # يتأيها الت ءامنوا افوأ ) وروا ماق مارا € [البقر: 1٠‏ إلى قوله: 
يحَربٍ من اللو ورَسولوء € [البقرة: 04و ]: «فمَن كَانَ مُقِيمًا عَلَىْ الرّبا لا نزع عَنْهُ فحَق 
عَلَىْ إمام المُسلمين أن يُستتيبه؛ فإنْ رع وإلا صرب عنْمّ»(). 

َال أبو بكر الَصَّاصٌ في «أحكا 1 القرآن»: «هَذا مَحمولٌ على أن يَفعَلّه مُستَحَلا 
له؛ لأنَّه لا خلاف بَينَ آهل العلم أنه یس بکافر إذا اعتقد تَحريمّه70"". انتَهَى. 


ورَوَئ ابن أبي حاتم عن الحَسّن وابن سيرين هما قَالا: «والش إِنَّ مَؤُلاء 
الصيارِفة لأكَلّة الرّباء 00 نوا بحَرب من الله ورَسُولِهء ولو كان عَلَىْ الئاس إمام 
عادل لاستتابهم فإن تابوا ولا وضع فيهم السّلاح570 

وإِذّا كان هَذَا قَولُ الحَسَن وابن سِيرِينَ في الصّيارفة الّذين كَانُوا في رَمانِهما؛ 
فكيف لو رَأوا اهل الوك في رَمانئًا؟! فإنّهم بلا شك اشد مُحارَبة لِلّهِ ولرَسُولِهِ مِمّن 
كَانُوا في رَمانِ الحَسّن وابن سِيرِينَ» على هَذَا فإِنَّه يجب على إمام المُسلِمِين أن 
تاتقي نإك و E‏ زلاة امور 
المسلمين يوم القِيَامَة عا استَرعَاهُمء وهو لَهُم بالمِرصَادٍ فِيما أّهمَلُوه ومن الأخذ عَلَىْ 
يدي المُرابين والمُجادِلين بالباطل في استحلال الرّبا وغَيرهم من المُعانِدِين 
والمجاهرين بالمّعاصي. 


.)60 7 /0( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)١197 /۲( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )۲( 


ب الصارم انار للإجهاز عى من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


ا له 3 اص يي سرس ت 0 َال 7 97 8و وه 
وقد تبت عن النبيئ هرسام أنه قا : «آلا كُلّكُمْ راع وَكُلَكُمْ مَسْئول 


ل رس لاه ۵ سداس 


عَنْ رَعِيهِ عِبَيَه فَالِمَام الذي على الناس راع وَهُوَ مَسْيُولٌ عَنْ رَعَينْه.. ۾( الحَدِيتُ. 


۹ 
\ 
€ 
\ 


عو 


حمّد والبخاري ومسلم وأو دَاودَ والترمذيّ وَالنَسائِيٌ من حَد 


١ 


رار 2 ص ا بن ست و و وو 
ورَوَئ ابن جریر عن قتادَة في قوله: # ودروا ما بقی من اربوا إن نتم مَوؤّمِنِينَ 


سر ا ° آذ ل 2ه 5 ع ساس 1 
FEO)‏ تقعلوا فأذنوا بحرب من الله وَرَسُولوء © [البقرة: :۷ ۷ ] قال: «أوعدهم الله 
بالقتل كما تسمَعُون فجَعَا lT‏ ورّواهُ ابن أبي حاتم ورَاد: 


«فإِيّاكُم ومُخْالَطَةَ هذه البّيوع من الرّبا؛ فان اله قد أُوسَعَ الحَلالَ وأطابة به فلا بُلجئنكم 


وقال الربيع راض «أُوعَدَ له آل الرّبا بالقتل» روا ابن اضر 


أ-ه 2< ع 


,)17١5( وأبو داود (۲۹۲۸)» والترمذي‎ »)١1879( أخرجه البخاري (۷۱۳۸)» ومسلم‎ )١( 
والنسائي في «الكبرئ )0 من حديث عبد الله بن عمر رَََالنَدَعَنهًا.‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ )١5‏ (/5777) من حديث ابن عمر ووََابَتُعَنَهًا. 

(۳) أخرجه ابن جرير (0/ »)٥۳‏ وابن أبي حاتم (۲/ )٥٥۰‏ (۲۹۲۲) في «تفسيريهما» عن قتادة قوله. 


(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» /٥(‏ "51) من كلام الربيع بن أنس. 


مجموع مؤلفات العويجري ج/ ۵ e‏ 


وذگر الف طبيتُ في «١تفسيره)‏ عن ابن و منداد أنه قَالَ: «لو أن آهل بد 
ال عل ال اا ا كار اشر دوه والحُكمٌ فيهم كالحُكم في هل الود 
وإن لم يكن یکن ذلك نهم استٍحلالا جاز للإمام مُحَارََتُهم» ألا تَرَئ أن الله تَعالَئ قد أَوْنَ 
في ذلك فقال: ادوا يحرب من الله ورسولوء 2. 


5-6 س ت َ 


وذگر -أيضًا- عن ابن بکیر قَالَ: «جاء رَجل إلى مالِكِ بن أَنّس فقال: يا أب 


ص م 


واف وكارك 117 كران ومالزتريد ادياة الث E‏ طالقّ إن كان 


يَدخْلٌ جوف ابن أت شر من الحم فقال: ارجع حت أنظرٌ في مَسالَيّكَ ا 
فَقَالَ له: : امج > ایا ا فقا له: امرّأتتكَ طالِقٌ؛ إِني 


ت 


وقَالَ مُحَمَّد دد الكافينٌ و و 5ك 
O‏ والعف ون اخقن ايد امن E‏ كالحمن وا ا 
والرّبا والممكس أو شك في تحريوه أو تأوّل تأويلا فاسدًا خرّق به الإجماعَ كتأويل يعض 
المَسَقة في آية الرّبا فقَالَ: إن المُحَرَّمَ منه ما كان أضعافًا مُضاعَمَة وأمّا إذا كان قَانُو: 


000 


كخّمسّة في المائة مثا فلا خُرمَة وذَلِكَ كَذِبٌ وافيَرَاءٌ على الله تعالى» بل الرّبا قليله 


(۱) انظر: «تفسير القرطبی» (۳/ .)٣٤‏ 

(۲) محمد بن يوسف بن محمد بن سعد الحيدري التونسي الكافي: فقيه من المالكية» يرفع نسبة 
إلى الحسن السبط. ولد في مدينة الكاف (بتونس)» ورحل إلى بلاد المشرق واستقر في دمشق 
إلى أن توفي سنة (0٠178١ه‏ = 1950م). له رسائل صغيرة في الفقه والأدعية والعقائد. من 
المطبوع منها: «الحصن والجنة على عقيدة أهل السنة» و«الأجوبة الكافيّة على الأسئلة 
الشامية». انظر: «الأعلام» للزركلي (۷/ .)١59‏ 


د نكرل هه الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنّة والإجماع والآثار 


وكثيره ف ع EES‏ ا # سانا الدب 


م مور ها د وير وم 


اموا لا تأ ڪلوا ألرِيوَا أضعدفا مس َة 4 [العمران: 1 مقط لبن كله هه »أو 
معتبر ونح بآية: #إوأحلٌ أ 0 أ [البقرة: .]60٠‏ 

ويَشهدُ لِمَا قله ما ذَّكَره العَلّامة أبو كر الحَصَّاصٌ في «أحكايه) قال -رَحِمه 
الله تعالن- في وله تعالی: ل تأ ڪلوا اَبَأ ضما يُصَسحَمَةٌ 4: قبل في معي 
ا 

أَحَدُهما: المُضاعَمَة بالتأجيل أَجَلا بَعد أجل زلكل أجل قط من الريادة 
على المال. 

والثاني: ما يُضاعِفُون به أموالَهُم. 

وفِي لال NE‏ بالذّكر لا يدل عَلَىْ أنَّ ما عَدَاه بخلافه؛ 
لاله لو كان كَذَلِكَ لَوَجَّب أن کون ذكرٌ تحريم الرّبا أضعافًا مُضاعَفَّة دَلالَةَ عَلَى 
إباحته إذا لم یکن أضعافًا مُضاحَفَة فلمًا كان الرّبا مَحظُورًا ِهذه الصّفة وبعَدَمها دل 
ذلك على فساد اولي في اذكه ويَرّمُهُم في ذَلِكَ أن وق هلد لاله مدخوسة 
E CC E RS‏ 

فمن استَحَلّ سینا من تِلكَ الحَبايثِ يكمْر لمُعارَصة قَولٍ الله تعالّى: ور 
يهم الْحََبِيتَ € [الأعراف: 2]1017. انه كلام الكافي217. 


وقد تقدم فِي الفائدّة الثامِنة ما قاله غير واحلِ من العلماء في تكفير المُستَحِلين 


ورم 


)١(‏ انظر : «المسائل الكافية» (ص:۱۸). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه 5 
للرّبا فليرا جع وليأمَلّه المتّان Ep‏ ااا 
البنُوك والّذين يُعَامِلُوتَهِم بالمُعاملاتِ الرَيَو NEES‏ مر سيل 
ولا يَغْتَرُوا بجلم الله ع عَنَهُم؛ فإنَّهِ باتعا يُمَهِلُ ولا يهول ويُملِي للظالِم حبّى إِذَا 


چ 


أاخذه 


ينبي لأهل البنوك E‏ سالا الخلهاء الس وفيت تون 
NETRA‏ يحرم عَلَيِهِم مِنهّاء ولا 
يروا بالفْسّاق الّذين يَتَرَلُْون إِلَيهم بما يُحِبُونه من تحليل الرّبا ولا يُبالُونَ بما كرتب 
على ذلك من مُحارَ بة الله ورَسُولِه واتباع غير سَبيل المُؤمِنين. 
الخامسّة عَشْرَةٌ: أن المُرابين ليس لَهُم إلا رُءُوسٌ أموالهم» ولّيس لهم أن 
يدوا زِيادةَ عَلّيها من المَدِين ولا من الوك وغَيرِها؛ لان ذَلِكَ من الظّلم الي 


تھی الله عنه. 


A \ 


4> 2> کے 


تال ابنُ جريرٍ فِي قولِه 2 وان ت رموش اموڪ 4 
[البقرة: ۲۷۹]: (يَعَيِي نذلك: ا محفت كحي اکل الرّبا واد E‏ الله عل فلكم 
ل أموالكم هن الديون التي لكم عل الاس دون الزيادة التي أَحَدَثدمُوها على 
لِك ربا منگم...» 


3 


ثم رَوَئْ عن قّتادّة آنه قَالَ: «جَعَل لَهُم رُءُوسٌ أموالهم حِينَ رلت هَذِه الآيه 
فأمًا البح والمٌضل فليس لَهُم ولا يَبَغِي لَهُم أن يَأخذوا مِنهُ شينًا». 


.)5١-١9ص2(‎ )۱( 


2-8 الصارم البَنَار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 


وغي روايَة له عنه قَالٌ: «جَعل لهم أن ادا رءوس أموالهم ولا يزدادوا 

ورَوَئ -أيضًا- عن الاك قَالَ: «وَضَع الله الرّبا وجَعَل لهم ءوس 
اول 

0 ت و ٤‏ مھ i2‏ 2 < لړو دس چ 

وثَالَ المَاوَردِي على قوله تعالي: #وإن تبثم فلكم رءوس وڪم #: 
«يَعنِي: التي دفعتم ول تظلمورت 4 [البقرة: ۲۷۲] بأن ا الزيادَة على رءوس 


ر وح دو 


أموالكم ولا نظلمُوت € [البقرة: ۲۷۹] بأن تَمَعُوا رووس اموالگ»0. 
س و عم م ے هه -ه 3 م س ے أ 
وقال القرطبئٌ: «رَدّهم تعالئ مع التوبة إلى رُءُوس أموالهم وقال لَهم: 9ل 
َظَلَمُوتَ € [البقرة: ۲۷۲] فِي أخذ الرّبا #ولا تظكموت € [البقرة: ۲۷۹] في أن يَتَمَسَّك 
ّ وى اا ا Tr a‏ 
بشيءٍ من رءوس أموالكم فتذهب اموالكم). انتهئ” . 
وبتحو هََذًَا قال كثِيرٌ من الممَسّرين. 
السَّاوسَة عَشرَة: اله عن أكل الرّبا وتضعيفه عَلَى المَدِين. 
¢ ر و چ ء ےآ (قّ له یاک ٠٠‏ کاک الا ”دكا 
قال أبو بكر الحصاص في «أحكام القرآن»: «قوله تعالى: YS‏ ڪلوا الربو 
4> 4 ر ريط ت 
أضعدفا مُصنحَفَةٌ # [آل عمران: ]1٠٠١‏ إخبارٌ عن الحال التي حرج عَلَيها اكلام من شط 
ا ع E E‏ ا 7 
الريادة أضعافًا مُضاعَمةء فَأَبطّلٌ الله الرّبا الذي كَانُوا يتعامَلُون به» وأبطل ضروبًا خر من 


3 


البياعاتِ وسَمَّاها ربا؛ فانتظّم وله غالا #وحرّم اربوا # [البقرة: ]۲۷١‏ تحریم جَمِيعها 


.)٥ ٤ /0( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)٥۲ /١( انظر: «تفسير الماوردي»‎ )۲( 
.)3 6 /۳( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ 


لشمول الاسم عَلَيها من طَريقٍ الشرع» ولم يكن تعامُلهم بالرّبا إلا عَلَى الوَجِهِ الذي 


E 


ذَكَرْنا من قَرض دَراهم أو دنانير إلى أجل مع سَرط الزَيادَة) 
1 ب 

لال اوري ولتي في الكلام ان ارد ان «لا تأكلوا ريأ 
مقا مُصحَمَةٌ 4 [آل عمران: :]1+٠‏ «هَذَا تھی عن الرّبا مع التُوببخ بجا كَانُوا عليه من 


000 


وقَالٌ ابن الجَوزِي: «قال أهل التفسير: هَذِه الآيهُ تلت في ربا الجاهليّة». 
َال سَعِيدُ بنُ جُبیر: كَانَ الرّجلُ يَكُون له عَلَى الرّجل المالٌ فإذًا حَلّ الأجَل 
يقول: أَخَرْ عَنّي وأَزِيدَكَ عَلّى مَالِكَ! فيلك الأضعاف المُضاعَمًة». 


واب ود «هو أن E‏ إا أن 


ق ا اي ا 


$ A 


0 e 


وقَّالَ أَبُو حَيّانَ في الكلام عَلَىْ الآيّة: «نُهُوا عن الحالَةِ السّنعاء التي يوقعون 
ا عام كات الطاب رل ای ام ر كما :تدرف اا ر اسر مال 
المدين؛ لأنّه إذا لم يَجِدْ وَفاءَ زاد في الدين وراد في الأجّل» وأشارٌ بقوله: 
3 مُصصحَمَةٌ 4 إلى نهم كَانُوا يُكَرّرون التَضعِيف عامًا بعد عام والرّبا مُحَرَّم جَويع 


(۱) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ .)١185‏ 

(۲) انظر: «تفسير الزمخشري» (۱/ »)٤۱٤‏ و«تفسير النسفي» (۱/ ۲۹۱). 
(۳) انظر: «زاد المسير في علم التفسير» .)۲١ /١(‏ 

(؟) انظر: «تفسير الماوردي» /١(‏ 577 -575). 


و الصارم البتار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 


أنواعه. فهّذِه الحالٌ لا مَفَهُومَ لها ليست قيدًا في النّهِي؛ إذ مَا لا يع أضعافًا مُضاعفة 
مساو في التحريم لِمَا كان أضعاقًا مُضَاعَمَةَ)7١".‏ انتَهَى 
وثَالَ القَرطِْي في الكلام عَلَئ الاي 3: ّما حص الرّبا من بين سائر المَعاصي لاله 

الذي أَذِن الله فيه بالحرب في وله تَعاّى: إن لم تعلو نوأ بحرت ين اله رسو # 
ULE NN‏ اتل ال إذ لم تتقوا الرّبا هرتم وقتِلتم؛ 
فأمَرهم بتر الرّبا و(مُضاعَمّة) إِسَارَةٌ إلى تكرار التضعيف لتضعیفی عام بعد عام كما كَانُوا 
TOT‏ فة ولدلك دك تال 
التُضعيفي خخاضّة7). انتهين. 


2 


السّابِعَةَ عَشرَة: أن التّه عن أكل الرّبا في سُورَة آل عمرانَ جاءَ مرون 
ا لامر بتقوّئا الله ا E E‏ الا الا بطاعَة الله وطاعة رَسوله» فا 


هذا على التشديد فى التعامُل بالرّبا والتأكيد فى النهى عَنهُ. 


قَالَ القرطبئ: «قوله تَعالّ': #واتقوا سن ٩4‏ أي: فى أموال 
' ' : ا لي لے 
الرّبا فلا تَأكُلُوهاء ثم حََوَّقَهِم فقَالَ: د انار الى أَعِدَّتَ إلكفرين * 


و 


a EN‏ بوهذا الرعيد لك اتدل لبا مومه 
امكل اا ب وك رول مهاه انو العمل الذي يع ف 
الإيمان ف تسوج ون الا ( 


ثم ذَكّر أنواعًا من الكبائر التي يَستَوجبٌ صاحِبّها رع الإيمانٍ ويُخاف عَلَيهِ 


.)7 5٠ /۳( انظر: «البحر المحيط في التفسير»‎ )١( 
.)5١7/5( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ <> 


فن د عه وما أكل اله 


ودگر ابن الجَوزِي وأبو حَيَّانَ عن ابن عَبّاسِ يته في قول E‏ 
رمم 6م کر 2 چ > 
# وَاتَّهُوأ ألما لتارالی ل أعد ت لِلْكَهْرِينَ* قَالَ: هذا تَهدِيدٌ للخو مين لاد يَستَحِلوا الكباة. 


وَقَالَ الرّجَاحْ: «والمَعنا: توا أن حلا ما ميدي 


قا لَ: «مَن أكَل الرّبا فلم ينه 


ورَوَ ابن أبي جام عن مقاټِل بن 
فلَّهُ الَا ("). 
وقوله: # وأطيعواً أله والرسول * [آل عمران: ۱۳۲] قَالَ القرطية: «# وَأَطيعُوأ 


1 ٤ 


أله 4 في تحريم الرّبا وار سول € فيما بَلَعَكُم من التّحريم)7؟ 
الثامِتة عَسْرَة: أن أَكلَ الرّبا والتّعَامُلَ به من الكبائر المُوبقَاتِ؛ٍ أي: المُهلكات» 
ETO‏ ي القرآنٍ من تَعظِيم أكْل الرّبا والوَعيدٍ عَلَيهِ بالنَّارٍ وإيذان 


أهله بحرب من الله ورَسوله. 


EET‏ ا ا اک يدر ای را وة 


(۱) انظر: «تفسير القرطبي» .)۲٠١۳-۲۰۲ /٤(‏ 

(۲) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي »)۲١ /١(‏ «التفسير الوسيط» للواحدي (۱/ .)٤۹١‏ 
(۳) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (۳/ .)۷٦۰‏ 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» .)۲٠۳ /٤(‏ 

() انظر: «تفسير القرطبي» (۳/ .)١٠١٤‏ 


0-8 الصارم ابتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار © CD‏ ظ 


وثَالَ المَاوَردِي في الكلام عَلَئ قَولٍ الله تعالول: 3# واتقواً ا اشاراق عدت 


و 


س 


ِلْكَفْرِينَ * [آل عمران: :]١١١‏ 8 أن الرّبا من الکبائر التي ب : سكين علها الوعيد 
ار اي 

وسيأتي في الحَدِيثِ الصحيح عن النبيّ صا ووسر أنه عد أَكْل الرْبا من 
السّبع المُوبقاتِ. 

وفيمَا ذكرته من الآيات وأقوال المفسرين ن كفايّة في بيان مَوقفِ القرآنِ الكريم 
من تحريم الرّبا عَلَى وجو العُموم» وأنّه لا قزق فِي ذَلِكَ بين البنوك وعَيرها. 

EE‏ بغ رد على الفتّان المُحاربٍ ورول بوعل غیره من 
المبطلين الذين يَرَعُمُون حل الرّبا في المُعاملاتِ مع أهل الوك ويتعلّقُون بِالشّبَه 
ناكل ف اسعدتالهولة Na Ee E‏ 
نوس واتباع غير سَبيل الهُومنين. 


فميل 


الأول من السّنّه عَلَى تحريم المُعاملاتِ الرّبَوِيّة عَلَى وَج العُموم 


i 
$a 
0س‎ 


الأول منهًا: عَن ابي هريره وَيَوَلنَدْعَنَهُ أن رَسُول الله e‏ 


e‏ يا رَسُول الله وما هنّ؟ قَالَ: «الشَّرْكَ بالل وَالسَّحْنٌ وذ نل الس 


17 


التي حرم الله إلا بالحَقٌ وَأكل الرَباء وَأَكْلُ مَالٍ اليم وَالتَوَلّي يَوْم الزَّحْفيء وَقَذْفٌ 


.)57 5 /١( انظر: «تفسير الماوردي»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © و 


المخصتات الغافلات المؤمتات» . واه البُخَارِيٌ ومُسِلِمٌ وأبو داد والنَّسائِك217. 


قال ابن الأثير : «المُوبقات: جَمع مُوبقة» وهي الحَصلَة المُهلكة»". 

مھ صا داه رك عه _- 5 a,‏ 1 د ا ا 2 

وقد جَاءَ في عد اكل الربا من الكبائر احاديث كثيرة» بَعضها مَرفوع وبَعضها 
موقوف» وقد تركت ذكرها حشيّة الإطالَة» وقد دگرها ابن جَرير وان کثير في 


«(تفييرَيهما» مع الكلام عَلَئ قول الله تَعالَى في سُورَة النساء: # إن ت يحتنبوا دكباير 
TS‏ نکم سسيحَاتَكج € [النساء: ١‏ فلتراجَع هناك. 


٤ 4 1‏ 2 أ 2 ن 
الحدِيث الثاني: عن أبي جحَيفة -واسمة وهب بن عَبِدٍ الله السّوائَيٌ رتََلَلدُعَنَهُ- 


و 


أن وول ا ا لَدَُلدَهِوسَمَ لعن آكل الربا وموك ( 0 


الحديث الثَالتُ: عن عبد الله -وهو ابن مسعودٍ رصا دعن - قَالَ: الْعن وَسُو 
الله ةيوسم آكل الرّبا ومُؤكله». رَواه الإمام 
اا 


ورّواهٌ أحمَّدٌ -أيضًا- وأبو دَاوُدَ والتَرمِذِيٌ وابنُ ماجَة وابن حبَّان في 
«(صحيحه) ال ا سول الله تله وْسَلَ آکل الريا وموكله 


1 2< م ie‏ 2 6 
وشاهديه وكاتبه». قال الترمذي: تكد حت صَحِيحٌ) قَالَ: «وفِي الاب عن 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۷٦7(‏ ومسلم (89). وأبو داود »)۲۸۷٤(‏ والنسائي )751/١(‏ من 
حديث أبي هريرة روڪن 

(۲) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير .)٠٠١ /٠١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (5/ / ۰ (۱۸۷۷۸)» والبخاري (۲۱۲۳) من حديث أبي جحيفة رَيَوَلنَدعَنَه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱/ 795) (۳۷۳۷)» ومسلم »)٠١۹۷(‏ والنسائي في «الكبرئ» (۱۰۹۸۸) من 


حديث ابن مسعود رنه 


“22م الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


وفِي روايَةِ لأَحمّدَ أن رَسُول الله صاة يوسم قَالَ: «لَعَنَ الله آكِلَ الرّبَا وَمُوكِلَهُ 
وسَاهِدَيْهِ وَكَاتبَةُ)217. 


الحديث الرَّابعٌ: عن جابر نة قَالَّ: «لَّعَن رَسُول الله صاة وس او 
الرَبا ومُوكلّه وشاهديه 558 رَواه 0 اد ومسلم وال هم 
سرا 

الحديث الخامش: عن على تة قال : «لَعَن رَسُول الله اووس اکل 
اليا ومو ا لب وفي إستاده الحارث الأعوّرُ وهو 
ضَعِيفٌ وقد وَنْقّ» وما تَقَدَّم قَبلّه من الأحاديث الصَّحِيحة يَسْهَدُ 7 شين تافر يفم قله رو اة 
اناوه لتو ا 


و 
1 عأ ي 


الحديث الساس: : عن عَبِدٍ الله بن مَسعودٍ كواللدعنه أنه قال: ایل الرّبا ll‏ 
وكاتبه وشاهدَاه إذا عَلِمُوا به» والواشمّة والمُتَوَشّمَة للحُسنء ولاوي الصدَقةء والمرتد 


(۱) أخرجه أحمد .»)٤۳۲۷( )557 /١(‏ وأبو داود (۳۳۳۳)» والترمذي »)3١١5(‏ وابن ما 
(۲۲۷۷)» وابن حبان في «(صحيحه) (۱۱/ ۳۹۹) (00705) من حديث ابن مسعود ودَانَدْعَنَكُ 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (5/ 185). 

(۲) أخرجه أحمد (۳۹۳/۱) )۳۷۲١(‏ من حديث ابن مسعود وَوَلِنَدَعَنَهُ وصححه الألبان في 
(صحيح الجامع» (۲/ ۹۰۷) .)٥١۹۰(‏ 

(۳) أخرجه آحمد(۳/ 5 )7١‏ (۰۲ ۰ ومسلم )۱٥۹۸(‏ من حديث جابر رنه 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۸۷) (5590) والنسائي في «الكبرئ» (۸/ )۹۳۳۲١( )۱٤۷‏ من حديث 


علي وَوَالَدُعَنَهُ. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° مرجي 


أعراييًا بعد هجرته مَلعُونُون على لِسَانِ مُحَمَّدِ صََآَلَنََنوَسَلَهَ يَومَ القيَامَةِ». رَوَاهُ الإمام 
اجو 5 الطَّيالِسِيٌ وأبو يعلى والطبَرانِتُ في «الكبيرا» وابنُ حبّان في «صحيجه) 
من طريق الحارث بن عبد الله الأعوّر, وهو ضَعيففٌ وقد وُثْقَ(7, ورواه الإمام أَحَمّدٌ - 
أيضًا- من طريقٍ الأعمّشٍ عن إبرَاهيم النْخَعِيَ عن عَلِقَمَة عن ابن مَسعْودٍ ريئ كنف 
وهذا إستاد صَحَيحٌ ورواه ابن خزيمَة في (صَحيحه) والحاكم في (مُستَدرَكه) من طريق 
الأعمَش عن عبد الله بن مَرّةِ عن مَسرُوق عن ابن مَسعودٍ ووَلَنَدْعَنَهُ وقال الحاكم: 


ااصحيح على شرط مسلم) ووافقه الذَّهَبِتٌ «تلخصه»". 


لاری الصدقة: هو الا بهاء قال أهل اللغة: ١‏ اللي ا ۳ 


الحديث السّابعُ: عن سُليمانَ بن عَمرو بن الأحوص عن أبيه قَالَ: سَمِعتُ 
رَسُولَ الله وسار في حَجَّة الوّداع فول دلا ِن كل ربًا مِنْ ربا الخاهلية 


و 


ا و 0 م 7 تس 
مَوضو ع رءوس ل نایم لا تظلمُونَ ولا ظلمُون». رَواه أبو دَاودَ والترمذ 
0 


(n ا‎ 


وار بن ماجَه» وقَالَ الترمذئ: : (حدیث حَسَّن صَحِيِحٌ 
الحديث الثَامِرُ: عن جابر بن عبد الله روئ َا في حَديثه الطويل في صفَة 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ »)٤۰۹۰( )٤۳۰‏ وأبو داود »)٤١١(‏ وأبو يعلى في «المسند» (۹/ )٠١١‏ 
»)٥۲٤۱(‏ والطبراني في «الکبیر» »)۱۰۰٥۷( )٩۲/۱۰(‏ وابن حبان )۳۲٣۲(‏ من طريق 
الحارث بن عبد الله عن ابن مسعود رََوَلَنَهَعَنَهُ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)٠۸١ /١(‏ 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) (8/5) »)۲۲٣۰(‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 015) 
(1)عن مسروق. 

(۳) انظر: «لسان العرب» .)7577/١6(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)۳۳۳٤(‏ والترمذي (۳۰۸۷)» وابن ماجه )7٠١05(‏ من حديث سليمان بن 


عمرو عن أبيه َوِوَلََهْعَنَهُ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (۲/ 5 .)٠١١‏ 


بم الصارم ابتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 


حَج التب اووس وفيه أن رَسُول الله صََلنَعَلوسََْ طب الاس يوم عَرَفة 
في بَطن الوَادِي وقَالَ في خطيّته: «ألا 3 ٤‏ ا مر الْجَاهِلِيَةِ تحت قَدَمَىّ 
مَوْضُوعٌ وَربَا الْجَاهِلِيّةَ مَوْضُوعٌ وَأَوّلُ ربًا أَضَعْهُ انا ربَا عَبّاس بن عَيْدِ الْمُطَلِبِ 
E‏ ضوع کل . رَواهُ مسل والدَّارِمِيُ وأبودَاوْدَ وان ماجَه وابنُ خْرَيمَةَ وابنٌ حِبّان 
فى (صحيحيهما) والبيهقى فى «ستنه»('. 

الحديث النَاسِعٌ: عن أبي رة الرَّقاشِيَ عن عَمّه ر ڪنۀ قَالَ: كنت آخِدًا بزمَام 
ناقة رَسُول الله صَإَنَهُ هيوسا في أوساط أيّام التّشريقٍ أَذُودُ الت عنه فقَالَ: «ألا إن گل 


Ç۹ 


a ak‏ ول ربا يُوضع ربا عباس بن 
عَيْدِ الْمُطّلِبء لَكُمْ رُءُوس 1 مْوَاكُمْ لا تَظلِمُونَ و لا ُظلَمُونَ). رَواهُ الإمام أحمَدٌ 
اي بيو ااا E‏ فكونق) وەل 


ىا 
G6:‏ 
6 
Hf‏ 


رول لله صلل يوسا : ا 5-7 0 سند وَكَكَائينَ 


ص 


رَنية». رَوَاهُ الإمامُ أَحمَدُ والطبرانق في «الكبير» و«الأوسط»") قَالَ المُنِذِرِيٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» والدارمي في «سننه) (۲/ ۱۱۹۷) (۱۸۹۲) وأبو داود (۱۹۰۵)ء 
وابن ماجه »))۳۰۷٤(‏ وابن خزيمة في (صحيحه) (5/ )١0١‏ (۲۸۰۹)» وابن حبان (/ا5601١)‏ 
جميعهم من حديث جابر ووَوَلنََعَنَه. 

(۲) رواه أحمد »)۲۰۷۱٤( )۷۲/٥(‏ والدارمي في «سننه» (6/ 559١)(5لاه؟)‏ وأبو يعلى في 
«(مسنده» (۳/ ۱۳۹) )٠١۹۹(‏ من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه كته 

(۳) أخرجه أحمد (/ )75١6‏ (۲۲۰۰۷)» والطبراني كما في « مجمع الزوائد) (۱۱۷/٤)‏ 
(/501). وأخرجه الطبراني في «الأوسط») »)۲٦۹۸۲( )۱۲٤١/۳(‏ وصححه الألباني 2 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © چو 


وَالهَيكَمِيٌ: «ورجال أَحمّدَ رجال الصّحيم21(0. 


الحديث الحَادِي عَشَر: E‏ ڪن عن التب صا يوسا أنه 


قَالَ: «مَا ظهُرَ في قوم ارتا وَالدَبَا إلا أحَلوا e‏ عَذَابَ الله). رَوَاهُ أبو عله( 
قَالَ المنذري وَالهَيتَمِيُ: «إستاده جَيّد)17). 


0 


الحديث الثاني عَشَرٌ: عن ابن عباس ي تھا أن رَسول الله صا ا4وس 


َالَ: «إذًا َر انا الب في كَريةٍ كذ أَحَلُوا َنْفْسِهِمْ عَذَابَ اللو». رَواهُ الحاكمُ في 


اامستدركه) وصحّحَه وواف الذَهَبن على ا 


الحديث الثالِتٌ عَشّرَ: عن 9 سعيد الخدری تة قَالَّ: قَالَ رَسُول الله 
صااه تفيوس : «الآخذ وَالمُعْطِي سَوَ ۶ في الرّبًا». رَوَاهُ الد رَطْننٌ والحاكم في 


«(مستد ر که) ضححةن ووافقه الذهَب على تصحيحه: وتقَدّم له شاهد من رواية 


مُسلم عن جابر دي ڪتة( ° 


.)١١77( «الصحيحة»‎ 


)١(‏ انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (”/ 0) .)586٠0(‏ ولامجمع الزوائد» للهيثمى 
.(oVT)(11۷/€)‏ ۰ 

(۲) أخرجه أبو يعلئ في «(مسنده» (//797) )٤۹۸۱(‏ من حديث ابن مسعود وََدَلَنَهْعَنَةُه وحسنه 
الألباني في «صحيح الجامع» (۲/ 985) (0775). 

(۳) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري )٦/۳(‏ (58605)), و«مجمع الزوائد» للهيثمي 
.)108١()١١18/(‏ ۰ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ )٤۳‏ (۲۲۹۱) من حديث ابن عباس ودَلََهُعَنَْاء وصححه 
الآلباني في («صحيح الجامع» (۱/ ۱۷۸) .)٦۷۹(‏ 

)٥٦/۲( والحاكم في «المستدرك»‎ »)۲۸۷۹( )57١ /۳( أخرجه الدارقطني في «السنن»‎ )٥( 


+222 الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


الحديث الرَابعَ عَشََ َس عن افع عن أبي سَعيدٍ الخُدرِيّ لعن أن رَسُولَ اله 
بََلتَدعَلتِهِوْسَلَهَ قَالَ: ١لا‏ هوا اذهب الدب إلا نلا ِثْلٍ ولا E‏ 
عض ولا َه يعوا الوق بالوَرِقٍ إلا ثلا بمثلٍ ولا ث: توا بَعْضَهَا على بَعْضء ولا يعوا 
متها غَائَِا بتاجز» . رَواهُ مالك والشَافِعِتُ وأَحمَدٌ والبّخَارِيٌ ومُسَلِمٌ والنّسائك 217. 


َال ابن الأثير ذ في ١جامِع‏ الأصول»: :) .ولا يُضِهُوا)؛ أي : لا تَزِيدُوا ولا تقَضَّلوا 
أَحَدَهُما عله الآخرء قَالٌ: والتَاجِرٌ 00 الحاضِة030). 


وثَالَ الَووِي في «شرح صَحيح مُسلم: ) .ولا ُشفوا بَمْضَهًا عل بَعْض» هو 
بصم الثّاء وكسر الشّين المُعجَمّة وتشديد المَاءِ؛ أي: لا تفضلو»". انتهى 


را فقال: ار ت عتا وت ادنا رَسُول الله صا يوسر يقول: دللا 
َيعُوا الب بالذَّهَبء وََا د بيعو الْوَرِقٌ الو رق» إلا ملا بوئْلء وََا ُشفوا بَمْضَهُ عَلَى 
بَعْض» ولا يعوا سيا عَائْيَا مِنْهُ بتاجزء إلا يَذَا بيّده. وقد رَوَاهٌ الإمامُ أَحمَدٌ 


و تي لس e e‏ ا e A‏ 
والترمذي بنحوه» وليسٌ في روايتهما قوله: «إلا يدا بِيَدِ). قال الترمذي: «وفي الباب 


(۲۳۰۷) من حديث أبي سعيد الخدري وَلَنَدَعَنَهُ وصححه الألباني ٤‏ ااصحيح الجامع» 
)1/£"¥01)(0(. 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطاً» 0 (۰)» والشافعي في «(مسنده» (ص: .»)١74‏ وأحمد 
(۲۳۱/۱۸) (۱۱۷۰۰))» والبخاري (۲۱۷۷)» ومسلم »)۱٥۸٤(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(1114) من حديث أبي سعيد الخدري رنه 

(۲) انظر: «جامع الأصول» لابن الآثير .)06٠ /١(‏ 

(۳) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» .)٠١/١١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © چو 


ڪن ابي بكر وعمّر وعثمان وأبي هرَيرَة وهشام بن عامر والبراء وريد بن أرق 
وقضَالة بن عَبَيدِ وأبي بكرَة وابن عَمَر وأبي الدرداء وبلال» كال" ls‏ بي سَعِيدٍ 
عن التي هرسار في الرّبا حديث حَسَن صَحِيحُ)(1). وسَياتِي ذِكْرُ هَذِه 
الأحاديث التي أَشارٌ إِلّيها الترمِذِيّ وغَيرُها من الأحاديث الدَالّة عَلَىْ تحريم ربا 
المٌضل والنْسيئّة -إن شَاءَ الله تَعالّ -. 
وفي روايّة لأحمّد قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَدَإنََعَدُ: بَصَرَ عيني وسَمع ني عو ان 
بأصبعية إل عة وأذتوت هن وول الله اا اوا اله نهر عن الذي بال حب 
والورق بالوِّقٍ إلا سواءَ بسَواءِ مثلا بمثل: «آلا لا يعوا غاا بتاجز وَلا تُشِفُوا 
أَحَدَهُْمَا عَلَىْ الآخَر). وروا التَسائِيُ ارات 
ورَواه البُخَارِيٌ مُخْتَصّرًا من حَديثِ سالِم بنِ عَبدٍ الله عن عبد الله بن عمّر 


ص سے 
1 ےھ سا افر ر س 


كته عن أبي سعد عه أنه قال في الصَّرف: توس وسو اله للْدَعَلِيَدِوْسَلِمَ 
7 ر 4 ٥ے‏ 
تقُول: «الذَّمَبُ بِالذَهَب ملا بول وَالوَرِقُ بالوَرقٍ ملا بوشل»". 


وفي روايّة لأحمّد ومُسلم عن سيل عن أبيه عن أبِي سَعيدٍ الخدر ري ڪه 


ص 0 


أن شوك الله ع ا «لا تَبيعُوا الذَّمَبَ بالذَّهَبء ولا الْوَرِقَ بورق إلا 


ْنا بوَرْنِء مثا بمثل, سَوَاءٌ بِسَوَاءِ)(24. 


(۱) أخرجه مسلم (1585).: وأحمد (/ 5) ».223١١١9(‏ والترمذي )١14١(‏ من حديث أبي 
سعد الخدري IS‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ 5) »)١٠١٠۹(‏ والنسائي )5١1١9(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رنه 


(۳) أخرجه البخاري )7١1/7(‏ من حديث ابن عمر وعََتَدُعَنْها. 
(5) أخرجه مسلم (٤۸١۱)ء‏ وأحمد (۱۷/ 110 )١11١77(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وََعَلَهعَنْه. 


کک الصارم البَتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 


٠: 4 -‏ أ شو العو ۶ ع2 ت ٤‏ 


قال : قال رسشول الله صااه ا . ١الدَّمَتُْ‏ لذب e‏ بِالفِضَةٍ 
و ن اليد nh E a‏ والواخ بلول ثلا بوثلء يَذَا بيد فَمَنْ 
ا 


(n ع‎ 


راد و استراد فقَد ت الآخذ وَالْمْعْطِي فيه سَوَاء). رَواه الإمام أحمّد ومسلم 
واا 


4 


الحديث السَّادِسَ عَشّرَ:ْ عن مالك , بن اوس بن الحدثان التصر 
صَرفًا بوائة دينار قَالَّ: فدَعاني طَلحَة بن عبّيد الله فتَراوَضْنا حتى اصطرّف مني وأخحذ 


3 


الذهّب يُقَلّبها في يده ثم قَالَ: حتى يَأتِيِي حازني من الغابّة وعمر بن الخطاب يَسمَمٌ 
فقال عْمَر: والله لا تفارقه حتّی تأخدّ منه» ثم قَالَ: قَالَ رَسُول الله 0-66 
«الذَّهَتُ بالْوَرِقِ ربا إلا مَاءَ وَهَاءَء وَالْبْرّبالْبْرٌ با إلا اء وَهَاءَء وَالتَمْرُ بِالتَمْر ربا إلا 
هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرٌ بالشعير ربا إلا هَاءَ وَهَاءَ». رَوَاهُ مالك والسَافِعِنُ وأحمّد 
والبُخَارِيٌ ومُسِلِمٌ وأهل السّننء وليس في روايّة أبي داو والتسائي قِصّة مالك بن 
أوس مع طَلحَة/"2. 


6 5 
00 م 


وقد رَواهُ الدَّارِمِيُ في «شتنه» ولّفظه: عن مالك ١‏ بن أوس بن الحَدَثان النصرِيٌّ 


2و رادو م 


عن عمّر بن الطاب روالن4ڪته ل ی رَسول الله اڪله وسا يقول: «الذَّمَبُ 


)١(‏ أخرجه أحمد (97/6) »)۱۱۹٤۷(‏ ومسلم »)۱٥۸٤(‏ والنسائي (40575) من حديث أبي 
المتوكل عن أبى سعيد الخدري رنه 

(۲) أخرجه مالك في «الموطاً» (۳/۲) (۳۸)» والشافعي في «(مسنده» (ص: »)۱١۸‏ وأحمد 
)5٠١”/١(‏ ”)2 والبخاري »)۲۱۷٤(‏ ومسلم .)١0/85(‏ والترمذي 2 وغيرهم من 


ص او 22 


حديث أوس بن الحدثان رنه 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه 000 
ِالدّمَبِ مَاءَ وَهَاءَ وَالْفِضَةٌ بِالْفِضَّةٍ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَمْرٌ بالتمْر هَاءَ وَهَاءَ وَالْبرُبالْبرَ مَاءَ 
وَهَاءَ وَالشّعِيرُ بالشعير هَاءَ وَهَاءَ ولا فَضْلَ بَيَْهُمَا(21. قَالَ التَرَهِذِيٌ: «هَذا حَديتٌ 
حَسَن صَحِيحٌ) والعَمّل على هَدَا عِندَ آهل العلم قال ومع قول 11 هَاءَ وَمَاءَ) 
OS‏ 

وقَالَ ابن الأثير في «النّهاية: «هو أن يقول واحد من البيعين: «ها) فيعطيه 
ما في يده كحَدِيئه الآحَرِ: «إلا يدا بيدا؛ يعني: مُقابَصَة في المجلس» وقيلً: معناه: 


فى 


ت ع 2ر. 2 
وهات؛ ا حل وأعط»"'. 


6١ 


وقَالَ انوي في «شرح مُسلم): «قال العلماء: مَعناه التقائئُضء ففيه اشير يراط 
التقابُض في بيع الرّبَوِيّ بالرّبَويٌ إذا اتفقا في عِلَّةَ الرّباء سَواءٌ اتمّق ی جِنسُهُما كدب 
بڏهب» أم اختلف كذَّمَب يفضه ونه که الله ووم ی هدا الحديث بمختلف 
الجنس على متفه ٣‏ متفه (۶) ا 
00500 


ل ET 0 E A. SOU‏ 
الحديث السابع عَشْرَ: عن عثمان بن عفان َلِنَدْعَنَهُ أن رَسَول 


صَ!اَلنَهَْلتَهِوسَلَءَ قال : «لا 5 يعوا الدَينَارَ بالديتار؛ بن ولا الدّرّْهَمَ با لدَّرْهَمَيْنِ) روا س 
والبيهقك وقد رَواء مالك فى «المُرَطَا بلامّاء والمَّافعك عن مالاك(“ 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «سننه» (۳/ ۱۹۷۹) (750770) من حديث اوس بن حدثان عن عمر 
راء وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)١١٤١۷( )١96 /٥(‏ 

(۲) انظر: «سنن الترمذي» (۳/ )٥۳۷‏ تحت حديث رقم .)۱۲٤۳(‏ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (0/ ۲۳۷). 

(5) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» (۱۱/ .)17-١7‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم »)٠٥۸٥(‏ والبيهقي في «الكبرئ) 223١ 585( )٤٥۷ /٥(‏ ومالك في «الموطاً» 


بوج الصارم لار الإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار ل١1۲‏ 


ساو < 


الحديث الثامِنَ عَشّر: عن عَبادةَ بن الصّامت رهن قَالَّ: «سَيِعبُ رَسُول الله 
صن اعنام ينه عن بيع الذَّهَب بالذّهَبء والفضّة بِالفِضّةء والبرٌ بابر ؛ والشعير 


بالشعير» والثّمر بالتّمر» والملح بالملح» إلا سَواءَ بِسَوائء عَيئًا بعين» فمَّن راد أو ازدَاد 


1 


4 


56 ا 2 ٤‏ -ه 06 2 7 1 
ققد أرئ». روا الشَافِعُِ وأَحمَدٌ والدَارمِيُ ومُسلِم وأهل السَّنن وهَذا لفظ مسل . 


قال التووي: (قَولَّه: اقَمَنْ زَادَ أو اراد قد زه بي ) معناه: فقد فل الرّبا المُحَرّم 
فدافع م الزيادَةٍ واخدها عاصيان». ات 


وفِي رواية م عن عبادّة بن الصَّامت نة قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
ااه و : «الدَّهَثُ ِالذَّهَبٍء وَالْفْضَةٌ ِالْفِضَةٍ وال بابر و ِالشَعِيرِ 
وَالثَمْرُ بالتمْر وَالْملحُ بالولح» ملا بِوئلٍء سَوَاءٌ بِسَوَايِ دا بيد َِذَا اختلقت هَذْهِ 
الآَصنَافٌ فبيعوا كيف فت إِذا كَانَ يَذَا بِيدِ). ورّواه الإمام eR‏ وأبو 


و ت 2 e e e A‏ اف عن اق e A A O‏ 
داود بنحوه» ورّواه الترمذى والنسائق وابن ماجه بمّعناه» وقال الترمذى: «(حديث 


(2 5” 


2 هه 
ال س 


5 ِ 3 ا 5 ا ەو ل ے لہ 
وفِي رواية ا «آلا إن الذذمَبَ بالذهب وَزنا بوزن تبرهَا وَعَينهاء وَإِنْ 


.)۱۸۱ والشافعي في «المسند» (ص:‎ «(TY) (CITT /Y) 

(۱) أخرجه الشافعي في المسنده) (ص: »)۱۸١‏ وأحمد ۷ (۲۲۷۲۹)» والدارمي في «(سننه) 
(۳/ )2ه ومسلم »)١90/17/(‏ وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت ركه 

(۲) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» .)17/١١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم »)۱٥۸۷(‏ وأحمد (۳۷/ ۳۹۷) (۲۲۷۲۷)». وأبو داود »)۳۳٣۹(‏ والترمذي 


) ,»© والنسائي »)٤٥٩۰(‏ وابن ماجه ٤(‏ ۲۲۰) جميعهم من حديث عبادة روڪن 


الْفِضْة بِالْفِضةٍ وَزْنَا بوَرْنِ ِبْرَهَا وَعَيْنْهَا) . ونّحوّه في رواية أبي داو2175. 

قال الك لحَطابِيٌ: «التبْر: قطّع الذهية :والفضة قن أن ضرت وتطبَعَ دَراهمَ 
ودَنانِيرَ والعَينُ المَضروبٌُ من الدّراهم والدنانير»". انتَهَى. 

الحديث التاسع عَشَرَ: عن أبي هريره روڪن قَالَ: قال رَسُول 


صااه ا «الثَمْرٌ بالتَمْرٍ و الحنطة بالجنطة وَالشَعِيرٌ بالشعير وَالْمِلْحُ بالملح. 
مدلا بول يدا ب فَمَنْ زا أو | استَرَادَ فَقَدْ زىء إلا ما احَلَمَت أَلْوَائةُ». رَواهُ الإمامُ 


لكوي 
کے له: أله انة) 0 
قوله: (الوانه) قال النَوَوي: ١يَعَنِي‏ أَجِناسَةُ سَه) 


وفِي روايّة لمُسلم قال رَسُول الله صَََِتََلِدَِوَسَل: «الذَّهَبٌ بالذَّهَب وَرْنَا بوَرْنِ 


0 
۶ 


مِثْلا بمئل» وَالْفِضَه بالْفِضَةٍ وَرْنَا بوَرْنِ ما بمثل» فَمَنْ رَاد 1 و اسْتَرَادَ فَهَوَ ربًا). ورفاة 


کو( 


هو 


الإمام a‏ والنساتق بتحوه» وروا ابن ماجه مختصرّ 


٤ 4‏ ب 5 01 5 ا O‏ اه 
E‏ الإمام احمّد -ايضا- ولفظه: «الذَهَبَ بالذهب» والفضة بالفضة. 


(۱) أخرجه النسائي (5077)» وأبو داود )۳۳٤۹(‏ من حديث عبادة وَوَلِتَهَعَنَكُ وصححه الألباني 
كما في (صحيح الجامع | لصغير) .)٦٤۷ /١(‏ 

(۲) انظر: «معالم السنن والآثار» (۳/ 58). 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۲) (۷۱۷۱) ومسلم »)۱٥۸۸(‏ والنسائي )٤٥٥۹(‏ من حديث أبي 


و م ور 


هريرة وواللعنة. 


(6) انظر: «شرح النووي على مسلم» .)٠١ /١١(‏ 


(0)( أخرجه مسلم (//ه١)).‏ تود (50/١51؟5)‏ (7/659). والنبياتن (59ه56). وابن ماجه 


مہ کس ا و < 


)۲۲٣۵(‏ من حديث أبي هريرة رنه 


C9 ©  راثآلاو الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع‎ e 


وَالوَرِقُ بالْوَرِقَء ملا بوذْلِ يدا پيد مَنْ راد أو ازا فقَد أب70١2.‏ ورَوَئ مالك في 
ارط عن آي مره شو ان 6لوسر قال : «الديمَارٌ بالديتار 
وَالدّرْهَمْ بالد هم لا فضل بَيْنَهُمَا. وقد رَوَاهُ الشَّافِعِنُ وأَحمَدٌ ومُسلِمٌ والتساتق من 
ی ارق س 


الحديث العشرٌون: عن أي بكر يف دُعَنْهُ قال: «نَهَى رسو ل الله صا ووس 
TD STEEN EE‏ فو ام 1١‏ أنه شري الفح 
5 كيف e‏ تشتري اذم بالفضّة كيف ا اة الإمام 


ص 
ف 


والبُخاري ومسلم وَالنسائِتُ» وقل رَواه ابن حبّان ِي «(صحیحه)» ثم قا 
ا6انی وسار : « كيف شَاء» اراد به إذا گان يَدَّا بښ»(. 


الحديث الحادي والعشرون والثانى والعشرون: عن أبى المنهال قال : عالت 


. .ص چ ر و 1 
البراء بن ¿ عازب وريد بنَ أرق عن الصرف فكلاهما يقول: نه رَسول الله 
صاه يسأر عن بيع الذّهَب بالورق دَينَا». رَواه الإمامٌ ات والبخاري ومسلم 
ا 


مہ کے سا ناو د 


(۲) أخرجه مالك (۲/ )٦۳۲‏ (۲۹)» والشافمي في ٤‏ 56 ۱,)» وأحمد (۲/ ۳۷۹) 
4947م )۲/ .)3١748( ) ٥‏ ومسلم »)۱٥۸۸(‏ والنسائي (50571) من حديث أبن 
هريرة روكت 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۰٤۱۱( )۳۸/٥(‏ والبخاري (۲۱۸۲)» ومسلم »)۱٥۹۰(‏ والنسائي 
(/501)» وابن حبان )00١5(‏ من حديث أبي بكرة ينه 

)٤(‏ اخرجه أحمد (5/ (180515). والبخاري (۲۱۸۰)» ومسلم »)۱٥۸۹(‏ والنسائي 


ج 


. عن أبي المنهال عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم ووَدَلََعَنَهَا‎ )٤٥۷۷( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° مهجم 

وفِي روايّة لأحمّدَ والبّخَارِيٌ والنَسائيَ عن أبي المنهال قَالَ: سَأَلتُ البَراءَ بنَ 
عازب وريد , بنَ ارقم فقالا: كنا تاجرَينِ عَلّى عد رَسُول الله ما اووس فسالا 
سول الله صرَلتَمُعَهوَسَلرَ عن الصَّرفِء فمَالَ: (إِنْ كَانَ يَدَا بيد لا بَأْسَء وَإِنْ كَانَ ديه 


لا يَضْلّح)(2. 


الحديث الثالث والعشرُون: عن مجاه قَالَ: «كُنت مع عبد الله بن عمّر فجاءه 

غ فة elb‏ ر ا او الله اي لك باک 
َزنه هسضِلُ من َلك كَدرَ َل ي فتهاة عبد اله عن کله فجتل السا ره 
عليه المَسأَلَةَ وعبد الله ينها حتّئ انتهّی إِلَى باب المسجدٍ أو إلى داب يريك ان يركهاء تي 


Sor 


قال عبد الله بن عمَر: الدّينارٌ بالدينار والدّرَهَمُ بالدرهم لا فضل بَيتهُماء؛ هذا عَهد بنا ينا 
وعَهِدُنا إليكّم». رَواهُ ماك في «المُوَطا» والشَّافِعِنُ والبَبهََيْ من طريقٍ مالك» وقد رَوَى 
السا ن المستد منه فقط وجَعله من مستد عمر رجاه بوا . 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۹۳۳٣( )۳۷۲ /٤(‏ والبخاري (۳۹۳۹)»ء والنسائي (50177) عن أبي 
المنهال عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم ووَدَبَُعَنْهًا. 

(؟) أخرجه البخاري »)۲٤۹۷(‏ ومسلم »)١589(‏ والنسائي (5015) عن سليمان بن أبي مسلم 
عن أبي المنهال. 

(۳) أخرجه مالك (57/7) (١۳)ء‏ والشافعي كما في«السنن المأثورة» للمزني (ص:7790) 


کیو الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسلة والإجماع والآثار 


الحديث الرَايعٌ والعشرُون: عن عَطاءٍ بن يَسارٍ: «أن مُعاوِيّة بنَ أبي سُفِيانَ باع 


2 


ع 


ياي بن جني أو وَرِقٍ باكر من وَزنها فقَالَ أبو الدّرداءِ: سَمِعتُ رَسُول الله 
توصل هی عن مئل هَذًا إلا ملا بمثل. تقال لك كه عاويّة: ما أرَئ بوثل هَذَا 
3 


ا ال أب ارو مَن يَعَذْرّنِي من معاوية! آنا أخبرّه عن رَسُول الله 


اووس ويُخبرٌنِي عن رَأيه لا أساكتّك بأرضٍ ت بها 8 قم أبو الدّرداء عل 
عر بن الطاب فذكر ذلك لد فكتّب عُمَرُ بن الحَلب إلى معارية: آلا َم لِك 

إل مغد بعال فنا بِوَرْن»). رَوَاه مالك في AL‏ والشَّافِعِيٌ وا والنْسائيٌ 
O ma oT‏ 


الحديث الخامسٌ والعشرُون: عن فَضَالَة بن عَْبَيدٍ الأنصارِيّ نة قَالَ: 


م » 


0 


وا لله صان هسام وهو بِحَيبرَ بِقَلادَةٍ فيها حَرَرٌ وذَكَّب وهي من المَغانِم 


ب فأمّر رَسول الله صا هوس ا الذي في القلادة ة فنزع وَحذه ثم قال 
سول الله ۰ ا «الذّمَتُ بالذهب ورا بوَرْنِ). رقا الإمام ا 


(۲۲۱)» والبيهقي في «الكبرئ» (55/8/5) ,.23١5941(‏ والنسائي (5074) من حديث عبد 


س دوہ 


الله بن عمر وعَليَهَعنهًا. 

»)۲۷٥۷۱( )٤٤۸/٦( وأحمد‎ »)۲٤۳ أخرجه مالك (۲/ 575) (۳۳)» والشافعي (ص:‎ )١( 
من حديث عطاء بن يسار‎ )۱٠۰٤۹٤( )٤٦۰ /0( والبيهقي في «الكبرئ»‎ »)٤٥۷۲( والنسائي‎ 
عن معاوية رجانه‎ 

(۲( 0 أحمد )١19/5(‏ (٤۲۳۹۸)»ء‏ ومسلم .»)۱٥۹۱(‏ وأبو داود )۳۳٣۳(‏ من حديث 


فضالة رد يا لُدُعَنة 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° یوی 


وفي روات أبي داوة قال: تي الي انيرام عام خيبر بِقِلادَةٍ فيها ذهب 


وحَحرّز ابتَاعَها رَجل بقسعة دنازِيرَ أو بسَبعة دَنانِير قال الس ص ەو : رلا حت 


لی ر 


تمي بيه وَبَيَْهُ) فقَالَ: إنما أَرَدتُ الججارَة» فقال النْبنٌ م «لا حت 
يما قال: فَرَدَهُ دام قينا . وقد رَواهُ الدَارَقَطنِيٌ والبَبهَقَيُ بتحو 


وفي روايّة لأحمّد ومُسلم وأبي داو والتَّرمِذِيّ والّسائِيَ ع عن فَضَالَة بن عَبَيد 
ڪت قَالَ: اشتريت يوم حَيبَرَ قِلادَة بائتئ عَشَّرَ دينارًا فيها ذهب وخرز ففصلتها 
فرجوت:فها اكه من اثتي عَشَر دينارًا فذَّكَرتٌ ذلك للنْبِيَ يوسم فقَالَ: دلا 
ُبَاعٌ e‏ قال الْتَرَمِذِيّ: «هُذا حديث حَسَن د صَحِيحٌ والعَمّل على هَذَا 


ع 


عند تعض آهل العلم من أصحاب ابي !َك ا وغيرهم. لم يروا ان پباع 
اليف محل اوبينطقة مفصضة اول هذابدراف USA‏ 


1 


المُبارَك والشَّافِعِيَ وأَحمّدَ وإسحاق» وقد رخص بَعض أهل العلم في ذَّلِكَ من 
ا سآ 


صحاب التب ص ا4وس وغبرهوا. التهئ. 


اشک القن بل قر ای انیا نی تعره 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳۳٣۱(‏ والدارقطني (۳/ ۳۷۹) 0) والبيهقي في «الكبرئ» 
)2١١657( )٤۷۸ /٥(‏ من حديث فضالة ووَعَلَنَهُعَنَهُه وصححه الألباني في «الإرواء» (11657). 
(۲) أخرجه أحمد (5/١؟) .)751٠008(‏ ومسلم .)١541(‏ وأبو داود (77257). والترمذي 

»)٠۲٠٠١(‏ والنسائي )٤٥۷۳(‏ من حديث فضالة ركن 


222 الصارم البنّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسَنَة والإجماع والآثار 
«افصل بَعْضَهَا مِنْ : 8 بعص ثم بعْهًا)217. 
شم ل اه ا aT GE TD‏ ور 
کو ی ی کر و و 
ET ٠ ٠‏ َ ۴ ر . عر 2 ص 2 ٤ر‏ عو ع. 26 ر 
في غزوة فطارّت لي ولأصحابي قِلادَة فيها ذهب وورق وجَوهر فآرّدت أن أشتريها 
فلت فَضَالَة بن عبَيلٍ فقالّ: انزع ذَهَّبها فاجعَلهُ في كمة» واجعا ذَمَبك في كفة» ثم 
3¢ ر ت 


ااال إلا مثلا بوثلح فاي سََمِعتٌ رَسُولَ الله 2 ا ول «مَن کان ومن 


ن 


بالله وَاليوّم الآخر قلا يَأَخْدَنٌ إلا ثلا بوثل». رَواه مُسِلِمٌ والبَرهقك7». 


الله صِبَرَلنَهَلِدَهِوسَلٌُ يوم خيبرٌ ر تبايع البهود الوَقِيّة الذمَب هب بالدینارین والثلالّة؛ فَثَالَ 
رَسُول الله ا6وس : ا يعوا الذَّهَبَ ِالذّهَبِ إلا را رَواه الإمام 
أحمّدٌ ومُسلِم وأبو داوٌد والبَيهَقِيُ» ثم قَالَ البَبهَقِنُ بعد روايته لأحاديثِ فَضَالَة 

عة ما دَصه: «سياق هذه الأحاديثِ مع عَدالَة رُواتَِا ال E‏ 


شَهِدَها كلمت ابي صاا وسار نھ عنها فاداها كُلّها»(". انه . 


وقَالَ التَوّوي 8 0 على هَذَا الحديثِ في شرح مُسلم»: «يَحجَّمّل أن 
مراده: کانوا اعون اي و وغيره الوكين أو ثلاثة» ول 


أ 


لوي ورين هرما وموم أن 


بدِينارين أو ثلاثّق وهّذا سَبّب مُبايعَة | ن 57 هَذَا الوّجِدء ظنوا جَوارَه 


)١(‏ أخرجه النسائي (401/5) من حديث فضالة ووَوَليَدَعَندُه وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه ».)١5941(‏ والبيهقي في «الكبرئ /) )١210)53178/0(‏ من حديث فضالة تة 

(۳) أخرجه أحمد (77/7) »)۲۲۰۱٤(‏ ومسلم (20541. وأبو داود (07701). والبيهقي في 
«الكبرئ» ١٠١505 5( ) 51/98 /٥(‏ ) من حديث فضالة وَنَدَعَنَهُ 


عاؤار» أله COAG‏ 
ه_ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° مرم 
لاختلاط الذَّهَب بِعَيرِه فين الي صََلنءَلِنهوْسَلءَ أنه حَرامٌ حتى يُمَيَرَ ويْباعَ الذهَب 


بوزنه د (١‏ ا 


20 ص 
٠‏ 


- و رام ا ا ھ2 


ايو ادو يه 


الذي الام والعشرون: عن ابن عمّر وَدَإيََعَنْهَا قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع 


داري 


ا بالدّنائير وآخدٌ الدَّراهِمَء وأَبِيعٌ بالدّر اهم واخد الد تاه اس هلف ورف قله 
وأعطي هَذِه من هذه فأتيت رَسُولَ الله صلا هرسام وهو فِي بَبتِ : E‏ 
لا رزويدك أسالك: ني ابيع الإبل بالبقيع ابيع بالنئير وا و اراي وأبيع 
بالدراهم e Ul,‏ وأعطي من هَذْه. فقا رَسُول الله 


ص 0 
عه رع في > 


21 ڪاه وسا : ١لا‏ بَأْسَ أَنْ تأَحُدَّهَا بيس ر يَومِهَا مَا لم د ترقا وَبَبتَكُمَا شَيْءً). رَواه 
58 أَحمَدٌ والدَارِمِنُ وأهل السنن والحاكِمٌ في «مُستَدرَكه» وَقَالَ: «صَحِيح عَلَى 
شرط مُسلم»» ووافقه الذَهَبن في «تلخیصه»"). 


الحَدِيث الاسم والعشرُون: عن 5 لابه قَالَ: «کان الناس يَسْتَرُون الذهَب 


بالورق تس سيه إلى العطاءء فأتى عَلَيهُم هشامٌ م بن 
يوسر انا أن نَبِيعَ الذّمَبِ ل رق تيبا واب -أو قَالَ: وأخبرنا- أن ذلك 


٠ 
٠ 


(۱) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» (۱۹/۱۱). 

(۲) أخرجه أحمد ,© والدارمي )١5 81١/9‏ 2507720 وأبو داود (7":705), 
والترمذي »)۱۲٤١(‏ والنسائي »)٤٥۸۲(‏ وابن ماجه »)۲۲٣۲(‏ والحاكم في «المستدرك» 
)٥۰ /۲(‏ (75586)» وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر وِدَليَدَعَنْعَاء وضعفه الألباني مرفوعاء 


وقال: «والصحيح الوقف». انظر: «الإرواء» .)١17375(‏ 


الصارم ابتار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار ‏ © rv)‏ 


03 و ءِِ 


هو الرّبا». رَواهُ الإمامٌُ أحمَّدٌ وأبو يعلى والطبرانق بساني صَحِيِحَةَ ورَواهُ 


عبد الدَزّاق مُختّصرًا ولّفظه قَالَ: قا قال رَسُول الله ااه و : الْوَرِقُ بالذَّهَبِ ربا 


الحَدِيتُ الثلاثُون: عن بلال ره هن قال : کان عندِي تمر فبعته في السّوق بتّمر 

اج ينة صف كبلق فقَدَمْتهِ إلى رَسُولٍ الله صََلتَةعَيَوَسَلَ فقَالَ: «مَا رَأَيْتُ الْيَوْم 
ا ا بكال؟) فحدثته بما صَنعتٌ فقال: «انطلق فَرُدَهُ عَلَ 
صَاحِبِهِ وَحُذْ تَمْرَكَ َبِعْهُ بڃِنطة اؤ شیر تم اشر به مِنْ هذا التمْرٍ» ففعلْتُ فمَالَ 
سول الله صااة ووس : «التَمْرُ بِالتَمْر ملد بوثل» والحنطة بالْحنْطة ملد بوثل, 
بالشعیر مِنْلا بوثل» وَالْمِلْحُ ِالْملّح مثا بوثلء وَالْفِضَةٌ بالفْضةٍ ورتا بوَرْنِء 
فما كَانَ مِنْ فضل فَهُوَ ربًاه. رَواه البَزّار والطّبران في «الكبير» بتحوهِ ورَّادَ: «فإِذا 
اختَلف التّْعَانِ فاا بَأْسَ وَاحِدٌ به ِعَشَرَة). قَالَ الهَيتْميٌ: «رجالٌ الا رجال الصّحيح» 
[4 س وت شد بن اقب عو یرن سني خی من ا وق ن 
الطَبَرانِيَ انات فام وت ابن عمّر عن بال باختصار عن هَذَاء ورجالها 
ثقات» وبَعضها من رواية عمّر , بن الخَطَاب عن بال بحو الأول وإسبَادُها ضَعيفٌ». 


انتهّی کلام الهَيتَت("2» وقد رَوَاهُ الدَّارِمِي مُخِتّصّرًا ورجالّه رجال ل الصحيح إلا أنه 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١177917()١9/5(‏ وأبو يعلى كما في «غاية المقصد» »)۲٠٠۲ /١(‏ والطبراني 
في «الكبير» »)٤٥۷( )١757/575(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (۸/ )١5555( )١۱١۷‏ من 
(۲) أخرجه البزار في «مسنده» E »)۱۳۹۲( )۲۰۰ /٤(‏ (۱۰۱۸)» 
والدارمي في «(سننه) (6/ ۷ )۲٣۱۹(‏ من حديث یلال رر ENS‏ وانظر كلام الهيثمي في 


.)١١*/5( «المجمع»‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © موي 


من روايّة مَسرُوقٍ عن بلالٍ ولم أرَ أحذا ذكر أنه لقِيّه. 


الد الحادي والثلانُون: ٠‏ عن 5 سعيك اة رى راف ڪه قال: حاء يلال 


هو ص 


إلى النبئّ صا يسام بتمر بَرْنِيٌ» فقال له التب صا هرسام : «من أين هذا؟» قَالَ 
بلال : كان عندي تمر رديءٌ فبعثُ منه صاعَين بصّاع لنطعمَ ال صا ووسر فقال 
النبييٌ صَاَنَهءَئَهِوَسَلََ عند ذَلِكَ: ١أَرَْ‏ أَوَّها عَيْنُ الرّيَا عَيْنُ الرّبَ! لا تَفْعَلُء وَلَكِنْ إِذَا 
َرَدْتَ أن تَشَْرِيَ قبع اتر بع ڪر ثم اشتر بوا. رَواةُ الإمامٌ أَحمَدُ والبُخْارِيٌ ومُسلِم 


9 E 7 


واي قال: 
هيوسم بتمر بَرَنِيٌ فقَالَ: «مَا هَذَا؟) قَالَ: اشتريته صاعًا بِصَاعَينِء 


و 
ع 


الله صا لَدَعَلبَدِوسَل : ار عين الْريَاء اق 


قال ابنُ الأثير وغَيرٌه من أهل اللّعَة: «(أَوَه) كَلِمّة يَقولّها الكجُل عند الشّكايّة 


١‏ 1 . 21 7 2 ا فر 
وف الماك امير 1 اوه وال برجم رار وال و . 


َال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «وهي مُسددة الوَاوِ مفتوحة» وقد 
ر ag LE‏ 


جح کر ص 


قَالَ ابن التين: «إنّما تأوّه ليكون أَبِلّمَ في الرّجر وقَالَه: إِمًا للتألم من هَذَا الفعل 


e (01)‏ 0 ١ك‏ 0-0 (۲۳۱۲)» ومسلم .)١15915(‏ والنسائي 
(۲) انظر: TT‏ 56 ا )1 ). 
() انظر: «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» .)١ /١(‏ 


0 aU 
وإما من سوء الفهم» '. انتهى‎ 


وقَالَ التووي ِي شرح مُسلم): (ومَعتَى (عير الرّبا) أنه حَقِيقَة الرّبا المُحَرَّم 7 


الحديث الثاني وَالثَلانُون والثّالث والثلانُون: عن س سعيك بن المت أن 


22 ٤ 
کا‎ 


ل I‏ کا ي ری الأنصاري 


فاستعمَلّه عَلَْ حَبرَ فقَدِم بتمر جنيب فقَالٌ له رَسُولُ الله اه ایی وسار: ل 
بير هَكَذًَا؟2 قَالَ: لا والله يا رَسُول الله إِنَا لتشَري الصَاعَ بالصاعين من الجَنْع 
سول الله صَََََءَلتَووسَاَ: ١لا‏ تَفْعَلُوا. وَلكِنْ مثا بوشلء و بيعُوا هذا وَاشْتَرُوا 

0 هَذَا وَكَذَّلِكَ المِيرَانُ». رَواه البُخاري ومنل والدَارمِك7"). 
e‏ والبُخارِيٌ ومُسلم والنَّسائْنُ من طريق مالك 
وفِيه أن الرَّجُلَ قَالَ: يا رَسُول الله إِنَا لذ الصَّاعَ مِن هَدَا بالصًاعينء ار 
اانه فقال رَسُول الله صََلدَهءَلِتَهِوسَلََ : «لا تفعل. بع ال نع يِالدَّرَاهِم ثم 2 
بِالدَّرَاهِم جَنِيبًا»(؟2. ورَواه الإمامُ أحمَدٌ من حَديثِ قتادَة عن سَعيدِ بن ف أن 


2 ص کے 


ع 2 ر ع و 2 3 اص ري ل رر ت "0 > ا ا ص هه 21 -ه 
أبا سَعِيدٍ حَدئهم أن غلامًا للني صَؤْلنَهعَلَنَهِوَسَمَ أتاه ذات يوم بتمر رَيّانَء وكان تمر 


.)51١ /5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» .)57/١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۷٠١(‏ ومسلم ,))١1695(‏ والدارمي في (سننه» (۳/ 8لا" )١‏ (51719) من 
حديث أبي هريرة» وأبي سعيد وََلَيَةَعَنَهًا. 

(5) أخرجه مالك (۲/ )٦۲۳‏ (۲۱)» والبخاري »)٤۲٤٤(‏ ومسلم »)٠١۹۳(‏ والنسائي (45057) 


من حديث أبى هريرة» وأبى سعيد رََانَدْعَنْهًا. 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه 


َه 


الي ص لَدُعَلتَهوَسَلَمَ يَعْلَا فيه يَسء فقال الت اله تَمعَبَتَهِوَسَلَهَ: «أنو لَكَ هَذَا 
لشّمْرُ؟» فقَّالَ: هَذَا صاعٌ اشْتَرِيئَاهُ بصَاعَينِ من تَمرِنَاء فقَالٌ ال كووس : 
بام وسو بواجي ويه 


0 ِ 5 e e 2 

وقال الحافظ ابن حجر في انج الباري»: (جنيب وَرْن عظيم. قال الك هو 
الكبيس» وَقَالَ الطحاوي: هو | لطْيّب» وقيل: اه وقيل: لذي E‏ 
و َال غَيرْهُم: هو الّذي لا يُخْلَّطٌ بغيره بخِلافٍ الجَّمع» قَالَ: والجَمْعْ بفتح 
الجيم وسكون الويم: التَّمدُ المُختلط. انتهى 


ول الدَّارَفْطننُ في «سُنَنِه): «يُقَال: كل شی ْ من التخل ا اسمّه فهو 
جَمعٌ يما لَ: ما أكثرٌ الجَممَ في أرض قلان! ب دو انتھیٰ 
وَقَالَ ١‏ النَوَويٌ في اشرح مُسلم»: «الجَمعْ -, بمتح الجيم وإسكان الويم-: 


وهر تمر رَدِيءٌ و فسّره في الرواية الأخيرة أنه انعلط ين اهر وا 


)١(‏ أخرجه أحمد (77//7) »)۱۱۹١٥۸(‏ والنسائي (25555» وابن . حبان (۲۰ ۰ من حديث أبي 
سعيد الخدري وروَالنَهَعَنْهُ. 

(۲) انظر: «سنن الدارقطني» (۳/ ٠5‏ 5). 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر) .)7١ 5 /١(‏ 

.)5٠٠ /٤( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 

(0) انظر: «السنن» للدارقطني (۳/ ٠5‏ 5). 


ك الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


مَجِمُوعٌ من أنواع مُختَلقّة7١".‏ انته. 


وقَال الجَوهَري: ا الجمع: الدَّقَلء يُقَالَ: ما أكتر الْجَمعَ IE‏ قلان؛ 
۲ 
لتخل يَخرّج من النوّى ولا يُعرَف اسمّة سم . 


2 د A‏ ار > Dm rr‏ 
وقد ذَكّر ابن مَنظور في الِسانٍ العَرّب» حو هَذَا عن الأصمّعت/ ٤‏ 


وتال ابن الأثير في «النهاية»: «كل لَونٍ من التخيل لا يُعرّف اسمه فهو جَمعْ 
وقياً : الجمع: تمر مُختّلط من أنواع متفر قة و 27 فيه» وما E‏ 


وا 4 انتھیٰ 


ص ° ص 
هه 


وأا البَعلّ: فهو النَخْلُ الذي يشرب بخُروقه من غَيرٍ سَفْي. قَالّهِ الأصمَعِيٌ 
وعَيرُه من أهل ا ۰ 

الحَدِيتُ الرَّابِعٌ والثّلانُون: عن أبي . عَبِدِ الرّحمن عن أبي سَعيدٍ 
هَت قَالَ: کان رَسُول الله صَََلنَهَلتَهِوسَلَمَ ير يَرَزْقنا تمر مرا من تمر الجّمع فَتَستَدِلٌ به 
تَمرًا هو أطيّبُ منه ونَزِيدٌ في السّعرء فقال رَسُول الله صَيَّلنََلِنَهوَسلهَ: لا يَصْلْعُ صَاعٌ 
تَر ِصَاعَيْنِ وَلا وِرْهَمٌ ِدِرْمَمَيْنِ وَالدَّرْهَمٌ بالدّرْهَمِ وَالدَبَارُ بالديتاٍ» ولا قَضلَ 
هما إلا وَزْنَاا. رَواه الإمامٌ أحمّدٌ والبُخاري ولم والنْسائِيٌ وابن ماجَه» وهذا 


(1) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» .)۲١۱/١١(‏ 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري .)١١۹۸/۳(‏ 

(۳) انظر : «لسان العرب» (۸/ .)٥۹‏ 

(5) انظر: «النهاية في غریب الحديث والأثر» .)۲۹٦/۱(‏ 

»)٥٤١/٤( و«لسان العرب» لابن منظور‎ :)١675/5( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )٥( 
.)٠٠١ /١( و«جمهرة اللغة» لابن دريد‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © ی 
لفظه. وإستاده صَحيحٌ على شَرط الشّيِخَينِء وجَاءَ في روايّة البُخارِيٌ ومُسلم قَالَ: 
(كُنانُررَقُ تمر الجّمع وهو الخلط من الثَّمرِ)(1©. 

وقد رَواهُ الشَّافعي بستاو حَسَن ولَفظه: أن رَسُولِ الله مبَآلنَتعهوَسزَرَ كان 
يَرزّفُهِم طعامًا فيه شَيِءٌ فيستطيبون فياخڏون ضَاعًا بِصَاعَينِء فقا رَسُول الله 


يَ سد م وير 


تيووس : «آلَمْ يعني ما تَصْنعُو ن؟2 قَالَ: قلءًا: lL‏ ا 


- 
وص 
د و 


علحَهو 


طعامًا فيه شّيِءٌ فَتَسنَطِيبُ فتأخذٌ صاعًا بصَاعَينء فقال رَسُول الله صا 
«وبتاڙ ينا وَوِرَْمٌ ڙڪم وَصَاعٌ تمر بصَاع َم وَصَاعٌ شَعِيرٍ صاع ا لا 
2-6 سه ب اه 0 Ss‏ 60 
فضل بَيْنَ شىء مِنْ ذَلِكَ» 1 


٠ 4 3‏ : 4 1 0 ا ia‏ ۴ 
الحديث الخامس e‏ عن أبي نَضرّة عن أبي سَعيدٍ كته قال: أت 


رَسُول الله صبااە ەليوس ب بتمر فقال: «مَا هَذًا التَمْرُ مِنْ تَهْ لفرت قال الوجِل. يا ر 
الله بعتا تمرّنا صاعي شان من هَذاء فقال رَسُول الله صََلَتَُعَلِتَوِوسَلَ: «هَذَا الرّبَا؛ 
َرَدُوهُ م بيعُوا تَمْرَنَا وَاشْمَرُوا لتا مِنْ هَدًا). رَواهُ مسل . 

وقد واه الإمام ا باختتصار ِي المَرفُوع منه» ا عن ابی سعد : أن 


dt 21 


صاحبّ التمر أت رَسُول الله صَِأَلدَهْعَلِدَهِوْسَلمَ بتَمرَةٍ 0 قَالَ: «أنْ' لَك هَذَا؟) 


فقال: ا* شْتَرَينًا بصَاعین من تمرنا صاعاء فقال رَ سول الله صا اهومس : ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ »)۱۱٤۹۳( )٥۰‏ والبخاري .25١80(‏ ومسلم (21015. والنسائي 
(5004»). وابن ماجه (057؟757) واللفظ له. 

(۲) رواه الشافعي في «السنن المأثورة» رقم .)۲٠۹(‏ 

.)١1695( (۳( 

.)١١١١0( )۳ /"( أخرجه أحمد‎ )٤( 


الصارم ابتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنّة والإجماع والآثار 
إستاده صَحِيح على شرط مُسلم. 
ف اده a "6 ٍِ 0G‏ 
الحَدِيث السّادِس والثلاثون: عن سَعيدِ الجريري عن أبي نَضْرَةَ قال: سَألت ابن 
عَبَاسِ عن الصَّرف فَالَ: أَيَدَا بِيّدِ؟ قلتُ: َعَم قَالَ: فلا بَأسَ بو فأخبَّزتُ أبا سَعِيدٍ 
ا ني م ا ابن عباس عن الصرف فقال: َا بسد؟ قلتٌ: نعم» قَالّ: فلا ا 
ل ذَلِكَ؟ إِنّا سكتُبُ إِلَيهِ فلا يُفتِيِكُمُوه. قَالَ: فَرّالله لقد جاءَ بعص فتيانِ 


2 


قَالَ: أو 
سول الله اء ووسر ره بتمر فأنكرٌه فقَالٌ: «كَأنّ هَذَا ليس مِنْ 0 مر أَرْضنَا» قَالّ: كان 


ره 


«٠ 


\ 


في تمر أَرضِنًا -أو: في تمرنا- العام ر کا ود چ ا 
E‏ لبقت لا تقر هَذَاء إا رَابَكَ مِنْ تمرك شيءَ قبعة ن اشر الى 
ريد مِنَ التَمْرِ) روا الإمام أحمَدُ وشل( 


وفِي روايّة لمُسلِم عن دَاود -وهُوَ ابن أبي هِندٍ- عن أبي نضرَّةٌ 5 
عر :واب عباس عن الصرف ف يريا به بأسَاءٍ فإنّي لقاع عِندَ أبي م سكين 
سَأَلتُه عن الصّرف فقال: ما رَاد فهو رباء فأَكَرْتٌ ذَلِكَ لقَولِهِما فقَالَ: لا أَحَدَّنُك 
ما شيعت هن رسول الله اا عدوا جاءة صاحِبٌ تَخْلِهِ بصَاع من 7 تمر طَيب 
وكان تمر النْبيّ َأَْتَدعَلتَهِوَسَلَءَ هَذَا اللو فقال له نبي مِبَالَتَدءَاتَووسَل: «أو' ٠‏ لَك 
هَذًَا؟» قَالَ: e‏ فاشكريت به هَذَا الصاع فان سعرَ هَذَّا في السّوق كَذَا 


5 \ 

e‏ ماه 
E‏ 

cC 

Gn 

ا 


و سعر هَذَا كذاء فقال حول لله ننه هلهو : «وَيْلَكَ! ا - ( إذا أَرَذْتَ ذلك فع 


و فر ام ١‏ 9مر 9 َم ده 6س يه ءِ 7 001 ت ر 
تَمْرَك بسِلعَةٍ ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت» قال أبو سَعيدٍ: فالتمر بالتمر أحق أن 


.)١0915(ملسمو‎ »)۱۱٥۹۹( )٦۰ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° مه 
فحدتّنِي أَبُو الصهباء له سال ابنَ عَبّاس عنه بِمَكَةَ فکرهه(). 


Eg‏ ت گے 
وقد رَوَاهُ البيَقَيّ بإستادِ مُسلم وبتحو روايته '» ورَواه الإمام أَحمَدٌ EE‏ 


4 0 OER E 
واا أن ف ال ا وا و ل‎ 


الذْمَب بالذْمَب والفضة بالفضة؟ قال : E‏ جاءَه صاحِبٌ تمره 
قمر عیب وکان تمر الي علا يوسر يقال له: اللون. قال فقال له رسيو له آللة 
أكَمءَليَووَسل: «من أَيْنَ لَكَ هَذًَا لنم الطَيّبْ؟) َالَ: ذَهَبتَ بصاعين من تمرنا 


وام شتريت به صاعا من هذا قال : فقا له وَ سول الله صا E‏ (أَريشْتَ2 قَالَ: ثم 


4 
ع 


قال أو شع فالمر الم ر ار م ele CS‏ إستاده 
صحيح عَلَ شرط مسلم. 
اللّونُ: هو الدّكّل. قَالَه الجَوهَرِيٌ وغَيرٌه من آهل الماك 
وتقل ابن مَنظُور في «لِسَانٍ العَرب» عن ابن سیده أنه قَالَ: «الألوان: الدّقَل 
واحِدُّها لو واللَيتة والُوئة: كل صرب من التّخل ما لم يكن عَحِوَةٌ أو بَرننا». 
وقَالَ ابن الأثير في «النهائة» 7 2: «اللون: نَوعٌ من التخل» وقِيل: هو الدَّقَل 
ا التخل كله ما حلا البَرنِيَ والتعر Naa‏ الألواث ا 


(۱) أخرجه مسلم .)١515(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «الكبرئ) .)1١970( )579 /٥(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (”/ ۱۰) (۱۱۰۹۰). 

() انظر: «الصحاح» (۱/ ۲۱۹۷). 

(۳ /۱۳( )6( 

.(YVA/ 6) (0) 


د هك الصارم البتتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنّة والإجماع والآثار 


وأصله لُوئّة فقّلِيَت الواوٌ ياءَ لكَسرَة اللّام» وفِي حَديثِ ابن عَبِدٍ العزيز: أنه كَنَب في 
صَدَّقة الّمر: أن تخد في البَرنِيَ من البَرنِيَ وفِي اللّونِ من اللَّونِ). انتَهَى 

الحَدِيتُ السَابعٌ والثَّلانُون: عن أبي صالح E DU a‏ 
رجلا من أصحاب التب صََلنَهعَلتوَسَهََ أخبره قَالَ: يا رَسُول الله إِنَّا لا جد 
الصَّيحانِيَ ولا العذق ب بجمع التمر حتیٰ نَزِيدَهم فقال رَسول الله صََكَدُءَ عه 
اررق ار بها. رو الاق ورجاله رجا اليم( 

قال الجَوهَرِي: «الصيحانئ: ضَربٌ من تمر المَدِيتة». 


وكذا قال اين منظور ى «لسان العرّب»)( 0 ونقل عن الأَزَمَرِي أنه قَالَ: 
«الصيحانق: ضَربٌ من الثّمِر سود صلب المَضعَة وسمّي صَّيحانيًا لأنّ صَيحَانَ اسم 
گبش كان ربط إلى تخاو بالمَدِيئة فا مَرّت تَمرًا صَّيحانِيًا فنيسبَ إِلَى صيحانَ» ا 

وفِي «المصباح المُنيرٍ)7؟2: «الصَّيحانِيٌ: تمر مَعرّوف بالمَدِيئّة» ويُقال: كان 
کی ا حال شد بتَخلَةٍ فنيبّت إِلَيهِ وقِيل: صَيحَانيّة. قالّه ابن فارس 
والأزمري)». انتَهَى. 


ونا العَذْق -بالقعح-: فهو النّخلّة بحملها. قَالَه الجَوَمَريٌ(2©. 


)١(‏ أخرجه النسائي »)٤٥٥۲(‏ وقال الآلباني: صحيح لغيره. 
(۲) انظر: «الصحاح» .)386/١(‏ 

.(o۲ /۲( (۳( 

(o /۱)(€) 

.)٠١١۲ /٤( انظر: «الصحاح»‎ )٥( 


ع 0 - -. تن وت 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` cora‏ 
e‏ ص 2 ٠‏ رصم سے ٠‏ و ت مء 
وقَالَ ابنْ مَنظور في «لسانِ العَرّب»': «العَذق: التّخلّة عند آهل الججَاز». 


وفي «المصباح المُني': «العَذْقٌ مثال قلس: ا الكدى 
على أنواع من الم ومنه حَذقُ ابن لخبي وحَدقُ ابن طاب وعَذی ابن ريس اله أبو 
ا 

الحديث الثامن والثلانُون: عن أبي الزبير امَك قَالَ: «سَأَلتٌ جابرٌ بن عَبِدٍ الله 


1 


عن الجنطة بالتّمر بمٌضل يدا بي فقَالَ: كنا عَلَى عَهِدٍ وَسُولٍ الله هوام شري 
صاع الجنطة بِنةِ ضع من تَمرِيذَا يِه فإن كان نَوعًا واجدًا فلا حير فيه إلا مثلا 
و جروا امو علا قال الهَيتَمِيٌ : «ورجاله رجال ل الصّحيح70". 


الحديث 8 والثلاثُون: ٠‏ عن ابن عمر ره 1 عتا قَالَ: «الذَّهَثْ بِالذّهَبِ و 
بوَرْنِء فْمَنْ رَادَ َو اا ا شوك الله 


112 افەو . وك الطَبَرانِيُ في «الكبير»» قال الهَيتْمِيٌ : «ورجاله ويي 
بَعضهم کلام لا بش0 

الخد الارن عن أبي الزيير المَكيَ قال : ا با 0 الشاعدئ وابن 
عباس ر يفي بالدينار بالدینارین» فقال أبو سيد وأغلّظً له القَولّه فقال ابن عباس : ما 


ار 


كنث اظ“ أن أَحَدَا يعرف قَرابَتي مِن رَسُول الله لله صا هع وسل يقول لي مثلّ هذا يا أبا 
ل ا ا انع وك يقل E‏ 
.(YA/۱°) (1)‏ 

("4 /۲((۲( 

(۳) رواه أبو یعلیٰ ٤١ /٤(‏ ۱) (۲۲۰۷). 

.)19571()١١5/5( انظر: « مجمع الزوائد»‎ )٤( 


الصارم البَتَار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 


بالديتار وَالدَرْهَم بالدَرْمَمِ وَصَاعٌ جنطة بصَاع جنطة وَصَاعٌ شير بصَاع شير 
وَصَاعٌ ملح بصّاع ملح» لا قَضل بَيْنَ شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ» فقال ابن عباس ریا تها: هذا 
نَيِءٌ كنت أَقُوله 5 ولم أُسمَعْ فاا وا الطَبَرانينٌ 8 «(الكبير»» قال ل الهَيتَمِيٌ: 
«وإستاده حسن). وقد رواه الحاكم في «مُستدرّكه» وال «صحيح على شرط مسلم) 
واف الذهَب في «تلخیصه»'. 

0 الحادي والأربَعُون: عن علي بن أبي طالب يڪن قَالَ: قَالَ رَسُول 
الله صا ا4وس : «الدَيئَارٌ بالديتارء وَالدَّرْهَمْ با لزم لا قضل ينهم فن فَمَدْ كَانَت لَهُ 
حَاجَةٌ بورق فَلْيَصْرِفْهَا لَب وَإِنْ كَآنَثْ لَه حا حَاجَة بلَمَبِ فَلْيَصْرِفْهَا بَوَرِقَء وَالصَرْفَ 
هَاءَ وَهَاءَ». رَواه ابن ماجَة وَالدَّارَقَطنِنٌ والحاكم وقَالَ: «هَذا حَدِيث غريب صَحِيح) 
واف الذَهَبن في «تلخیصه»". 


وقد جاء في تحريم لارا دة ف أحاويت ةج ا عاد 
واااو ا من مَقال؛ فلِذَّلِكَ تَرَكْتٌ ذكرّهَاء وفِيمَا دکرته من 
الآحاديث الصَّحِيحَة كِمَايَة -إن شاء الله تَعالّ- وقَوقٌ الكفاية لِمَن أرادَ الله عصمته 
من أكل الربا. 


ومن أراد الله به غيرَ ذلك خلىئ بيته وبَينَ الشيطان فأضَله وأغوّاه ورَّيّن له 


.)۲۱۹۲۳( )۲۳ أخرجه الطبراني (۱۹/ ۲۹۸) (٥۹٥)ء والحاكم (؟/‎ )١( 
»)۲۳۰۸( )٥٦ /۲( والحاكم‎ .)588٠0( )57؟١‎ /۳( أخرجه ابن ماجه (35751)» والدارقطني‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © 00 


ور 


استحلال الرّبا وغَيرَ ذَّلِكَ من الأعمال السَيةء وقد قال الله تعالى: ##يتأيها الاس كوا 

ل . م عم ال د كح مام 3 َه 7 یکر ص CE‏ اجر به روا 00 
مما ف الْأَرْضِ کل ِنبا ولا تَبَّعْواْحْطواتٍ الصّيِطن إن کک عدو مین س ا 
مركم يا لسو وَالمْحََاء وان ا عل اللو ما لا دعلمون ‏ [البقرة: .]١١۹ ۰۱٦۸‏ 


ود م 
- 


د ل 0م ر log‏ 0 ص صنب سج سم ملس 10 
وقَالَ تعالى: ## يتأمها لذبن ءامنوا لا تيعو خطوات الْشَّيِطنِ ومن ببح خطوات 


م 2< ے و رہ رمو CE‏ 


ليطن فان بام بِالْفَحَمَهِ والمسكر 4 الور 1۴٠:‏ 


ررد ویو ص عر دس سح o3‏ ره > 


ع ى ے2 . ع و 7 <> ےر کو 
وقال تعالئ: # إِنّ الشّيطلن لک عدو فائخذوه عدوا إِنّما يدعو حريه, ليكونواً من 


أصعب السعير 7 [فاطر: ١‏ ]. 


€ 


> کت م 32 و ص 
والایات فى التحذير من الشيطانٍ كثيرة جدا. 


چ سر ی 


و ت ن ر عر عي 

وخُطوات الشيطان: هى مَسالكه ومذاهيه وطرقه الى يدعو إِلَيهاء وأَسَّدَها 
اه 8 اا e E e‏ اس ٣‏ 
خطدًا السبع المُوبقات» ومنها أكل الرّبا كما تقدم النص على ذلك في حَديثِ أبي 
هَرَيرَة | لمَتفْقَ عل صكته. 

وإذا عْلِمَ ما تقَدّم ذكرّه من الأحاديثِ المُتوايرَة في تحريم الرّبا والوَعيد الشديد 
للمُرابين؛ فليْعْلَمْ -أيضًا- أن الله ببَاركَوتعالّ قد أَمَر المُؤمنين بطاعَيّه وطاعَة رَسُوله 
بَأَلنْعَتَهِوَسَلهُ ونَهَاهُم عن مَعصِيته ومَعصية رَسُولِه صالةءَيووسَ وحَذْرَهم من 
مُخالَمّة أمر الرّسول مووا ووعد من شاق الرسولَ صال ووا واتبع خَيرَ 
سيل الكؤمين باد الو عك 


3 
a‏ رس ر رکو ی ہو ہم عر يي م حر 0 0 
قال الله تعالی: #وما ٤‏ انلم الرسول فخذوه ومان ېکم عنه فاننهوا واتقوا الله إن 


225 الصارم البَثّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار © E‏ 
ے سے ے ہے و ر ہے و و 
و وا كلا تة إذا إذا قَضى لله ورسوله م أن یکن نہ 


و < 2 4 


حدم es‏ مڌ اء a‏ مآ أََسلْتَكَ عه 
حَفِيظًا € [النساء: .]8١‏ 


ر 


وتال تعالئن: #امَليحَدَرِ لذبن يحالِمُونَ عَنْ ارو أن ِي َه و ضيبم 
عَذَاٌ اليم € [النور: ]. 

قال الإمامُ أحمّد -رَحمه الله تعالى-: «أتدري ما الفتئة؟ الفتئّة الشرك لَعَلّهِ إذا 
رَد عص قَولِه أن يَقَع في لبه َّيِءٌ من الريغ فيَهِلِكَ ثم جَعَل يتو هَذِه الآية: « ملا 
وریك لا ووت حى سوك هما سجر يتنهم ثم لآ مجذواأف أَنفسِهمَ 
ڪرجا مما فضيت وتسَلموأ شَلِيمًا * [النساء: Oe‏ 

والاَيَات في الأمر بطاعَة الله تعالّى 0 0 صال دوسا والتحذير من 
مَعصِيّتَه ومَعصصيّة وَسُولِه ايوا كَيرَة جد 

فليتامّل المُوْمِن ل المُحكّمات» وما جاء في 
الأحاديثٍ المَذكورة قَرِيبًا مما هو ثابت عن التي هيوسم في تحريم الربا 
والتشدید فيه وليقابل کلام الله تَعالّئ وکلام رَسُوله ةيوسم بالرّضا والقَبُول 
والسليم» وليَحْدّر أَشََّ الحَدّر من التَخَلّى بأخلاقٍ المُنافقين الّذين قَالَ الله تَعالّى 


فيهم: © وَإدَا قير هنم تمَالوَأ إل مآ أَنَرَلَ آل وَإِلَ اَليَسُولٍ وََيْتَ لفقي 
يَصْدُّونَ عن صد ودا € [النساء: 11]! 


9 


.)۹۷( أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ»‎ )١( 


© © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ ست 


وش هو أ 1 خسان © وكا ميل :. سك فى لْدْرض كك الى سر وهلا آل ت 


ر 


الل وأ ا اساد 0 وَإِذَاقِلَ له أتق الله آذه ليره 


وخر -أيضًا- من باس في : عِدَادٍ لسر الْذين هم أَضَل سيلا من 
بے I‏ 0 ل و ةلا 2 rl‏ و عر > 
A‏ وو ا ا امعم ولو سمه ولوا وشم مور » 


[الأنغال: ۰۲۲ 77 ]. 


لاخر عدا عطي #* [المائدة: !]5١‏ 


وليَحْدَرْ -أيضًا- من اتباع ال قان الْهَوّئْ يعمي ويْصِم عن 
الحق والطّريقٍ المُستقيم» وقد قال الله تعالئ لبه داو عَلَيَواآصَاموَالسَا: ولا تنيع 
هوك قف عن سبل لَه إن آل و عن ييل أله مم ماب ر 00 
لْلِيسَابٍِ © [ص: ١؟].‏ 


> > سم 2ه 9 کے خآ هه 72 6 وري كك 
وگال تعالی: ومن اض ِن ام هوينة َير هی قرب أله إرك أله لا 


د < مر و ر «ه ب 


هى الوم لد إِمِينَ # [القصص: ]5٠‏ 


0-0 الصارم ابتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 
س 00 7 2 
وقد اشتمّلّت الأحاديث التي تقَدّم ذكرٌها عَلَىْ فوائِدٌ كَثِيرَةٍ وأمور مُه مهئّة تتعَلّق 
بالرّبا والمرابين: 
الأولئ: أن أكلّ الرّبا من الكبائر السّبع المُوبقات -والمُوبقات هي المُهِلكات- 


كما ذلك 0 الكلام على الحديث الأوّل. 


۳ 
3-5 


LEE‏ مع الشرك بالله والسحر وقتل النّفس بِغَيرٍ حق» 
a‏ 
التَالئَة َه لَعْنُ آكل الرّبا ومو کله وساهدیه وكاتيه إذا عَلِمُوا به. 
قَالَ أهل اللَة: ل هو الطَردُ والإبعاد من اللّه). 
وثَالَ بَعضْهُم: هو الطَّردُ والإبعادُ من الحير. 
ولا مُنافاةَبَنَ القَولَين؛ لان مَن طَرّده الله وأَبحَدَه فقد طرد وأبعد من كل خير 


الرَابعة : أن آكل الرّبا ومُوكِلّه وشَّاهِدَيهِ وكاتبّه سَواءٌ في الإثم وفيما يلحَقَهُم 


3 


مسّة: أن وَل الله يموصع ما كان في اللجاهليّة من الثباء وفي 


این اك کرای وتو تب اک الى 


وه 
« 0 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° وي 
السّابعَة: أن أخد الزيادَة عَلَى رَأْس المَال لم للمَأخوذ منه والله تيَاركَوتَعَالَ قد 


حرم الظلمَ على تفه وجَعله مُحَرَّمًا بين عباده. 
الثامئة ئة: أنه لا يَجُوز البَخْسٌ من روس الأموالٍ؛ لأن ذَلِكَ من الظّلم لأصكايها. 


التاسعة بار لي 2 كل ليقي ر 
ای ی و و الذركّم الواحدٍ من الرّبا 
بِهَذه المَثابَة العظيمّة ِي القبح؛ فَكَيفَ بمن يجمَع م القناطيرَ المقتطرة من الَرّبا؟ ! 
وكّيف بمّن يدعو إلى استحلال الرّبا باسم الفوائدء ويُجادِل بالباطل في تقرير 
دعارّاه الباطِلّة وآرَائِهِ الفاسِدَةٍ ولا يُالِي بمُخالفه للقرآن والسِّنّةَ وإجماع 
المُسلمين؟! فهّذا يجب أن يُستَتَابٍ فإن تاب وإِلَا حُكِمَ عَلَهِ بما جاء في حَديثِ 
ابن عباس ةعنقا وقد تقَدَّم ذكرّه فِي الفائدّة الرَّابِعَةَ عَشْرَةٌ من فَوَائِدٍ الآيَّاتِ 
الواردة في 0 الرَبا الا فيه فليراجَء7١2.‏ 

شِرّة: أن ظُهورٌ الزْنَا والرّبا في المُسلمين سببٌ لحُلولٍ العَذاب. 


ع ننه سم 


الحاديّة عشرة: أن أ خل الرّبا ومُعطيّه سَوَاءٌ فى ي الحُكم وفيما يِلحَمَهُما من 
الإثم واللّعن. 

الثانية عَشْرَةٌ: آن الأحادِيتٌ قد َواترت عن الي الاسام أله هى عن بيع 
الذّهَّب بِالذَّهَب إلا ثا بمثل سَواءً بسَواءِ يدا بيده وكَدَلِكَ الفضّة بالفِضّة والب بابر 
وال بالشعين والتمر بالخ والملح بالملح. 


(۱) انظر في هذه الطبعة: (ص؟ ۹°). 


< الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 

الال َشرَةً: أن مَّن زاد أو استَرّادَ في بيع الذَّهَب بالذَّهَب والفضّة بالفضّة والبرٌ 
بالبرٌ والشّعير بالشّعير بالتمر والولحم ا فقد أربئ. 

الرَابعَةَ عَشْرَة: أنه يُشترّط التَّمائّل والتّقايُض قبل التَمرّق فِيمَا إذا بِيعَ الذَّهَبِ 
بالذَّهَب والفِضّة بالفِضّة والب باليرٌ والشَّعيرٌ بالشعير والثَّمرُ بالشّمِرٍ والملحُ 0 
وأمًا إذا بيع E‏ واد بو الع E‏ والملح بغير جنه فَإنّه يشرط 
التّمَايُض قَبِلَ التَمدّقء وأمًا التفاضل فإِلّه جار . 

الخامسّة عَشرَة: ته لا فرق في الذَهَّب والفِضّة بين التَبْر مِنهًا والعين والْمَضُوغ. 
وقد تَقَدَّم بيان مَعتى الَبْر والعين في كلام الحَطًابي عَلَْ آخر الرّواياتِ لحَديثِ 
عُبادةَ بن الصّامتِ يز نف وهو الحَدِيث التَامِنَ عَشَّرَ فليراجَع 

السَّادِسَةَ عَشرَةً: اله عن الصّرفِ نَسِيئَةَ وهو بَيعُ الذَّهَب بالفِضّة دَيتاء والأمرُ 
برد البَيع. 

السّابعة شر قَالَ ل الويي في «شرح مُسلم): «قال العلمّاءٌ: إذا بيع الذَّمَبِ 
بذَهَّب أو الفِضّة بِفِضَةٍ سيت مُراطَلّة» وإذا بِيعَتِ الفِضّة بذّهب سمي صَرفا؛ لصَرفِه 
عن مقتَضصی الاعات( من جوا التفاضل والتَمَرّق قبل القبض والتأجيل» وقِيل من 
صريفهما وهو تصويتهما فِي الميرّانِ). انتهّى. 

الثامِتة عَسْرَةً: أنّهِ لا يَجُوز بيع المصوغ من الذَّهَب بأكثرٌ من وَزنِهِ ذَهباء وكَذَلِكَ 
المَصوعٌ من الفِضّة لا يَجُوز أن يُباعَ بأكثرَ من وَزنِه فِضَّةً. 


(0) سن عت الى ليون افيه زيا. 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ © موي 
التاسعة سِعَة عَشْرَة: التشديد في الإنكارٍ عَلَىْ مَن اعِتَّمّد عَلَىْ رَأيه وخالف النص 
الثابت عن التي صا يوسأ كما تَقَدّمِ في قِصّة أبي الدرداء مع مُعاوِيَة وفِي قِصّة 
أبي سيد مع ابن عَبّاس. 
9 أن في قِصّة الصائغ مع ابن عكر عه وقِصَّةٍ أبي الدّرداء مع 


مُعاويّة وه يبعت أبلَمَ رد عَلَى مَن يَرَى جُوارَ بيع المَضُوغْ من الذّهَب أو الفضّة بجنسه 
من غير اث شراط لتم وال لد مُكل في مقابلة الصّنعة 


الحاديّة والعشرُون : أنه ذا كَانَ في القلادة ذهب وحََرَرٌ فإنّها لا تباعٌ بالذَّمَبِ 
ع تضا رون e N‏ فاع ما فِيهًا من الذَّهَّب بِوَزْنِه ذَهبًا. 

الثانية والعشرُون: أله يَجُوز لِمَن باع سلعة بِدَنانيرَ أن يد عنها دراه وإذا 
باعَها بدَراهِمَ أن يأخدّ عَنها دَنانِيرَ بشَرط التّقابْض قبل التََرّق» وبشَّرطٍ أن يَكون ذَلِكَ 


0 


بسعر يومها. 
الثالة والعشدون: أنه لا بيع التمر | ا بأكٿرَ من من الرّديءِ وكَذَلِكَ 


NR OEE TT 
الرابعة بعَة والعشرٌون: الإنكارٌ على مَن باع ال الى بأقلّ الب‎ 
والأمر برد البّيع» وهَكَدَا الحكم فِي بيع الرديء : من الحنطة أو الشعير أو الملح بأقلّ‎ 

دين حت 
الخامسّة والعشرون: الأمر ببَيع الرّديءِ من التمر بالوّرِق ثم الشراءً بالوَرق من 
الطَيّب منه» وهكذا الحُكمٌ في الجنطة والشعير والجلح. 


م 
yT‏ مو الا اديت المحيكة وما ا ات عل من الفوائد والامور 


0-0 الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 
المُّهِمّة كفايّة في بَيانِ موف الشَّرِيعَةٍ الإسلاميّة من تحريم الرّبا عَلَى وجو العُموم؛ 
بالكلا نان حك وين الترك e‏ 1 

وفيها -أيضًا- أبلّعْ رد عَلَى المَنَانِ المَفتُونٍ وعلئ أشباهِه من المَفتُونِين بأكل 
الرّبا واستحلاله باسم القَوائدٍ. 


فى ذكر الإجماع عَلى تحريم الرّبا 


ال لوي في شس المهذبء ا جمّع المُسلِمون عَلَىْ تحريم الرّبا وعلئ أنه 
من الكبائرء وقيل أنه كان مُحَرَّمًا في + جَمِيع الشرائع» ومِمّن حكاٌ المَاوَردِيٌّ»277. 


کے 
.و ١‏ 


انتهیٰ. 

وَقّل السبكِييٌ في «تكوة سرح المُهَذّب» عن ابن ن المُنذر أنه قَالَ: «أجمّع عُلَّماء 
الأمصار؛ مالك , بن اس ومن تبعه من أهل المَدِيئّة» وسُفيان التُورِي ومن واه من 
أهل العراق» والأوزاعِيٌ ومن قال بّوله من آهل الشام» واللَيثُ بن سَعبٍ وتن وال 

من أهل صر والشَافعِيُ وأصحابهء وأحمَدٌ وساف وای رر دالا و 
ومُحَمّد - عَلَى أنه لا يَجُوز بيع ذَمَب بذَكَّب ولا فِضّة بفِضّة ولا ر بر بب ولا شعیر 
بشَّعيرٍ ولا تمر بتمر ولا ملح بملح مُتفاضلا يدا بی ولا سيئ يي وأن مَن قحل ذَلِكَ فقد 
رب والبَيعٌ مَفسوخ» قَالَ: وقد روَينا هذا القَولَ عن جَماعَةٍ من أصحاب رَسُول الله 


ار 


Eg LN‏ عددهم من التابعين». 


(١)انظر:‏ «المجموع شرح المهذب» للنووي (۹۱/۹). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © وی 


قال السبكِنٌ: «ومِكّن قال بدَلِكٌ من الصّحابةٍ أربعة عَشَرَ مِنهم: أبو بكر وعمّر 
وعثمان وعلىٌ وسعدٌ وطَلحَةٌ والزبير رَوَئ مُجاهد عَنهم -أي: الأربعَةَ عَشَّر- نهم 
َانُوا: الذَّمَبٍ بِالذَّهَبٍ والفِضّة بالفضّة وأربوا المَضلّ ورَوَئ ذَلِكَ ابن أبي صَّيبَةَ في 
«مُصتفه» عن ابن فضَّيل عن لَيثِ -وهو ابن أبي سُلَيم- عن مجاه وهَوّلاء ال 
من العشرّة المَسْهُودٍ لَهُم بالجنة. 


ومِمَّن صح ذلك عنه -أيضًا- غير هَولاءِ السّبعة: عبد الله بن عمّر وأبو 
الدّرداءِ وروي عن قَضَالَة بن عبَيد وقد تَقَدّم كلام أبي سَعيدٍ وأبي اسي وعُبادَة وقد 
رُوِيّت أحاديث تحريم ربا المُضل من هة عَيرهم من الصحابةء والظاِر أَنّهُم قَائلُون 
بها لعَدَم وله لا انتَهَىا. 


وقال التَرِمِذِيُ بعد ذكره حَدِيِتٌ أبي سَعيدٍ الُدري يرڪن الذي تقَدَّم ذكره - 
وهو الحديث الرَّابِعَ عَشَر-: «والعَمل عَلَى هَذَا عِندَ آهل العلم من أصحاب النبيّ 
صَاَلنَةءلَهِوسَلَُ وغيرهم» إل ما رُوِي عن ابنِ عباس اله كان لا یری بأسًا أن يُباعَ 
الدب بالذهّب مُتفاضِلا والفضّة بالفِضّة مُتفاضِلا إذا كان يدًا بيد وقَالَ: «إِنّما الرّبا 
في النّسيئّة». وكَدَلِكَ رُوِي عن بَعض أصحابه شيءٌ من هَڏاء وقد رُوِيَ عن ابن عباس 


ت ص تي ع ا 1 2 2 سر 93 
أنه رَجَع عن قوله حين حدثه أبو سَعيدٍ الخدري عن النبيٌ اة علييوسام. 


ا 


> 


واو ارلا صح» والعَمَّل على هَذَا عِندَ أهل العلم من أصحاب الي 
وسار وعيرهم» وهو قَولُ سَفيان التُورِيٌ وابن ) المُبارَكَ والشَّافعِيَ وأحمَدَ 


.)٤١ /٠١(»بذهملا انظر: «المجموع شرح‎ )١( 
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وإسحاق» وروي عن ابن المُبارَكَ أنه قَالَ: ليس في الصَّرفٍ اختلاف»'. انتهّى 
كلام الترمِذِيٌ. 

وتقل 8 في «تكملة شرح المُهَذّب) عن ابن عبد الَيرّ أنه قَالَ: 
أَعلَّمُ خلافًا بين أَيِمَّة الأمصار بالحِجَاز والعرّاقٍ وسائر الآفاق فِي أن الزينات لا 
يجوز بَيعه ينين ولا بأكثّرٌ مِنهُ وزناء ولا الدّرهم بِالدّرَهَمَين ولا بشَّيءٍ من 
الرَّيادَةِ عَلَيه إلا ما كان عَلَيِهِ أهل مَكَّة قَدِيمًا وحَدِيثًا من م التفاضل عَلَى 
َلك إذا کان يدًا بيد أحذوا ذَلِكَ عن ابن عباس ي ناء قا الان عدا ول 
يُتابع ابنَ عَبّاس على قولِه في تأويله حَدِيتَ أُسامّة أحدٌ من الصَّحابة ولا من 
التّابعِين ولا من بَعدهم من فقهاءٍ المُسلِمِين إلا طائِقَةٌ من المَكَيّين عدوا دَلِكَ 
عنه وعن أصحابه. وهم e‏ بالستة الثابتة ا هي الحَجّة على مَن 
حَالمَها وجَهلها ويس أَحدٌ بِحُْجَةِ عَلّيها». انتَهَى. 

وثَالَ المُوَفْق في «المُغنِي) وابنٌ أبي عُمَر في «الشرح الكبير»: اأجمَعت الأمّة 
على أن الرّبا مُحَرَّم. قالا: والرّبا عَلَى صَربَينِ: ربا القضل» وربا النيبيئة. وا جمّع أهل 
العلم عَلَّى تَحرِيوِهِما"("©. 

وقال التووي في شرح مسلم»: «أجمَع المسلمون على تحريم الرّبا شي 
الجُملّة وإن اختلفوا في E‏ 


وَقَالَ أيضًا: «أجِمَعْوا على أنه لا يجوز بيع الرَّبَويّ بج تة وأحرهها مُوجَل: 


(١)انظر:‏ «سنن الترمذي» (۳/ 075) تحت حديث رقم .)١7151(‏ 
(0)انظر: «المجموع شرح المهذب»(١٠١/١5).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٥‏ 


وعآئ آله لا يجوز التَّاضْل إذا بیع بچنیه حال کالب بِالذمَبء وعَئ آنه لا يجوز 
رق قبل التَّايْضٍ إذا بَاعَه بجنسه أو بير جنسه مِمًا يُشاركُه في العلّة كالدّمَبٍ 
بالفضّة والحنطة بالشّعِير وعَلَى أنه يتجوز التفاضل عند اختالافٍ الجنس إذا كان يدا 
بيد كصّاع حنطة بِصَاعَئْ شعير» ولا خلاف بين العُلماءِ في شيءِ من هَذَا إلا ما 
سَتَذكره -إِنْ شاء الله تَعالّئ- عن ابن عباس في تخصيص الرّبا e‏ 

وقال التَووى أيضًا: «أجمّع العلّماء على تحريم بيع الذهّب بالذّمَب أو الفضة 
مُوَخَلة:وكذلك: النستطة بالختطة أو بالشعيرة وكدلك كل سن ا اف عات 
ال 
ونل التَوَويُ ‏ أيضًا- إجماع المُسلِمين عَلَى تَركِ العمل بغار حديثِ أسامة 


ل بت 


الذي حَاءَ فه أنه لار ربا با إلا ين النسيئّة. قَالّ: «وهذا 10 على N‏ انتھیٰ 


قم 


في ذكر الآنَارٍ لدَالّة عَلَى رُجوع ابن عباس تاتا عن قولِه بجّواز بيع اذهب 
الب متفاضلا والفْصة بالفضّة مُتفاضلا إذا كان يدا بيده وَدَلِكَ حير يغه أذ ر 
الله صاة ووسر هى عن ذَلِك. 


فمن ذَلِكَ: ما رَواه الإمام ا ومُسلِم من حَديث سَعيدٍ الحرّيرىئ عن أبى 


ا 


نضِرّة قال ا ابن عباس عن الصرف فقَالٌ: نذا بِيْل؟ قلتٌ: تَعَم) قال : فلا اش 
به فأَخبرْتُ ابا سَعيدٍ فقلت: إِنّي سَأَلتُ ابن عَبّاس عن الصَّرف فقال: أيدًا بيَدِ؟ قلتُ: 


1 ر 
مھ 


َعَم ؛ قَالَ: فلا باس به. قَالَ: أَوَقَالَ ذَلِكَ؟ إِنّا ستكتب إِلَيه فلا يفتيكمُوه .. الحديث 
قد تقَدّم وهو الد اد ران 


وقد رَواهُ مسل -أيضًا- وَالبَيِهَقَِنٌ من حَديثِ دود بن ابي هِندٍ عن أبي نَضْرَةَ 
ًالّ: «سَأَلتٌ ابنَ عُمَر وابنَ عَبّاس عن الصَّرفٍ فلم يَرَيَا به بأساء فإنّي لقَاعِدٌ عِندَ أبي 
سَعِيدٍ الخدري فَسَأَلتُهِ عن الصَّرفٍ فْقَالَ: ما راد فهو رِبَا؛ فأنَكَرْتٌ ذَلِكَ لقَولِهما فقَالَ: 
لا أَحَدَّتكَ إلا ما سَمِعتُ من رَسُول الله صَرَّدَعَدَسَيَر فذّكَر الحَدِيتَ وفي آخره أن 
أبا ضرا قَالَ: فَأَتَيتُ ابنَ عْمَر بعد فَهَانِي ولم آتِ ابنَ عَبَّاسِء قَالَ: فحَدّئي أبو 
سال ابن عَبّاس عنه بمَكّة فكَرِهَه(1». 


E 
C8 
1 


وقد تَرجَمَ البيهَقِىٌ لهذا الحَدِيثِ وحَدِيئينِ آخَرَينِ أحَذهما في رُجوع ابن 
عَبّاس والآخَرٌ في رُجوع ابن مَسعْودٍ بقوله: «بابٌُ ما يُسِتَدَلَ به على رُجوع من قَالَ مِن 
ادر الأَوّل: لا ربا إلا في النْسيئة عن قَولِهِ وتّروعِه عَنة00"). 


0 
5 5 


ورَوئ الطحاوي ِي «شرح معاي الآنّارٍ) من حديث دود بن ابی هند عن ابى 
نَضِرَةَ عن أبى الصهباء: 31 ابن عباس SENS‏ تزع عن العرق)210. 


.)1٠١519( )557 /٥( أخرجه مسلم (1515)., والبيهقى في «الكبرئ)‎ )١( 
.)577 /0( انظر: «السنن الكبرئ» للبيهقى‎ )۲( 
من حديث أ الصهباء مولى‎ )٥۷۹۱( )1/١ /5( يه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ (۳( 


او د 


ع أو أ“ 5 ا - 
تجموع مؤلفات التويجري ج ` مې 


ومنهًا: ما رَواه الطحاوي في اشرح مَعانِي الآثار» عن عطاء بن يسار عن أبي 


ص سر 


سَعيك رنه َال ولت لابن عباس: ارات ِي ل لديتارَينٍ بالدّينار 


والدرعمين بالدرهم يد ني e‏ رول اللّه عو ول 1 ره ر الدينار 


و 
و مس aT‏ 


0 بالدَرمّم لا قضل بَيتهُماء فقال ابن عَبّاسٍ: انت ب 


و 6 


سول الله ْلَه ايرس ؟ فقلت: َعّم» فقال: في لم أَسمَعْ هَذاء إِنَّما أخبرٌ 
أ 


ون ا ع ا ب الس افو اد ناك ١‏ 


ومنها: ما رَوَاهُ الإمامٌ أَحمَدٌ: حدتنا وَكِيعٌ حدتنا سلیمان ن بن علق | 


لمعه أن با الجوزاء قَالَ: «صوعت ابن عباس يفي في | الصّرف قَالّ: فَأَفتَيتٌ 


به زّمانًا قَالَ: ثم لَقيته فرَجَع عنه. قَالّ: فقلتٌ له: وَلِم؟ فقَال: إِنّما هو رَأي رَأيتَه 
5 أ 0 م 2 هه 0 ن س اہ س .ار عرد كيين -ه 
خد ألو سد الخدرى أن وشول, الله ا و تور ع اساد 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (55/5) (0155) من حديث ابي سعيد 
الخدري رََاِنَةَعَنْهُ. 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ .)١١5756( )٤۸‏ 
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و 


رَسول الله صاالله ا4وس فتركت رَأَبِي إلى حدیث رَسول الله صََلئَةعَلتَووسَل) 217 إسناده 
7 صَحيح عل شرط م مُسلم. 
e‏ 


سی فم ب له رکم عن کرک هيك بعطة ُلك E‏ 
نَحَم إِنَّما كان ذَلِكٌ رايا مِني» وهَذا أبو سعيد يُحَدّث عن رَسُول الله صََلَمعلِو”َ 
هی عن الصّرف». إستاده صَحيحٌ على شرط مسلم. 


ورَوَئْ البيهقِىّ عن مَعروفي بن دان سورع أبا الحوزاء 5 كنت آخدمُ 
ر سه 7 بض ع س و دي 
ابن ل يسع سئين إد جاءه رَجل فسّاله عن رهم بدرهمین فصاح ابن عباس 


Ls‏ ني أن أَطعِمّه الرٌباء فقال نَاسٌ ل حوله: إن كنا لتعمَل هَذًَا بفتياك فقَالَ 


س 


ابن عَبّاس: فق كتا أف ذلك لخدتي آي شد واب عر أن ال 


صََلَةءَلدَهوَسَلرٌ هی عنه. فأنًا أَنْهَاكُم عنه». 


ومنها: ما رَوَاهُ الحاكِمُ في «مُستَدرَكه) والبَبِهَقِيٌ في ١سُنَنِها‏ عن حَّانَ بن عبد 
لله العَدَويٌّ قَالَ: سَأَلتٌ ابا مِجِلَر عن الصّرف فْمَالَ: کان ابن عَبَّاسٍ يعت لا ری 


SN‏ 0 لبا في 


مسمس 


ر 


النسيئّة ليه أبو عي ادي فقال له: سب 0 تي الله إلى مَنَى ؤل 
ل كان ل 1 ر قَالَ ذا ات بوم وَهُوَ عِندَ رجه م 


.)۱۱٤۹۷( )٥۱ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه (۲۲۰۸)» وصححه الألباني.‎ )۲( 
.)1١780( )۲۸۲ /٥( أخرجه البيهقى في «الكبرئ»‎ )۳( 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٠‏ 


سَلَمّة: (إني لأشتَهي تَمْرَ عَجُوَةٍ؛ فبَعَنّتْ صَاعَينِ من تمر إِلَى رَجُل من الأنصارٍ فجَاءَ 
e E SE‏ 
ەا ا ا يْنَ لَك هَذًَا؟» فَقَالَتْ 1 ت 
صَاعَينِ مِن تمر إِلَى رَجُل من حار فأتانا بَدَلَ الصَاعَين هَذَا الوَاحِدُ وها هُو كُل؛ 
ألْقَى التّمرّة بين يديه فقَالَ: «رُدُوهُ لا حَاجَة لي فيه؛ الثَمْرُ بالتمْرء وَالْحِنْطَةُ بالجنطة 
وَالشَعِيرٌ اشع وَالذَهَبُ الأب وَالْفضَّهُ بالْفِضَّة يدا بي عبْنا بعَيْنِ لا ونل 


ت َعم 


وخ ا وت وض نسو لح اواك وود ل د 007 
فْمَنْ راد فهو رياه ثم قال: «كذلك ما يکال وَيُورَنَ أيْضًا». فقال ابن عباس َصَِالتَدُعنها: 
e 007 5 1 >‏ ی 6 ر ی کے و 3 5 چو 
جَرَّاك الله يا أَيَا سعيد الجنة! فإنك ذكرتنى أمرًا كنت تسيته» أَستَغفرٌ الله وأتوتث 
م ا لس 7 هد E‏ ت 0 2 50 0 2 
فكان ينهي عنه بعد ذلك اشد النهى. هذا لفظه عند الحاكم وقال: «(صحيح الإأسناد»» 


a lL LEZ 2‏ کے ا ا و ت 
وتعقبه الذْهَبينُ فى «تلخيصه» فقَالٌ: «حَيّان فيه صَعف ويس بالحجّة»('. 


قَلتٌ: قل ذکر ابن ا ج ِي کتاب * والتعديل» عن ار 


صدوق»» وذكر ابن حجر فِي «لِسانِ الويرَانِ» عن إسحاق بن رَاهَويه 
(e‏ 


ع 


و وو ا ال ل 0 0 م 
روح بن عبا دة دنا حَيّان بن عمَيدٍ الله -وكَانَ رَجَلَ صدق 


قال تق الین اماي في «تكملة د عر المُهَذَّب): «إن كَانَت مله الشّهادّة له 


و 


التو ا ب ات O‏ ان 
أذ أ 2 و 3 2 و 2< ر ا لي ےہ بير 
عَلَىْ الاحِتِجَاجٍ به بَصري بلي للمَسْهُودٍ له؛ فتقبّل شهادته له» وإن كَانَ هَذَا القول 


)54/7( أخرجه البيهقي في «الكبرئ») (5877/60) (» والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.(YYAY) 


(0 انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۳/ 57 7), و«لسان الميزان» (۳/ .)۳١٠۹‏ 


نب الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


0 C0 E. ا ا ا ني و‎ E 
من إسحاق بن رَاهوَيهِ فناهيك به ومن يثني عليه إسحاق» ا‎ 
/ 21 ا ل و اه 6و ا‎ 
وقد ذَكّره ابن حبّان فِي «الثقاتِ»» وعلئ هَذَا فحَديثه حَسَن إن سَاءَ الله‎ 
ا‎ AZ و ل و‎ es EE. e 
تعالول» ولحديثه شواهد كثيرَة لمروي وا ی ا برح وا تقد كيل‎ 


2 ص ۶ 


َلك من حَديث ابي سَعيدِ وعبادَةَ بن الصامتِ وأَبي هُريرة وبال ري يواللە عر . 


55 و ٠ ۶ 3 3 a‏ - 1 ب ت مھ 
وقد قال َي الدين السبكِيّ في «تكولة شرح المهَذب»: «إنه لا يقصر عن رتبة 
ا 


الحَسَنء قَالَ UES‏ 


س 


قوی منة72"". انتهی. 


وة ثلا بوذ: قَمَنْ رَادَ قَقَدَ أَرْيّن) فَمَااً ابن عَبَّاس: أتوبُ إِلَى الله ما 

غ e‏ 7 
كنت أ 5 َا تَقِي الدَّينِ السّبِِيُ في «تكملّة شرح المُهَذّب)»: 
(إستاده صح E‏ 


6 َه 3 هق 3 م 5 0 م سنت 3 كعم 
ومنها: ما رَواهُ الطبرانييٌ عن أبي الشعثاءِ قَالَ: سَمِعتٌ ابنَّ عباس يَقول: «اللَهُمَ 

م 4 <f‏ - 7 2 0و0 ا س 
إني اتوب إليك من الصرفٍ إنما هذا من رَأبِيء وهذا أبو سَعيدٍ الخدري يَرويه عن 
ر ششاص ص E‏ س و 
النبيَ اهت لبيوسلى ‏ . قَالَ تَقِنُ الدين السبكي في «تكيلّة شرح المُهذّب»: «رجاله 


.)١ /٠١(»بذهملا انظر: «المجموع شرح‎ )١( 

(۲) انظر: «الثقات» لابن حبان (5/ ۲۳۰) .)۷٤۹۱(‏ 
(۳) انظر: «المجموع شرح المهذب» /۱١(‏ ۳۸). 

.)505( )١۱۷١ /١( انظر: «المعجم الكبير» للطبراني‎ )٤( 
.)١/٠١( انظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )5( 

() انظر: «المعجم الكبير» للطبراني /١(‏ /ا/ا١)‏ (505). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 چو 


الى يلطرب باد ميا باوثا لي الوا فوب لزنه في ابر 
المشرق والمغرب حتّئ إذا انقَضَئ المَوسِمٌ دحل عَلَيهِ أبو سَعِيدٍ الخدريٌ وَقَالَ 
له : ا بنَ عَبّاسٍء أكَلْتَ الْرّبا وَأَطْعَمْبَه ! قال أَوَفَعْلَتٌ؟! قال : :نعم lL‏ الله 
صا اة هوس : «الذَّهَتُ الذَّهَبِ وَالتَمْرُ ِالتَمْرِ ر وَالْمِلحُ بالملح مثا بوثل؛ فَمَنْ 


ص 


راد أو اسْتَرَادَ فَقَدُ أَرْبْ) حتّئ إِذَا كان العَامُ المُقبل جَاءَ ابن عباس وجئت مَعَه 
وإِنّي أستغفر الله تَعالَئ مِنهُ وأتوبُ إِلَيه؛ إن رَسُول الله لووسم قَالَّ: «الذّهَبُ 
بالذّهَبِ وَرْنَا بِوَرْنِ مثا بوثلٍ تبره وَعَيْنُْ؛ِ فَمَنْ راد أو اسْتَرَادَ ققد أَزْيَّن» وأعاد 


عَلّيهم مَذِه الأنواع الستَة. قَالَ قي الدَينٍ السّبكِيْ في «تكولَّة شرح ال 
E‏ 


ادا 


U ل‎ M7 ون‎ aa 
قلت: وله شواهد كَئِيرَة مما تقَدّم في هَدَا القصل وما تَقَدّم قبل ذَلِكَ من ديد‎ 
SES أبي سَعيلِ وعَبادَةَ بن الصَامِتِ واي هُرَيرَة ولال‎ 


و 


ومنها: ما رَواهُ الطّحاويٌ في «د جر مني ي الآنَارِ؛ عن عَبدِ الله بن ت : أن 


.)١/٠١( انظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)559( )۱۷۷ /١( انظر: «المعجم الکبیر» للطبراني‎ )۲( 
.)737/١١( انظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )۳( 


5-7 الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والستّة والإجماع والآثار 


E 58‏ ال َسُول الله ڪاه و «الذَّهَتْ 


الذَّهَب وَرْنَابوَرْنِ ْلا بودْل؛ فَمَنْ راد فهو ربا ' وقال ابن عمر وََليَدعَنًْا: إن كنت في 
تعر سي سيوس واج يا الدب ترا" 
ص دوس فقيل لابن عباس يته ما قَالَ ابن عمر صَدَيَدعَنه؛ فاستغفر ره 
وقَالَ: إِنَّما هُوَ رَأَيٌ مني )7 . في ستاده ابن لّهِيعَة وفيه كلام وقد رَوَئ له مُسلم وان 


4 ع 2 2 ل 5 9 عن < ان 2 5 7 و م 
خزيمة في «صحيحيهما) مَقرونا بغيره» ورَوَئْ له البخاري فِي عدة مَواضع من 


ع 


يي 


4 سے مہ 2 ت ور هت 0 0 3 7 ٠‏ ت ووم 
«(صجیجه» مَقرونا بغيره ولكنه لا يسّميه» قال ابن حجر فِي «تهذيب التهذيب»): «(وهو 
و بش ر شا ا e‏ و ۴ ر۶ و و ر 
ابن لَهِيعَة لا َك فيه70"» وقد أُثتى عَلَيهِ ابن وَهب وأَحمَدٌ بن صالح ووثقه» ووتقه 
-أيضًا- أحمّد مُحَمّد شاكر في تعليقه على «مُستَد الإمام أحمّد» و«جامع الترمذي»» 


e‏ ل TE 0 314 "5 5 ٠‏ ت 
وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: «صدوق حلط بَعدَ احتراق کتبو»"» وحسّن 


af 


الهَيشمية حديثه» وأقرّه رین م الدين العراقِيٌ وابن 2 خر عل ذلك وغل هدا فده 
حَسَن -إن شاء الله تَعالّئ- وله سواه كَثيرَة مما تَقَدّم في هذا المٌصل وما تمذم قبل 


1 


و سح ير 


ذَلِكَ من حَديثِ أبي سَعيلِ وعبادةً بن الصَامِتِ وأبي هِرَيرَةَ وبلالٍ َلَعَف 


32 00 7 -ه 7 و 2 0 -ه 5 4 ¢ 

ومنهًا: حديث أبي الزبير المَكي -وهو الحَدِيث الأربعون-؛ فقد جَاءَ فيه: «أن 
a‏ ص < 3ے 2 _- ا ر ع 2 صر مه ل 

ابن عباس ر ته كان يفتِي بالدينار بالدینارین؛ فأغلظ له أبو أسيد القول» فقال ابن 


ر و و 


عباس َالتَةَعنها: هذا شىء كنت أقوله برأیی› ولم أسمّع فيه شيئًا». رَواه الطْبَرانِيٌ ِي 


(١)انظر:‏ «شرح معاني الآثار) (5/ 58) .)01/7/٠(‏ 
(۲) انظر: «تهذيب التهذيب» /٥(‏ ۳۷۷). 
(۳) انظر: «تقريب التهذيب» (ص: .)35١9‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° ہیور 
«الكبير)» قَالَ الهَيتَمِيٌ: «وإستاده حَسَن)» وقد تمذم ذكره. 
وبمّا ذَكَرْنَه من الرّواياتٍ المُتَواتِرَة عن ابنِ عباس رت بعلم قَطعًا أله قد 
رجَع عن قله بجواز بيع الذَّهَب بالذَّهَب متفاضآ وال لفضّة بالفضة مُتفاضلا إذا كان 
وقد رَوَئ ابن حزم بإستَاده إلى سَعيدٍ بنِ جُبَيرٍ: «أنه حَلّف بالله 


تًا ما رَجَع عن قَولِه في الصَّرفٍ حتى ماتَ22170. 


ت 


قال ل الشبكِيٌ في «تكيلة شرح المُهَذّب)»: : «قَالَ ل ابن عبد البرّ: رَجَع ابن عباس 
9 5 في اسن كفاية عن فول كل اح ومن اله رد إليهاء قال 0 
الات يَلتَدعَنهُ: زُدُوا الجهالات إلى السّنْة)2)0. 

قُلتٌ: قد تواترّت الأحاديث عن النبييَ انها دوك ەنا الما 
بَينَ الذَّهَب والذَّمَبِ وبين الفضّة والفضّة وينْهَى عن المُفاضلة بَيهُماء وتقَدّم 
ا ع ا د ٤ e E a EE‏ و سے ے۶ ہے 
ذلك فِي الحديث الرابع عشر وما بعذه من الاحاديث فلتراجع ¢ وليتمَسك بها 
المُؤْمِن ولا يَلتَفِت إِلَى ما حَالَمَها من أقوالٍ التاس وآرائهم» فإنَّه لا قَولَ لأَحَدٍ مع 
قول رَسُول الله موسا 

ال مجاهد: «ليس أحَد بعد التي ةيسام إلا يُوْحَذَّ من قَولِه ويرك إلا 
الب هيول . رَواهُ البُخاري في «جُزءِ رفع اليدّين» بإسنَادِ ضحي . 
)١(‏ انظر: «الاستذکار» لابن عبد البر (5/ .)٥۳‏ 
(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» (۱۰/ ۳۹). 
(۳) انظر: «قرة العينين برفع اليدين في الصلاة» (ص: ۷۳) .)٠١۳(‏ 


و الصارم ابتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار e «٠‏ 


ل 
أن ت 


ل تتبع. ا ناد صَحيح 


\ 


وقال الادزاي «كتب عمّر بن عبد العزيز: اول 
رَسُول الله صا ڪووسار». رَواهُ الدَارِمِيُ بِإستَادٍ جد . 


 ⁄‏ 3 و 


ٍ خ 4 رر 
قال الله تعال : وما 6 لمومن ولا مُومِتَةٍ ذا قضى ا ا اکن 
SS‏ 1 57 فقد ضر صلا متا € [الأحزاب: 9]. 
َال الإمامُ الشافِي -رحمه الله تعالّق-: «أَجِمَّعَ المُسلِمون عَلَىْ أن مَن 
سے سا ر ر ت و ِِ م 4 0 
اا ل الله صاَهَيَِوَسَلمَ لم يكن له أن يَدَعَها لقول أحَدِ)7؟ 
وقد كان ابن مَسعْودٍ نة يرَى جُوارٌ المُفاضَلَة في بيع الذْمَب بالذمَب 
والفِضّة بالفِضّة ثم رَجَع عن لِك لما َه النهيّ عنه. 


62 نبي م ٠‏ ر ك کی و ٣‏ م 2< ن رم 
ا ا أخيرنا ااي 


اهم 


ی ابنَ مَسعُودٍ يلوف 


م 
٠‏ ص 
رك 


لاعس 


ET,‏ . ص اع هه ك2 72 عِِ ر ت 
050 قال 50 فاخبرنى لني 


- 


.)1١7( )۷۲ انظر: «قرة العينين برفع اليدين في الصلاة» (ص:‎ )١( 
.)555()5٠1١/١( انظر: «سنن الدارمى»‎ )۲( 
و«الروح» (ص" : ؟)‎ »)۳٣١ /۲( و«مدارج السالكين»‎ »)۲٣۳ /۲( انظر: (إعلام الموقعين»‎ )۳( 


للومام | بن القيم. 


5 مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 چو 
بها يردها 9 َه ب و - E‏ 3 4“ 60 

وقد رَواه البََهَقَيٌ في «سننه» من طريق أبي إسحاق -وهو السبيعئ- عن 

سَعدٍ بن إياس -وهو أبو عمرو الشيبان- قَالَ: «كان عبد الله -يَعنِي: اب مَسعُودٍ- 


على بَيْتِ المَالٍ وكَان يَبيع نفايّة بَبتِ يت الما عطي الكيير وأ اليل حن قد م فسال 
اجات اككه لدو فَقَالُوا: م ل زا بوزنِ» فلمًا قَدِم 


َحِلُ الفضّة بالفضّة إلا وزنا بوزن». 


ورواه الطبراني ذ في «الكبير» وا قَالَ: «كَانَ عبد الله حصن في الذرهم 


َه 
ر ل 


وفعي ر اا ؛ فخرّج إلى المَدِيئّة فأتى عمّر وع رامعا درل 
الله صَإَكَُ مي ب یکم 
E‏ الناس! لا تأكلوا الرَّا ولا تَسْئَرُوا الدَّرهَمَ بِالدَّرهَمَين ولا الدّينار 
بالدینارین 1" . قَالَ الهَيتَمِيُ: «رجالّه رجالٌ الصحيح». 


قم |" 


.)١50574( )۱۲۳ /۸( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (0/ 577) .)٠٠٠١١(‏ 

(۳( الحو راس ري وا اا 
)٤(‏ انظر: «مجمع الزوائد» .)1901/0()5١١ /٤(‏ 


eT‏ برا عن مثل هَذًا إلا ميثلا بوثل. فقال له مُعاوية: ما أرَئ 
مث نا اتا فقال بو الرداو: من يعني ین معاويةأنا أخرؤء عن وشو اله 
ا ةريد زتعن اعلا أساكاف رارض الك رفاك قرم ابو الترداء عزن 
عُمَر بن الخَطَّابٍ فذَكّر ذَّلِكَ له فكَتّب عُمَر بن الحَطًاب إلى مُعاوِيّة: ألا تيع ذَلِكَ إلا 


ع 
0 


و 
مثلا بوشل وزنًا بوَزنٍ». بم فاه الشَّافِعِيٌ 
وأجتمد و الساة ِن والبَيِهَقِنُ من طريق مالِكِ 


ورَوَئ مُسلم والبَيِهَقِيُ عن أبي الأشْعَثِ -واسمّه شَراحِيلٌ بن آذه الصَّنعَانِثْ- 
قَالَ: «غَرّونا غَرْاةً وعلئ الناس مُعاوِيّة» فعَيِمْنًا غَنائِمَ كثيرةًء فكان فيمًا غَنْمًا آبية من 


2و 


2 پ٣‏ ر لان س س 7 ت ب ر س E ê‏ م 
فضة» فآمّر مُعاوية رَجَلًا أن يَبِيعَها في أعطِيّات الناس. فتسارَعٌ الناس في ذلك» فبلغ 
و م 0 س 5 ۰ مه iê‏ 5 3 0 54 بم 0 أ 6 2 ًّ 27 1 

عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رَسول الله صَإإللَهَءَلَِدوسَلمَ ينه عن ص 
الدكت بتالد فينو الففية اة وال حال 6و الشعير ببالشغير».والتمن ال 


ے 7 


والولح بالجلح, إلا سَواءً بسَواءِ عيتا بعَينِء فمن راد أو ازداد فقد أرى. رَد الاس ما 
TS‏ يه فقام سَطِيبًا فمَالَ: ألا ما بَالْ رجال يَتحدَّنُون عن رَسُول الله 


ص يوسا أحاديتٌ قد كنا تشهد ه وتصحبه فلم تَسمعْها من فقام عبادة بر“ 


الصّامِت فأعادَ القصّة ثمَّ قَالَ: لَنْحَدَئّنّ بما سَمِعنا من رَسُول الله صَأَلََهعََهوسََرَ وإن 


ص 


كره م ويه -أو قا لَ: وإن رَغِمَ- ما أبالي آلا آصڪبه في ند ليله سوداء»(. 
ورَوَئ ابن ماجَه في الباب الثاني من مُقَدّمة «ستنه» بإستاد حَسَّن عن إسحاقٌ بن 


قييصّة عن أبيه -وهو قَييصّة بن دريب الخزاعئ-: أن عَبادَةَ بن الصَّامِتِ الأنصاريّ 


(۱) أخرجه مسلم .»)۱٥۸۷(‏ والبيهقي في «الكبرئ) (0/ 505) (580 .)1١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۵ مهرجج 


النقیبَ صاحِب رَسول الله صا سه عَرَا مع مُعاويّة رص الرُوم فتظر إلى النّاس 
وهم تايعون كِسَرٌ الذّهَبِ بالدّنازير aS,‏ ة بالدّراهِم فقال :ا انها الناسة نكم 
تأكُلون الرّبا ممعت رَس ول الله هرسام بقّول: ١لاتَبْتَاعُوا‏ الذَّهَبَ الدب إلا ند 
بوثل» لا ياد بيَْهُمَا وَ لا نَظِرَة) فقال له معاويّة ية: يا أبَا الوَليدء لا أَرَئ الرّبا في هذا إلا ما 
كان ون الزرق لقال شيا اعد الكيقيع ور ل الله صَََِلَهءََِهِوَسَهَمَ وتحَدّتي عن رَأيكَ 
ين أخرّجنِي الله لا ساك بأرض لك عَلَيّ فيا مرك فلمًا كمل لَحِقٌ بالمَدِيئة قال له 
ag E E NE‏ افك قال 
ازجع يا أبا الوَليدِ إلى أَرضِكَ» فَبّح الله أرضًا لست فِيهًا وأمثالك. وكتب إلى مُعاوية 
إمرة لَك عَلَيوِء واحهل الاس عَلَىْ ما قال له هو الأم(. 


قال تق“ قن الدّين السبكِيٌ في «تكملة شرح المُهَذّب): «هذا المَنقّول عن مُعاويّة 
هان رئ الڙبا في بيع الي بال ولا بالمضُوغ» وگان يُجيز في َلك 
التفاضلَ» ويَذهَبُ إلى أن الرّبا لا يكون في التفاضُل إلا في التبْر بِالتَبْر وفِي الحَصوغ 
بالمَصّوغ وفِي العَينِ بالعَينِء كَذَلِكَ نَمل عنه ابن عَبِدٍ الب فليس مُوافقا ابن عباس 
مُطلقاء وإن كَانَ الذي ذهب إِلَيه من الذي لا يَعَوّل E‏ 

وقال السّبكِيئٌ أيضًا: «وأمّا مُعاوية فقد تقَدّم أنه غَيرٌ قال بقَولٍ ابن عباس مع شذوذ 

َال به أيضَاء والظّنّ به لما كب إِلَيه مر نة أنه يرجم عن ذَلِكَ70". 
قُلتُ: لم يَذْكْرُ أَحَد عن مُعاوية نة أنه حالف قول عُمر نة أن الأمرَ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في مقدمة «السنن» »)١18( )۸/١(‏ وصححه الألباني. 
(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)75١/١١(‏ 
(۳) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)5٠ /١١(‏ 


دى ون الصارم البتتار للإجهاز على من خالف الكتاب زالسة والإجماع والآثار 


سامّة بن ريد هته أن رَسُول الله صا يوسم قَالَ: «لا ربا 
GT 1‏ ومُسلم عَلَىْ إخراجه217. 
وقد قَالَ التووي في اشح مُسلِم): «أجمَعَ المُسِلِمون عَلَى ترك العَمَل بظاهِره 


ل : وهذا يدنع ا ال لا 


وذکر الک زک شرح الات عن ابن عبد الْبَرَ 0 على 


بك أأوول كديق اماق ة بإجمّاع التاس -ما عدا ابن عَبَّاسٍ - - عليه؛ أي: على تأويله. 
FIZ‏ 
ا 


0 کے 0 و 4 7 0 م‎ 07 2 e ر‎ ٤ 
2 و 7 و 2 و‎ 8 500 2 5 
المُخْتَلمَة؛ فإنّهِ لا ربا فيها من حَيث التفاضل» بل يَجُوز تفاضلها يدا بيَد40).‎ 


2 أ 
٠‏ 


وذّكّر الحافظ ابن حَجَر في «فتح البباري» عن الطبري أ قال: «مَعنَل حََدِيتُْ 


سامَة: لا ربا إلا في النّسِيئَةِ»: إا اختَلّقَت أنوا اغٌ البّيع» والمٌضل فيه يدا بيد باه جَمعًا 
(۱) أخرجه البخاري (۲۰۹۹)» ومسلم .)١19957(‏ 
(۲) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» /١١(‏ 590). 
(©) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)07/١١(‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح النووي على مسلم» .)59/١١(‏ 


0 0 مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ ٠ 


5 سے{ ج اليم ٠‏ م و2 ي م : 
ل ابن حَجر: «تنبية: وَقع في نسخة الصّعانِيَ هنا: قال أبو عبد الله يعني 


5 و أ - ا رع 7 ی ۴ ً هه 2 2 
البْخاريّ: تع لمان و ريم دون: «لا ربا إلا في النسيئة) هذا عِندَنا في 


الذهَب بالوَرِقٍ والجنطة بالشعير مُتفاضلاء ولا باس به يدا بيده ولا خير فيه 
2101 انتج 7 
وقالَّ ابن حبان فی «(صحیحه): ١مَعنَ‏ الخبر: أن الأشياءَ إذا بيعت بجنسها من 
س ا 5 - مه ٠‏ ٣ے‏ 0-7 0 1 ر ٠‏ و 2 4 2 ٍ۶ 0 7 
السّتة المَذكورَة فى الخبر وبَيئتهما فضل يُكون رباء وإذا بيعت بغير أجناسها وبيتها 
a‏ ا ام . ا 2 2 
فَضل كان ذَلِكٌ جائرًا إذّا كان يدا بيد وإذا كان ذَلِكَ تسمه كان ربًا)2"7. انتهی. 
ل د مد 5 ٍ ى رم تير ى 7 م 
ورَوَئ البَيِهَقَنُ في «سننه) عن أبي المنهَالٍ -واسمه عبد الرحمَنِ بن يطعم 


4 


انان يد قال سَأَلتُ البَراءَ بی عَاذِبِ ورّيدَ , بِنَ أرقَمَ عن الصَّرفٍ فقالا: گنا تَاجِرَينِ 


1 


عل عهد رشول اله اا 46وا فسالا رَ سول الله عَِآََنَهعَدَهِوسَلََ عن الصَّرف 
فقَالَ: «مما گان هيدا يد فا باس وَمَا كَانَ منه نَسِيَة فلا». 


٠‏ أ و 8 ت ۶ و و 
ومّذا الحَديث قد تقدمَ ذكرّه وهو الحَديث الحَادِي والعشرّون والححَديث 


الثاني والعشرُّونء وقد دَكَرْتُ له عِدَّة رواياتِ عند البُخَارِيٌّ ومُسلم فليراجع. 
0 5 رأ ا س 0 
ثم قال الَيهَقَئٌ بَعدَ إِيرَادِهِ و ذكْر م من خَرَّ جه من الأَيِمّة : «أن الخبر يُكون واردا في 


2 


بيع الجنسّين اا بالآخر» فقًال: «ما کان منه يَدَا بيد فلا بأس» وَمَا کان مله نة 


.)۳۸۲ /5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)۳۹۷ /۱۱( انظر: «(صحيح ابن حبان»‎ )۲( 


الصارم البَتَار للإجهاز على من خالف الكتاب والسْنّة والإجماع والآثار 
َ 2 إن کلت أسافق داش آع۶() 
فلا» وهو المراد بحديث أسامة» والله اعلم 

ال الذي يذل عا ذلك اا أبو الحْسَينٍ بن القضل القَطَّانُ. . 
ثم سَاقٌ بإستاده إلى أبي المِنهَالٍ قَالَ: سَأَلتٌ البَراءَ ورَيدَ بن ارقم عن الصَّرفٍ 
فکلا هما يُقول: «هی رَسُول الله صَبَأَلنَدعَردَهوسَلَرَ عن > بيع الوق ا 

وقَالٌ المُوّفّق في «المغني) وان ا عمَر في (الشرح الكبير): «قَول 
لبي ص اله ووس : لا ربا إلا في الَسيَة مَحمولٌ على الجنسين». 

وبمَا دگره هَوّلاءِ الأَنكَةٌ في تأويل حَديثِ أسامَة وبين معنا تحصل الجَمع بيت 
وبين حدیث أبي سَعيك وغيره من الأحاديث الدالّة على تحريم ربا القضل ويّنتفي 
نها التَعارْضُء والله أَعلّمُ. 

وقد رَعَم المَنَانُ في بَيانِه لمَوقف الشريعة الإسلاميّة من المّصارف: أنه يُمكِنْ 
E‏ ا 2 5-07 د . ص1 
القول: إِنّه لن تكون هناك قوّة إسلاميّة بدُونٍ قوّة اققصَادِيةء ولن تكون هناك قوّة 
اقِصَاديّة دون بوك ولن تَكُون ناك نوك بلا قَوائِة. 

والجَوابٌ عَن هذا مِن وَجهين: 

أَحَدُّهما: أن بُقَالَ: إن الشَّريعَةَ الإسلاميّة قد جَاءَت بتحريم الرّبا عَلَى وَجِهٍ 
العُموم؛ وتَظائَرت الأَدِلّة من الكتاب والسّنَةَ عَلَى تحريمه وأجمّع المُسلِمون عَلَى 


.)٠١ 598(.)1١١ 591/( )55١ /0( انظر: «السنن الكبرئ» للبيهقي‎ )١( 
.)١١١ /5( و«الشرح الكبير»‎ »)٤ /5( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ 00 
تحريوه وعلئ أنه من الکبائر» وقد دَكَرْتَ ذَلِكَ مُستوفی فِيمَا تمذم فليُراجَعْ؛ فهَذَا هو 
مَوقفٌ الشريعة الإسلامِيّة من الرّبا في المصارف وعَير المَصارف. 

ومن قال بخِلَافٍ هَذَا فهو مفتّر عَلَىْ الشّرِيعَةٍ وقول مَردودُ عَلَّيهِ ومَضروبٌ به 
عرص الحائط. 

الوّجهُ الثاني: أن بُقَالَ: إن المُقدّماتِ الثَّلاتَ الي بَنئ المَئّان عَلَيها آرَاءَه 
الفاسدة کا ا ا وتلبيس على الّذين لا يَعرفون مَقصوده السب من 
كَايه وأنَّ هدفه الوَحِيدَ هو استحلال الرّبا في البنوك ودُعاءٌ الاس إلى استحلاله. 
وعدم N‏ ني علي ذلك من اتحارئة الله ووشولة نارود Eg‏ 
الكتاب والسنة وإجماع 5 


ص 
فا 


فما المُقَدّمة الأول وهي قَوله: إنه لن تكُون قُوّة إسلاميّة بدُونِ قُوَّة اقيض ديّة : 

فهي من تَوَهْمَاتِه التي يُكَذَّمِها الوَاقِعُ من حَال المُسلمين في 
وفِي آخرها. 

فما الوَاقِعُ في أَوَّلِ هَذِه الأمّة: فَهِي المَرَّة الإسلابيّة الي کات في رَمَن 
التب صا هسام ورمن أبي بكر الصَدَّيقٍ نة وأ 
كنف وقد كات هَذِه القرّة الإسلاميّة قَوِيّة التأثير؛ لأنّها رَلرَلّت المُخالفين 
للوسلام من العَرّب وعَير العَرّب» وحَافَ مِنها هرَفل وغَيرُه من أكابر المُلوك. 

وقد مَك الله للمُسلِمِين بِهَذٍه القوّة فاستَولّوا عَلَى جَميع جَزِيرَةٍ العَرّب وعلئ 
گثير مما حَولّها من بلَادٍ الفرس والرُومء ولم يكن لهم في ِلكَ الأزمانِ قُوّة اقتِصَادِية 


وأَوَّلٍ رَمانِ عمّر بن الات 


رو الصارم ابتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 


سوئ ما يَحصل لهم من الغنائم في بَعض الغرواتِ» وهي لا تكفي لِمَا يَحتاجون إليه 
لمجابهة أعدائهم. 


± 


وقد استّعار النبين صََنَه يوسا في غَرْوَةٍ حُتين أَدرَاعًَا من صَفْوانَ بن أمَيّة 
-وهو إذ داك مشرك-» ولو کات عِنْدَ ا وقوه اقِتِصَادِيّة لما احتّاجَ 
إَِى الاستعَارَة من رَجُل مُشرك. 

وكَذَّلِكَ قد حت الس صا لعل ِوسَلٌُ صحابه على تجهيز جَيش العْسرَّة في 
ابوت يكلم a‏ من الهجرَة» ولو کات عند 
الب ص هيوسا قوّة اقتِصَادِيّة لان يُجَهُرُهم من عِندِه ولا يَحتاح إلى ترغيب 
الأغيباء في تَجويزهم. 

والدليل على أن ال صلا يوسر لم تكن عِنده قو رة اقتصَاديّة قول الله تعالّىا: 
# لعل لضعم 00 
تسن مك ليوح من يملأ وله کن یڈ عل 
ر کا ا ا a‏ لآ اث 0 0 د له يوأ 0 
َقِيصٌ من المع حر RE‏ 
المََُلفين عن الخروج مع ال صالة نيوسم في عَزوَة تبوك. 

وأمًا الوَاقِعٌ في آخر هَذِه الأمّة: فهُوَ ما كَانَت عَلَيهِ الدَّولّة السّعوديّة في رَمَن 
الإمام عبد العَزِيز بن مُحَمّد بن سَعودٍ ورَمَنٍ ابنه سَعودٍ بنِ عبد العَزيز بنِ مُحمّد بنِ 
سعودٍ -رحمهما الله e‏ فقد کات للوسلام فة عَظِيمّة في رمن هَذَينِ الإمامَين» 
وفوا لال واو سر لهم الاستيلاء ءَ عَلَىْ جَزِيرَة العَرّب سوئ بَعض البلاد 


ر امہ 


ا 


(1 


لفات اله اليك 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 cOrG®‏ 
هه ام ےت 2 3 کم a‏ ت ا ےم ت E‏ 7 5-7 
اليمَنية» وامتدت ولايتهم من تَاحِيَة المَشْرق حت تجاوَرّت ما يُسَمَّ الآن بدولة 


الإماراتِ وأَرهَبُوا َثيرَامِمّن حَولَهُم من العَرَب وعَيرِ العَرَب» ولم کن لَهُم في ذَلِكَ 


2 دن 2 
الزمان قوة اقتصادية 


ٿم گات قوّة عَظيمَة في زَمَن المَلِكِ عبد العَزِيز بنِ عَبِدِ الرَّحمنٍ بنِ فيصل 
o  e ey,‏ له سوال عا E‏ 
سِوّئى بَعض البلاد ليمي ولّم تكن له في رّمانه الذي استولئ فيه عَلَى أكثرٍ جَزِيرة 
العَرّب قُوَّةٌ اقتِصَادِيّة» وإِنَّما حَصّلت له القوّة الاقتِصَادِيّة حين أخرّج الله حَائْنَ 
البترُول من الأرض. 

ومن الأمْلَةِ عَلَى وجود القوّة الإسلاميّة مع عَدَّم جود القوّة الاقتِصَاديّة ما هو 
مَعرُوفٌ في راتا عن المُجاهِدِين الأفغان: إِنّهم ليست لهم قوّة اقيِصَادِيّة: بل هم في 
عَايّة الحاجَة وقِلّة العَدَد والعُدَّة بالتّسبّة إلى أعدائهم» ومع هذا فقد كانت لَهُم قُوَة 
إسلاميّة مَرهُوبة عِندَ أعدائهم» وقد تصَرّهم الله تعالى في كثير من المَعارك الدَائِرَة 
ينهم وبَينَ الدّولّة الشيوعية التي هي من أكبّر الول في العَالّم وأعظيها قود 
اقِتِصَادِيّة وفِي هذا عِبْرَّة لِمَّن اعتبّر وقد قال الله تعالئ: وا لون داد 
إت اله عَزِيرٌ حَكيِم € [الأنفال: .]٠١‏ 


4 ⁄ ورو 


ولال تعالّیٰ: کہ من يكو يها عَبَتَ وة كور 
ألصَديرنٌ © [البقرة: 9 7]. 


ص 2 وو ٠ 5 1 re‏ 1 ماده 2 8 5 بوي 

ومِما ذكرته من وجود القوة الإسلامية في أول هذه الامة وفِي آخرها مع عدم 

2 ا ا - و مه ا 1 5 2 

وجود القوة الاقتصادية عندهم يعلم ان لا تلازم بين القوة الإسلامية والقوة 


ا الصارم ابتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسَنّة والإجماع والآثار 


2 2 ر € رك ر 5 ug‏ ك 3 3 أ 
الاقِتِصَادِيّة» وفِي هَذَا أبلغ رَد على ما توّهمّه الفتان في مقدماته الثلاثِ التي بتى 
بَعضّها عَلَى بَعض بمُجَرَّد ما تخيله بعقله الفاسِدٍ. 


وأا المقدمة الثانية وهي قوله : «لَن تَكون هُنا 


احا 


ك قوَّة اقَتِصَاديّة بدونِ بُنوكِ) فَهِي 


ودل على بُطلانهًا ما كان عَلَيه المُسلِمون مُندُ فحت حزان المُلوك في ران 
عُمرَ بن الخَطآبٍ تة وبع زّمانه؛ فقّد گات لَّهُم فة اقتِصَادِيّة عَظيمة» وهم مع 
نا لايع رون الوك ولا اتام بالا ضلا عن اسیحاال لِك كان الأ في 
رمان بي مي وبَنى العبّاس وغيرهم 5 1 الإسلامية مية في مَشَاريٍ الأرض 
ومغاربهاء فد گان عند كثير مِنهُم من الأموالٍ والقُرّة الاقِصَاديّة ما يعرف من تي 
السّيّر والأخبارٌ وهّم مع هذا لايع رفون البُنُوك ولا التَعامُلَ بالرّيا. 

وأا المُقدّمة الثَالئّة وهي قَولّه: ان تَكُون هُناكَ بوك بلا قَوائَد؛ فهي مُقَدٌ 
باطلة. 


وبَيان ذلك من وُجوه: 
أَحَذّها: أن بُقَالَ: إن الزيادة عَلَى رُءُوس الأموالٍ وهي التي يدها أهل الوك 
لأهل الأموالٍ مقاب ما يَمنحُوتَهُم من الانتفَاع بأموالهم لَيسَت بقوائد عَلَى الحَقِيقة 
وإِنّما هي ء غ الى كر فيه اللو وشوله ايوس وأ جِمّعٌ المُسَلِمُون على 
تحريوه» وهي سيه برا أهل الْجَاهِلِيّة؛ لأنَ أربات الأموالٍ إذا ترَكوا ءوس أموالهم 
عند أهل الوك أَربامًا أهل الوك لَهُم في كَل عام بنسبَةِ مَعلُومَة في كَل مِائّةء وهَذِه 
السبة تضاف إلى رموس الأموالء ورُبّما اجتمَع منهًا سَيءٌ كير لأهل ااال 


1 
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اک 


لاسيّما إا تركوا أموالَهّم فِي البُنُوك أعوامًا كَثِيرَة وهّذا الفعل مُطابقٌ لِمَا يَفعَله 


في الجاهلية مَعْ 00 وقد تدم کلام الجَصّاص في ٻَيانِ ربا آهل 
الجاهلية فليرا جع .2١7‏ 


وقد ذَكَرْتُ معن الرّبا عِندَ أهل اللَمّة والمُمَسّرين في الفائدة اَن من فُوائد 
الآيات الدَالّة عَلَى تحريم الْريا؛ 5-07 أقوالهُم في ذَلِكَ؛ٍ فان بَعضّها يَنطبق على 
المُعامّلات الرّيّويّة في البتُوك. 

الوّجهُ الثاني : أن يُقَالَ: إن تسوية الزَائِد عَلَى رُءُوس الأموالٍ قوائد مُتصَمّن 
لأمرين تحطيرين: 

أَحَدُّهما: قَلبُ الحَقيقة في هَذِه النَّسمِيّة» وذَلِكَ من الكَذِبء والكَذِب حَرامٌ 
وكبيرّة من كبائرٍ الإثم. 

الأمرٌ الثاني: التّحيُلُ على استٍحلال الرّباء وهذه الحِيلَة شَبِيهَة بحيلّة أصحاب 
الت من ال رو وال الو کرام وگییرة من كبائر الائ وقد كينت عن اع 
صان يوسا أنّه قَالَ : : من نَشَبَه قوم فهو مِنهم». . روه الإمامُ أحمَد وأَبُو دَاوْدَ مِن 


حَدیث ابن عمر ويََزَتََعَنْهًا وإستاده MM‏ 


ومَذِه الجيلّة لا تنقل الرّيادة الرَويّة من التّحريم إلى الجل» بل التَّحريمٌ لازِمٌ لهاء 
سَواء سمَيّت باسوها الحَقِيقيٌَ وهو الرّباء أو سُّمّيّت الاسم المُستَحْدَث لها وهو الفوائد. 


(۱) تراجع (ص8937). 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)٠١9 /٥(‏ 


وج الصارم السار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


وقد رَد تعض العلمَاءِ في القرنِ الرَابِعَ عَشّر من الهجرّة عن الله شكرا 
الزياداتِ الرَبَوِيّة باسم الفوائد. 


فون ذَّلِكَ: ما ذَكَرَه الشيخ مُحَمَّد بِنْ يُوسُف الشَّهِيرٌ بالكافي التُويّسِي في تابه 
المُسَمَّ ب«الأجوبة الكافية عن الأَسئِلّة الشَّاميّة» تقلا عن العَلامة إبراهيم السَّمنُودِيٌ 
المنصوري أنه قا قا في رسالَته المُسمَاةٍ: بااسَيفِ أهل العدلِ على حر من نَارَعُوا في 
رَمانْنًا في تحريم ربا القّرض والمضل» في صَفحَة )٤(‏ بَعدَ أن تَكَلّم مع الجَماعَة الذِين 
بُحاوُون إبرارٌ القول بتحليل بَعضٍ أنواع الرّبا: ولَكِنْ مباجثهم لا تزال عَقِيمَة» ولّم يَجسر 
واج مِنَهُم عَلَى البَتّ بالحُكم مَخافَة أن يُرمَئ بالكفر؛ فهم في خطبهم يَحُومُون حول 
المّوضوع حَومًا ولا يُجابِهُوئّه مُجابَهَة مع أن الشَّحَ مُحمَّد عبده تَقَدّمَهم في هذا السّبيل 
وأفتئ على قَاعِدَة أن الله راد بالنَّاسِ اليُسْرَ لا العُسْرَ وأن الفائِدّة غَيرُ الرّباء وأنَّ الوب 
المُحَرَّمَ ديا هو الرّبا المُحَرَّمُ قَانُونَا والمّحسّوب جنايّة7١2.‏ انتهى. 

قلتٌ: هَذِه المَتوَى مِن مُحَمَّد عبده حقیقتها تحلیل ما حَرّمه الله ورَسُوله من ربا 
الفضلء وهي مَردودة بنصوص القرآن عَلَىْ تحريم الرّبا على وجه العموم 
کرس ا کان قدي ا ت ای ربا القضل وربا النسيئّة-. وال 
عَلَى أن مَن رَاد أو استَرّادَ في بيع الذَهَّب بالذَّهَب والفِضّة بالفضّة والبُر بالبّر والسّعير 
بالشعير والثّمر بالتمر والملح بالملح فقد أربَئ» وان الآخذ والمُعطي فيه سَواءٌ 
وبالإجمّاع عَلَى تحريم الرّبا على وَج العُموم» والإجماع عَلَى أنه من الكَبائِرٍ. 


1١ 00 


.)٠١١ انظر: «الأجوبة الكافية عن الأسئلة الشامية» (ص:‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © یوی 


وليل الرّبا وتسويته باسم الفائِدّة ليس من اليسر لذي أرادّه الله بعبّاده» كَمَا 
قد رَعَم لِك مُحَمّد عبده» وإِنّما هو من تحريفف الكَلِمٍ عن مَواضِعِه وتغيير كم الله 
ورَسوله في الرّبا وتطبيقه على حکم القانون. 

فليَحْدَرٍ المُْمِن التاصح لتفيه من الاغيرَارٍ بمَتوَى مُحَمّد عَبده بتحليل الرّبا 
وتسميته باسم الفائدّة» وليَحدْر -أيضًا- من الاغترار بفتاوّئ رَشيد رضًا 
بحلل رتا القضل وتّسوييه باسم الفاؤقة؛ بناة لن ما ده له َه محمد عبده 
من تحريفي الكَلِم عن مَواضعِه وتغيير حُكم الله ورَسُوله في الرّبا وتطبيقه عَلَى 


وقد قَالَ الشَّبِحُ أحمّد مُحَمَّد شار في تابه المُسَمّئ «عَمدَة التفسسير»(“ تَعليقًا 
لی قول الله تَعال: ل تایا أل مُأ ل تَأكُلُوا ابأ اضما مُمَسحَمَةٌ 4 
[آل عمران: ۰ الأية: «والمتلاعبون بالدين من آهل عصرنا وأوليَاوهم من عابڍي 
التشريع الوَتَنِي الأجبِيٌء بل التشريع اليَهُودِيٌ في الرّبا - يَلِعَبُون بالقرآنء ويَزَعْمُون 
11 لوه ركه تاذل اج اذ ازقا نقد بهو لأفيمات التضاقلة» نع راها نت من 
أنواع الرّبا على ما ترضَئْ أَهوَاؤُّهُم وأهواءً سَادَتهمء وير كوا الآيّةَ الصريحة: *##وإن 
تبتر فلكم روش أمُوَِكُمَ لا تظلموں ولا نظكمورك € [البقرة: 7079]؟ فَكَانُو| في 
E‏ ل كت ه منة ايْتَعَاءَ الفة 


.(۸ /۳( )۱( 


و الصارم البتّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


وقَالَ الشيخ مَحمُود شلتّوت( فی تابه «تفسير الق رآن الگریہ»: «يقى عَلَينا 
اخر اللااا الود NOE‏ 


رفير أو الصََداتٍ الشكُويية ام إلى يك 


ك 


فونهم: مَن يزعم أن القرآنَ إِنّما حَرَّم الرّبا الفاجش بدليل قوله: #أصعمًا 
يمسف ؛ فهذا قَيدٌ في التحريم لابُدَ أن يَكُون له فائدّة وإِلّا كان الإتيان به عَبَكَا 
ا 
أضعافا مُضاعَمة من الربا. 


وهذا ول باطل؛ فان الله سبحانه وَتَعَال د بقوله: #أضعدقًا دا مُمسحَفَة 4 
تَوبِيخًا لَّهُم عَلَى ما گانوا يَفَعَلُون وإبرارًا لفعلهم السّیئ وتشهيرًا به؛ قول الله لَهُم: لَقَد 
بَلْ بكم الأمرٌ في استحلالٍ أكل الرّبا نكم تَأكُلُونه أضعافًا مُضاعَمَة فلا تَفعَلُوا َلك 
وقد جَاء اللي في غير هَذِه المَواضِع مُطلقًا صَرِيحَاء ووَعَد الله بمح الرّبا قل أو كَثر 


)١(‏ محمود شلتوت: فقيه مفسر مصري» ولد في منية بني منصور (بالبحيرة)» وتخرج بالأزهر 
(21414)» وتنقل في التدريس إلى أن نقل للقسم العالي بالقاهرة (۱۹۲۷)» وكان داعية إصلاح 
نير الفكرة» يقول بفتح باب الاجتهاد» وسعئ إلى إصلاح الأزهر فعارضه بعض كبار الشيوخ 
وطرد هو ومناصروه» فعمل في المحاماة (۱۹۳۱ - )١975‏ وأعيد إلى الأزهر» فعيّن وكيل 
لكلية الشريعة ثم كان من أعضاء كبار العلماء )۱۹٤١(‏ ومن أعضاء مجمع اللغة العربية 
)١1943(‏ ثم شيحًا للأزهر )١95/(‏ إلى وفاته سنة (۱۳۸۳ه -1977م). انظر: «الأعلام» 
للزركلي (۷/ ۱۷۳). 

.)١160١-١6١:ص()؟(‎ 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ © وی 
ولَعَن کله ومُؤكِلَه وکاټبه وشَاهِدَيه كَمَا جَاءَ في الآثَارِه ودن مَن لم يَدَعْه برب الله 
ورب رَسُولِهء واعتبرّه من الظّلم المَمقُوتِء وكُلٌ ذَلِكَ ذكِر فيه الرّبا على الإطلاق 
ربوسلل كبس 

ومنهم: من وبل إلى اعتَاره قروا يو الم وواكويا لج لكةة در لها 
دام صَلاح الآ م في التّاحِيّة الاقتصادية متو قَمَا عَلَى أن تتعامّل بالرّبا وإلا اضطرّيّت 
أحوالّها بين الأمَم؛ فقد حلت بِدَلِكَ في قاعِدّة (الصروراتِ تيح المَحظورات). 

وهّذا -أَيضًا- مُغالطّة» فقد ّا أنَّ صَلاحَ الأمّة لا يتوَقّف عَلَ هَذَا التعاملء وان 
الأمر فيه إِنّما هو وَهمٌ من الأوهام وضعب أمامَ النظّم التي يمير عَلّيها العَالِبُون الأقوياء. 

وخلاصة القول: أن کل مُحاوَلَة راد با إباحَةَ ما حَرّم الله أو تَبْريرَ ارتکابه بأىّ 
نوع من أنواع التبرير بدافِع المُجارَاةٍ للأوضاع الحديثة أو الغربيّة والانخلا خلاع عن 
الشَّخْصِيّة الإسلاميّة نما هي جَرأةٌ عَلَى الله تَعالَئ وقول عَلَيه عير علم وم ضَعف فِي 


أ وله 


الدين وتزلزل فِي اليقين» . انتهى كلا مه. 

وقد أجاد في رَد عَلَئ المُتلاعيين بالدّين؛ وهم أذ بُغالطون في ري 
الريادة الربَو E‏ 2 3 أو بالاستتادِ إلى مَفهُومهم الخاطئ في 
تأويل قول الله تعالّئ: لاسما تُمَسحَدَةٌ 4 أو بمَا يَرْعمُونه من اعبار الصرورَة 
تي تييح المَحظورَ. 


وهؤّلاء الان في تحريم الزيادة الربو ية يَنطبق عليهم قول الله ل 
وو لس rl‏ 3 م م کک ر وہ ی ر رو سس 


« أقمن زین ل سو ملو فریاہ حسنا قان آله ضل من ياء ودی من اء قلا 


E‏ جک کے صصص ا فر 


هب نفسك علم حسرات تان الله علي بمایصتعون % [فاطر: ۸]. 


د ىله الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنّة والإجماع والآثار 


د لا ا < أ ر و ا ل 8 
وقول تعال: # ومن يش عن ذد الرَحمن نفص لَه سَيطلنًا فهو له سن 


Ss‏ آ2 < مدو 


و دو هه لوس س َه 
وم د صد صد وم عن اسيل وحَسبونَ َنم مُهتَدُونَ € [الزخرف: ۰۳٢‏ ۳۷]. 
وي كلام ال شيخ أحمّد م لال اكور وال شيخ م مَحمُود شلتوت أبلّغ رَد عَلَىْ 
المَنّان الذي قد اقتفئ آثارَ المُتلاعبين بالدّين» وبَدّل جُهده فِي تشر أباطيله في تحليل 
الرّبا والدّعوة إلى استحلاله. 


الوَّجهٌ الثَالِتُ: أن بُقَالَ: إِنَّ اود التي يَتَعَامَلٌ اهلها بالرّبا قد ثرت جدًا 
في ججميع أنحاء البلا الإسلاميّة من رَمانِ طويل» و مع هذا فلّه لم يَحصّل نها قرّة 
نكاد اشبريح اتا الاعف يتنه نر ربوا ره يها عدا الإسلام 
والمُسلمين» بل إِنَّ الآمرّ بالككس بيت إنَّ المُسلمين أُصِيبُوا بالضّعفِ والوَهْن حِيتَما 
كدت عِندَهُم اليو التي يتعاملٌ أَهلّها بالرّبا ويَستَحِلُونهه ووَقَع فيهم الاستذلَانٌ لأعداء 
الله تَعالَى» وخصو صا لِمَا يُسَمّى مجلس الأمنِ -وهو في الحَقيقة مجلس أن للأقوياء 
من دول الكفرء ومَجِلِسٌ بضد الأمنٍ للمُستَضعَفِين من المُسلمين وغَيرٍ المُسلِمين-. 
وهذا مصداقٌ ما جَاءَ في الحَديثِ الذي رَوَاهُ الإمامُ أحمَدُ وأبو دَاوُدَ عن ابن عُمَر 
ريت قَالَ: سَمِعتُ رَسُول الله يوسا يقول: إِذَا تََاَحْتمْ بالعيتق وَأَحَذْتم 
ناب الْبقَرء وَرَضِيتُمْ بلرّرْع؛ وََرَكْتُمُ الْجهَاكَ سَلّط الله عَليْكُمْ ذلا لا يَْرِعْهُ حت تَرْجِعُوا 
إلى دییکۀ» ا بي AE‏ احم ال ا كم بم نات لمر وَتََايَعْتَُ 
بالْعِيتة وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ في سيل اللى لمتكم الله مدل في أَعْتَاقِكُمْ ثم لا رع مِنْكُمْ 

حت تَرْجِعُوا إلى مَا كنْتم عَلَيْه وَتَنُوبُوا ای اللو). 
)١(‏ أخرجه أحمد (85/7) (0077). أبو داود )۳٤۹۲( )۲۷٤/۳(‏ من حديث ابن عمر 
رتكا وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١١(‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ 5 e‏ 
العيّة تَوعٌ من أنواع الرّباء وفِي البنوك من المُعامَلاتِ الربَويّة ما هو أعظَّم 
من العِيئة بكثير» 0-0 فَالتّعَامُلٌ بالرّبا شر مَحضٌء ولا يَتعامّل به إلا جاهِلٌ أو 
مكابرٌ مُعَاندٌ. 

i‏ قَالَ: إن الله تعالّى أخبَرٌ في كتابه أنه يَمحَق الرّباء وتَبّت عن 
التب مليوس أنه 
ها الحَدِيتٌ فِي الفائدّة الَاسِعة من فَوائِدٍ الآيَاتِ الدَالّة عَلَ تحريم الرّبا فليراجَمْ؛ 
وما كان بِهَذِه المَثابة فإنَّه لا يُمكِن أن يَحصّل مِنهُ قوّة اقِتِصَاديّة للمُسلمين» وإِنّما 

يُخشََى أن يَكُونَ سيب 00 العُقوبَة العامّة لقول الي صََِلنَهءَيََوَسَل: «مَا ظَهَرَ في 
7 رتا وَالرَّا إلا لوا امهم عَذَابَ الله». تار سام وار لم نديد 
577 د دعنك وتقَدّم ذكره» وروی الحاكم فِي «مُستدرّكه» من حَديثِ ابن 
عباس يتا عن التب صََلنَةءِنوَسلءَ تحوّه. وصَحّحَّه الحاكِمٌ والذهَبق وتقَدّم 


ع 


وفِي نص الآيّة الكَرِيمَة عَلَىْ مَحقٍ الرّبا ونّصّ الحديثِ عَلَى أنَّ عاقبته تَصِيرُ 
إلى فل أَبلَعْ رد عَلَئ القَنّانَ الذي قد تَوَهّم أنه يَحصّل من الرّبا قَرّة اقتِصَادِيّة 
الوّجهٌ الخامِسٌ: أن بُقَالَ: إن البنُوكَ الإسلاميّة التي لا يتعامَل أَهلّها بالوّبا قد 
وُجِدّت في بَعض البلادٍ الإسلاميّة» وهي أَكثَرُ أرباحا من الوك التي يتعامَل اهلها 
بالرّباء وؤ فنا نك يشل الإسابي) وقد في اقاجرة وله روع كير في بَعض 
البلاد الإإسلامية وها الك لا ا أهله وك الأموال فين أهلها 


عل جا تا وا نبالا ان المُباحة من بيع وشِرَاءٍ واسيَئجَارٍ وتأجير 


کے 0 الصارم البتار للإجهاز عل من خالف الكتاب اله والإجماع والآثار 


وخذٍ مُقاوّلاتٍِ وعَير ذَّلِكَ من الأمور التي لا باس بهاء وإذا حَصّل لَهّم ربح قَسّمُوه 
علخ رما ا رواد أهل ارال 

فهذا الك يَحصّلُ فيه ربح كُثيرٌ لأهل الأموالٍ مع سَلامَيهم من أخذٍ الرّبا 
وإعطائه. وقد حَصّلت فيه أرباحٌ كَثِيرَة جا في عامَي (505١ه‏ و4017١ه)‏ وهي 
ی کی الكزيرة اا في اتيج الزيامي في كوم اا 117 ع 
الثاني عام ۰۸ ١‏ ه) عدد (۳٤٥٥)؛‏ فليّراجع المفتو نون بالمَعامّلاات ا 
تور ال سورك 11 لقن من كيد نا ندر GD‏ 
ثيرَة» وأنّهُم لم يَحصّلوا عَلّى طائل في الوك عير الإسلايية مع ما حَصَلُوا عليه من 
حَسارَةٍ الدينء ا لبر العَذاب في البَررّخْ وفِي الدَّارٍ الآخرّة إن لم 
CN‏ وك طوائعى الفساقلات الذئر e SO‏ 
رجن له العفو عَمَّا سلف منة. 

ومن البُنُوك الإسلاميّة -أيضًا- (بَيتٌ التّمويل الكوَيتِتُ). 


¢ ت 


9 و 0 ع 
وإذا عَلِمَ هَذَا فلَيُعْلّم -أيضًا- أن سَلامَة الدين لا يَعدِلها شيء من الامور 
الدنيوية؛ وعلئ هَدَا فمن أَحَبّ أن يَسلَّمَ له ويئه مع حُصول الأرباح الكَزيرّة فليَجْعَلُ 
ماله في ابوك الإسلاميّة» ولْيَجْتَيِبٍ البنوك التي يتعامل أهلّها بالرّباء ولا يتر بما 
يذو به المَتّان وأمثاله من المُحاربين لله ورَسُولِه. 


و 
5 
0 
a‏ 
5 
5 
5 
3 
6 
2 
0 
17 


.. مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° ہی ہے 
في عرو جسم الإنسان يفوم البَنكُ بتسيير النقود في عُروقٍ الحَياة الاقتِصَادِيّة 
لأيّ بلدٍ لتعيش وتَزدَهرٌ. 

فجوابُه أن بُقَالَ: إن تشبية المَتَانِ وَظِيفةَ الجهَاذٍ الْمَصرفِيٌ بِالنّسبَةِ للحَياة 
اللاقتصادية بو ظيفة القلب ال لجسم الإنسان : تشبية في غَايَة الفساد. 


وبيان ذلك من وجوه: 


0 
ء روي ۶ 


حَدّها: أن بُقَالَ: إن حياءً كل إنسانٍء بل وكل حَيوانِ تتوقف على سَلامَة قَلبه 
وقِيّامِه بالوظيفة الي جَعَلها الله له من صخ الذّم في العُروقٍ؛ فإدًا عَجَرْ القَلبُ عن 
ليام بوظيفته فان مآل صاحبه إلى المَوتٍ ولاب وليشت البنرك بهذه المثاية من 


17 


صِفَة القلب؛ ان صالخ الاس واقتصاداتهم ليست مُتَوَقفّة على التّعامُل مع أهل 
اوا د ا و ی ا ا ا ر 
من إزالتها ولم تتعطلٌ مَصَالِحُهم واقتصادِيّاتهم من أجل إزالتها. 

والوّجةٌ الثاني: أن بُقَالَ: إن كَثيرًا من المُسلمين بل أَكتّرّهم لا يَتعامَنُون مع هل 
ات CU‏ 
مِنهُم على حَسَب ما قَسَم الله لَهُم من الرّزق» ولو كَانَ الأمرُ في البنوك عَلَى وَفق ما 
رَعَمه المَنَّان لَمَا كان يَِمُ لهم شَيءٌ من المَصالح والاقتِصَادِيّاتء وبهّذا يُعلّم بُطلان ما 
e‏ 


الوّجة الثالثُ: أن يُقَالَ: إن المُسلِمين قد عَاشُوا أكثرٌ من اة عكر رتا وهم لا 
رار اللرالسويع 13ل املكو SS‏ بو قن 


دوهف الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسْنّة والإجماع والآثار 


المَضَرّة لهم في مَصالِحهم واقتِصَادِياتِهِم؛ وعلئ هذا فهل يقول المََّان إن مَصَالِحَ 
المُسلمين واقتِصَادِيّاتِهِم كانت مُتَعَطّلة في أكثرٌ من لاه عَشَّرَ نا لعَدَم الوك التي 
تقوم بتسيير النقود ِي عروق الحَياة الاقتصادية عنڌهم» أَمّاذا جيب وه هَذْيانِه 
لذي يره عنه كل عاقل؟! 

الوّجةُ الرّابع: أن يُقَالَ: إن التَعامُلَ بالرّبا مع أهل الوك سَبية بدَاءِ السّرَطانٍ 
لّذي يك بالأبدانٍ ویول بها إلى العَطب. بل إِنَّ التَعَامُلَ بالرّبا أعظَمْ ضَررًا عَلَى 
المُرابين من ضَرّر السّرطان عَلَىْ الأبدانِ؛ لأنّ السّرطان إذا عَظُمَ واشَدَ فإنّما يول 
بصَاحِبه إِلَئ المَّوتٍ ولابْدَ له من وفِي المَوتِ راحَةٌ لكل مُوْمِنِء وأمًا الرّبا فان صَرَرَه 
َل المُصرِّين عَلَيهِ عَظِيعٌ جدّاء فونه ما يَكُون في الدّنيّاه ومنه ما يَكُون فِي البَرزخ بين 
الدّنيا والآخِرَةِء ومِنة ما يَكُون في الدَّارٍ الآخرّة. 

آنا ضوقه فى eg U‏ ينكان بالهال»«وفقه .ما 
يتعلّق بالأبدان. 

فأمًا د الى بالدين داقن وچو 
أَحَدٌ ذها: أنه من الکبائر السّبع المُوبِقَات؛ أي: المُهلكات» والكَبائِرٌ لا تَغمّر إلا 
بالتوبة مِنهًا. 

الوّجِهٌ الثانى: أن رَسُولَ الله صَِإِلتَدِْوَسَرَ لعن آكلّ الّبا ومُؤكلّه وكَاتِبَه 
و ا هوا هن او اا 

الوجه جه الثالتُ: أن الله تعالیٰ آڏن الموايية بالحرب منه ومن رَسَوله 
صََنَه دعسل وما أعظّمَ الخَطَرٌ في هّذا! 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه o‏ 


0-4 
ع 


واا هال لن الال فزن الله ا ا ا 
َلّ: «الرّبَا وَإِنْ كر قَِنَّ اقبت 


ت 


ويَذَهَبُ ببرگته» ونَبت عن الت صلا ااه يوسر أنه ق 
تَصِيرٌ إلى قُل). 

وأما ضَرَّرُه المُتعلّق بالأبدان: فهو ماجاة غن ابن عباس نز اله قال ل 
كان مُقِيمًا عَلَى الرّبا لا يَنزِعٌ عنه فحَقٌ عَلَى إمام المُسلِمين أن يَستَييبه فإن ترّع و إلا 
صرب عنقّه). وقد صرح غير واحِدٍ من العْلّماء بتكفير مَن استكل الرّبا. 

وأما د صَرَرُ الرًبا على أّهله في البَررّخ: فهو على تلا أنواع: 


التوع الأوّل: أن المرابين د 1 بون بالسّباحة في التهر الأحمّر الذي هو ثل 


ت 


لدم أو هو من | 2 ويْلقَمُّون الحجارَة 


النوعٌ الثاني: مَا رُوِيَ أن بُطوهُم تكون كالبْيوتِ فيها الحَيّات تر من خارج 


وو 


1 


8 


عَشِيًا فيتَوَطُوُهُم آل فرعَون. 

وأما ضَرّرُ الرّبا عَلَْ أهله في الدَّارِ الآخرّة: فهو أَنَّهُم إِذَا بُعثوا من قُبورهم عَذّبوا 
الجُنونِ أو بما يُشبِه الجُنونَ عُقوبة لَهُم وتَمقِينًا عند جَّمع المَحشَّرء ثم يَكُون مَألْهم 
إلى الثار. 

وکل ما دَكَرْتّه اهنا من ضر الرّبا على أهلِه فقد 5ه َقَدّم بَيانه في الآيَاتِ والأحاديثِ 
لال عَلَى تحريم الرّبا وفي قَوائدها؛ فليراجَع وليتَآملهِ المُؤْمِن اناصح لتفيه حى 
التأمّل» ولا يكن إِمّعَةَيتَلاعَبُ المسّان وأمثاله بعقله ويُورِدُونّهِ مَوارِدَ العَطّب والهلاك. 


9-a‏ الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 
قمر 
وأما قول المَنّانِ: «لَكِنْ مُناكَ من يُحاولٌ تَعطِيل هذا الجِهَاذٍ عن القِيّام بوظيفته 

حو فا ف أن اع مَشُوبَة بالرّبا الذي وَرّد تَحرِيمُه في القرآنِ الكريم». 

فجوابه من وجوو: 

أَحَدّها: أن بُقَالَ: إِنَّ كلام المَنَانِ في هَذِهِ الجُملَةِ مي عَلَى المُغالَطّة والتلبيس 
على الذي لا يَعلَمُون أن الرّبا هو الزّيادَة الي يدها اهل البنُوك لأهل الأموال مُقابلٌ 
انتفاعهم بأموالهم ويُسَمُوئَها بِالَائَدَة» وهي في الحقيقة عَينٌ الرّبا 5 حَرَّ مه الله 
ورَسُولّه صا يوسا وأ جمَع المُسلمون على تحريوه. 

الوّجةٌ الثاني: أن بقَالَ: إن انان قد حَاوَلَ فِي هَذِه الجُملَة أن يُدافِعَ عن أهل 
البنُوكء ويره أعمالَهُم عن الرّبا؛ ولِهذا عبر بالكَوفٍ من أن تكون أعمال البنوك 
. مَشُوية بارّبا. وهّذا خطأ ظاهِرٌ ومُراوَعَة عن بيان الحَقيقة الي يَعرِفُها كل عاقل» وهي 
أن المُعامّلات الرَبَويّة هي السَّائِدَة في البُنُوك وهي الرّكنٌ الأَعظَمُ فِيهًا؛ وعَلَى هَذَا 
فإنَ کلام الفتان في مَذِه الجُملَة مَردودٌ عَلَّيهِ ومّضروبٌ به عرض الحائط. 

الج الثَالِثُ: أن بُقَالَ: إن الّذين يُحاوِلُون تَعطِيلَ الجهاز ارتو الال 
تكن مُحاوَلنُهم مبيّة عَلَى الخَوفٍ من أن تَكُون أعمالٌ أهل البنُوك مَسُو الوا الما 
هي مَبنية عَلَىْ اليقين من وجودٍ الرّبا في جميع البنوك سوئ البنوك الإسلامية» وهم 
فى ااا قد ا ا ی رام أمروا بدن المي كن 
المُنكر والسّعي في إَِالَه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° چو 


ع لاتير 01 م اس ت 2 أ 
وأمّا قول العَنّان: «كيف يَنظرٌ فقَهاءٌ المُسلِمين إلى الظاهرّة الاقَتِصَادِيّة للقَائِدَة؟ 
ولِمَاذًا يُعتبَر الفَرض بِائَدَةٍ مُحَرَّمًا في نَظرهم؟». 
فجوابه: | ن يُقَالٌ: ما اة اتان بالظّاهرّة الاقتِصَادءً ية للفائدة فمعناه نما ا 


به تعض الناس مع أهل البنوك من المُعاملاتِ الرّبَوِّة ودَّلِكَ نهم يدفعون إِليهم 
٤‏ مو يو ر 2 عم ره 7 ا e‏ 
أموالهم ويَمتَحوتهم الانتقاع بها بنسبَةٍ مَعلومَةٍ في المائة في كل عام, وهٍَه النسبّةٍ هي 
ا الفائدَة وهي عَينُ الرّبا وهي سَبيهّة بربَا آهل الجاهلية وقد تَقَدّم بيان 
ذَلِكَ فى اول الكلام عَلى المُمَدّمَة ة الثالكة من مُقَدّماتِ الفتّان فليْرَاجَعْ. 


وا يعبر القرض بِفاتِدَةٍ مُحَرَّمًا في تَظرهم؟»2. 

فجَوابّه: أن يُقَالَ: إِنّما يُعتَبَر القَرض بفائدَةٍ مُحَرَّما لأنّهِ ربًا والرّبا من الكبائر 
السّبع المُوبقات؛ أي: المُهلكات» وقد تقَدَّم النص عَلَى ذَلِكَ في حَديثِ أبي هُرَيرَة 
المُتَقَق على صِحَتِه. 


4 


وقد قال ابو بكر الحصّاص ِي أحكام القرآن»: «الرّبا الذي کات العرَب 
تعرفه وتَفعَلّه إنّما كَانَ فرص الدّراهم والدّنانيرٍ إِلَى أجل بزيادةٍ عَلَىْ مِقدَارٍ ما 


استقرّض؛ هَذَا كان المُتعارّف المَشْهُورَ بَيتَهُم)217. 


وقَالَ أيضًا: «من الرّبا ما هو بيع ومنه ما ليس ببيع» وهو ربا هل الجاهلية 


.)185 /۲( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 


22 الصارم السار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنّ والإجماع والآثار 
وهو القَرضُ المَسْرُوط فيه الأَجَلُ وزيادَةٌ مال عَلَ المُستقرض)'. انتهى. 

وتعريفه للرّبا عِندَ أهل الجاهليّة مُطابق لِمَا يَفعَلّه اهل الوك من الإقرّاض 
والاستقرّاض بما يُسَمُونه الفائِدَةَ وهي عَينٌ الرّبا اأذي كان يُعمَل به في الجاهليّة. 

والدَّليلُ عَلَى أنَّ القَرضَ بِمَائِدَةِ من الرّبا قَولُ ال يوسر : «الذَهَبُْ 
الدب والفضة بالفضة وال الب ل بالشَعِيرِ وَالتَمْرْ بالتمْر ًالولح 
بالولح. ٠‏ مثا بوثل يَذَا بيد ف فَمَنْ رَادَ أو اسْتَرَادَ فَقَدُ أرب الآخذ وَالْمُمْطِي فيه سَوَاءٌ). 
لاب و ا RE‏ 

وعن عبادَةَ بن ¿ الصامت وأبي هريرة عك ) عن التب صلا انلوسر حرف 
وتقَدّم 9 أيضًا. 


بالذهب إل وا بسواء»). e‏ و4 ذكرّه أيضًا. 


وقد جَاءَ عن عَدَّدِ من 0 ايك 508 نهم قَالُوا في القَرض الذي 


20 م سس > بجو 0 3 
فمن ذلك: ما رَواه البخارى والبيهق -واللفظ للبخاری- عن سَعيدٍ بن أبى 
رده عن أبيه أنَّ عبد الله بنَ سَلام هَن قَالَ له: «إِنّ في أرض الرّبا بها قاش» إِذَا 


(۱) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ 189). 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ < 


تأخذه] فَإنّه ربًا. و قد روا عبد ررق في «مصيّه مختصوًاء وبرّب البق عَله 


اع 


و عد آنا تار في مَعناه بقولِه: «بات : کل قَرض جر مَنفعَةٌ فهو ربا»(0). 


ورَوَّى البُخاري والبَبهَقِىُ -أيضًا- - واللّفظ لبَق عن بريد بن عَبلِ الله بن أبي 
رده عن أبي بُردَة أنَّ عَبدَ بد الله بن سَلامٍ 5 هَت قال له: «إِنّك في أرض الرّبا فيها 
حَدَكُم قرش القَرص لی أجل فا بلغ امه به وبس 


هاعد ا ا 


فاش» وإنَّ من أبواب الرّبا أن 


م ر 3 8 و و ےم م2 001 وم ا ع و 
وروك عبد الرزاق 9 8 سیه 58 عن رر بن 0 قال: «اتيت 


ورَوَئ ابن أبي شيبة - أيضًا- عن ريد بن أبي أَنبسَة: «أن عَلِيَا رر نة سيل عن 
الرَّجُل يُقرِض الرَّجُل القرضّ ويُهدِي إِلَيهِ قال: ذلك الرّبا الجلدنٌ(4). 


رم ا 5 0 
ورَوّئ عبد الرَّرْاق واب بنْ أبي شيبة والبَيِهَقِيُ عن ابن سِيرينَ قَالَ: «أة ر تسل 


ص 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۸٠١(‏ والبيهقي في «الكبرئ» .23١977( )٥۷١ /٥(‏ وعبد الرزاق في 
«المصنف») (۸/ 5 .)١55067()١5‏ 

(۲) أخرجه البخاري (23707)» والبيهقي في «الكبرئ» .)1١9757( ) 01/١ /٥(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .))١55657( )١57/8(‏ وابن أبي شيبة )۳۲٣/٤(‏ 
(۲۰۹۷۱)» والبيهقي في «الكبرئ» (5/ 0۷۲( .)١١978(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 777) .)7١71/7(‏ 


e‏ الصارم البَتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنّة والإجماع والآثار 
رجلا حَمِسَهِائَة رهم واشترط عليه ظهرٌ فَرّسه فقال ابن مَسعود ي كهكنة: ااضات 
من ظهر فرَسه فهو ربًا». 

وفي روايّة للبَيهَِيٌ: أن عَبِدَ الله بن مَسعُودٍ يڪن سل عن رَجُل استَقرَضَ 
من رَجُل َراهِم» ثم إن المُستقرض أَفقَر قر المُقرضٌ ظَهْرَ دَابنَهِ فقا عَبد الله: انا أضات 
من ظهر دَابتَه فهو ريًا2170. 

قال | الَبهقَئٌ: «قَالَ أو عُبيد: يذهب إلى أنه قَرْضُ جر مَنفَعةَ). 

وفي «المُوَطَأ) عن مالِكِ أنه بلعَهِ أنَّ عبد الله بنّ مسعود هة أنه کان بَقول: «مَن 
اسلف سَلًَا فلا يشرط أفضَلّ مِنهُ وإن كَانّت قَبِضَهَ من عَلّف فهو ربا200). 

وف «المُوَطَا) -أيضًا- عن مالك آنه بَلَغه: «أنَّ رجلا أت عبد الله بن عمّر 
ديعن فقَالَ: يا أا عد الرّحمَنِء إن أسلَفتُ رَجُلا سَلَقَا واشتَرطتُ عَلَيهِ فصل 
مما أسلفته؟ فَقَالَ عبد الله بن عمر ووَدَليَدعَنْها: فَذَلِكَ الربا». وقد رَواهُ عبد الرَرّاق 
وَالبَيهَقِيُ من طَريقٍ مالِكِ7). 

ورَوّ البَبهَتَِيُ -أيضًا- عن فََالَةَ بن عْبَيدِ صاحجب رَسُول الله صاة ووس 


ع 9 


أنه قَالٌ: کل قَرضٍ جَرَّ مَنفَّةَ فهو وَجهٌ من وُجوء الرّبا»(٤).‏ 


)”582/5( وابن أبي شيبة‎ .)١5508( )١55/48( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
.)۱۰۹۳۲( )٥۷۳ /0( .)٠١ 978( ) 51/5 /0( والبيهقي في «الكبرئ)‎ .)50595( 

(۲) أخرجه مالك في «الموطاً» (۲/ 45()787). 

(۳) أخرجه مالك في «الموطاً» (/181) (47). وعبد الرزاق في «المصنف» )١557/8(‏ 
(؟55ة١).‏ والبيهقي في «الكبرئ) (0/ .)۱١۹۳۷( )٥۷ ٤‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (0/ )٠١۹۳۳( )٥۷۳‏ موقوفا. 


e 0 e 3 


0-1 


ددرو ) # 8 ss‏ ا أكر 15 . ez‏ 


5 ت و 7 
إبرّاهيم هو النخعِيٌ وهو من فقهاء التابعين. 
ا 


وفِيمًا ذَكَرْتَه من الأحاديث والآثار أَبلّغ رذ عل بكو ا اف 


ويسمّيه فائدة. 

وقد ذَكَّر الفتان قول الله تَعال: وال أححاون 
E‏ لمن € [القرة: 0 ثم قَالَ ما َصه: 

١ودَلِكَ‏ لأن هَوّلاءِ قد استَعجَلُوا الأرباح فأتَؤها من عير طَريقٍ التَّجارّة وهو 
طَرِيقٌ استْلَالٍ ظروف المُحتاجين للصّدَّقة الذين قِلّمَا يَستَطِيعُونَ وَفاءَ دُيونهم وما 
با ا 
عند عجو الل عن الل عد التيطان من ا 3ل قد ققد رامن ماله 
إلى جانب قَقَدِه لأرباجه الاستِغْلالِيّة بعد أن انتَظّر هذه الأضعاف المُضاعَمّة بمَارِغ 
اوی و ا 
ولَكِنْ لِمَ لايكون المُرادُ القِيامُ في الدنيً والقيام لل للبعثِ والحِسّاب؟!)2. 

والجواب: أن بُقَالَ: إن تَفسِيرَ المَئّان لقَول الله تعال: الى يَتَخَبّطْهُ أل 
من الْمَسن # [البقرة: ]117٠‏ تفي غَرِيبٌ جد وقد جَمَّع فيه بَينَ الول في القرآن بغير 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ ۳۲۷) ٠(‏ )0 عن إبراهيم النخعي. 


رو الصارم ابتار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 

م E‏ 1ه أ 2 أ س و 
علم وبَينَ المَخالفة لإجمّاع المفسّرين على أن المَعنى في الآيّة لا يقومُون من 
قبورهم في البَعثِ إلا كالمجئونٍ. 

كس 3 1 ٠.‏ 2 م ٠‏ ت ب 1 

فأمًا القَولٌ في القرآن بير عِلم فهو حَرامٌ وكَبيرَة من الکبائر بدَلِيل ما جَاءَ من 
الوَعيدٍ الشديد عَليهِ ودَّلِكَ فيما رَواهُ الإمامُ أحمَدٌ والترمِذِى وابنُ جُرير وَالبَعَوِيٌ عن 

° 77 کہ‎ i 8 2 E 2 0 سے ر ہو سح وم‎ r 

ابن عباس َاَدَعَنْها قال: قَالَ رَسول الله صا ا 
lS‏ التار». قَالَ الترمِذئ: «(هذا حديث حب ر حي . 


وفِي رواية للترمِذِيٌ وابنِ جَرير والبَعْوِي عن ابنٍ عباس اتتا عن النبيّ 


0 


اال ووسر أ أنه قا 
(Dea 2 3‏ 


$ 


ا 
َالَ البَعَوي: «قَالَ شَيحُنا0" الإمام: قد جَاءَ الوَعِيدٌ في حمق مَن قَالَ في القرآن 


وقَالَ شيخ الإسلام ابن تَيجِيّة : من فسّر القرآنَ والحديث تأ له على غير 
التفسير المَعرُوفٍِ عن الصحابة والتابعين فهو مُفئر على الله مُلحدٌ فى آيات الله 


)۷۸ /١( والطبري في «التفسير»‎ »)۲۹٥۰( أخرجه أحمد (۱/ ۲۳۳) (۲۰۹۹)» والترمذي‎ )١( 
وغيرهم من حديث ابن عباس‎ »)١١1( )؟501//١( والبغوي في «شرح السنة»‎ .)۷١( 
.)٥۷۳۷( )۸۲۷ رئ عتها؛ وضعفه الألباني في«ضعيف الجامع» (ص:‎ 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۹۰۰)» وابن جرير (۷۲/۱)» والبغوي (۱/ (٤٥‏ في «تفسيريهما» من 
حديث ابن عباس ر صالَدْعَنْهًا. 

عل د ل 

.)57/١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مه 


44 > لك روشا و ٍ و و ِ 
وأمّا إجماع المَفسّرين على أن المَعن لا يَقومُون من قبورهم فِي البَّعثِ إلا 
كالمَجنونٍ فقد ذَكَرَهُ ابن جرَّيّ في «تفسيره2270. 


هه 


وال ابن عَطِيّة في ١تَفسِيره):‏ إن هذا التأويل مُجِمَعٌ عَليه. قال: لم نا أن 


في قراءَة عبد الله بن مَسعودٍ: لا يَقَومُون يوم القيامَةِ إلا كَمَاِ يقوم200). 


5 ا 0# - بو ا و ل اا ب اام ا ا‎ et 
وقال المَاوَردي فى «تفسيره»: «يُكون ذلك فى القَيَامَة علامّة لاكل الربا في‎ 


الذّنا»0. 


قالاق ) :نهم يَقُومُون يَومَ | لقِيامَةِ مُحَبّلِين كالمَصرٌوعِينء تلك سيمَاهم 
يُعرَفُون بها عِندَ أهل المَوقف»(. 


ورَوَئْ ابنُ جَرير عن ابن عباس يڪت آنه قَالَ: «ذَلِكَ حِينَ يُبِعَتْ 
قره)17) 


سے سو < عو يوسم 


وقال ابن عَطِبَة عَطية في «تفسيره): «قال ابن عباس رها ومُجاهد وابن جبیر 
وقّتادة والرَبيع والضَّحَاك والسَّدّيّ وابنْ ريده معن قوله: لک د يمون € من قبورهيم 
امسن e I N‏ 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» .)۲٤۳/۱۳(‏ 
(۲) انظر: «تفسير ابن جزي» (۱/ ۱۳۷). 
(۳) انظر: «تفسير ابن عطية» /١(‏ ۳۷۲). 
)٤(‏ انظر: «تفسير الماوردي» (۱/ .)۳٤۸‏ 
)٥(‏ انظر: «تفسير النسفي» (۱/ ٤‏ ۲۲). 
(6) انظر: «تفسير الطبري» /٥(‏ ۳۹). 


0-1 الصارم البَتَّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 
اون عقون لقو مقع عند ججمع المَحشّرِ)”"2. انتَهَىا. 

وقد ذَكَرْتُ مَذِه الأقوال في الفائدَةٍ الرّابعَة من فَوائِدٍ الآيات الدَالّة عَلَى تَحريم 
الرّباء وإِنَّما أَعَدْتٌ ذكْرَها فِي هذا الموضِع تنبيهًا عَلَى جراءة الفتان عَلَى القول في 
القرآنِ بعَيرِ عِلم وجراءَ ته عَلَئ مُخالَمة آهل العلم من الصحابة والتابعين. 

AE a وما قَولّه:‎ 

للبَعثء ولَكِنْ لِمَ لا يَكُون المُرادُ القيامُ في الدّنيا والقِيامُ لل للبعثِ والحساب؟!». 

فجوابه من وجوو: 
حَدها: أن يُقَالَ: : قد تقد ذكرَ ا ب e‏ المراد بالقيام 
المَذكور في الآيّة هو القَيامٌ من القبور د يوم القِيّامَة» وما َالَف الإجماعَ فهو مُطَرَحٌ 
ومَردو د على قائله. 

الوجه الثاني : أن مُقَالَ: إِنَّ المَنّان قد أخطاً 5 تعبیره؛ خين ا لذي 
قد أَجِمَمَ عَلَيهِ المُمْسرون إلى كثير مِنهُم ولم يذكر أنّهم قد أَجِمَعْوا عَلَيد وهذا مِن 
عَدَم الأمائّة في التقل. 

الوّجةٌ الثَالِتُ: أن بُقَالَ: إِنّ المَنّان قد تَعَرّض للوَّعيدٍ الَّدِيدِهِ حَيتُ قَالَ في 
القُرآنٍ برَأيه ودَلِكَ فِي قَولِه: «ولَكِنْ لِم لا يكون المُرادُ القيام في الدّنيا والقِيامُ للبَعثِ 
والحِسّاب؟!». وكان يَنبَغِي له أن يَقَتَصِرَ على ما جاء عن ابن مَسعُودٍ وان عباس 
كته لأن كلا منهُما حبر من أحبار هَذِه الأمة وتَرجُمَانٌ للقرآن. 


ا 


(١)انظر:‏ «تفسير ابن عطية» /١(‏ ۳۷۲). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © ہیور 


ا 


3 ا ا وء e‏ الري ل 1 بود د و 
فأمًا ابن مسعود رلته َنَ: فقد رَوَئ ابن أبي حاتم عنه آنه كان يقرا (الذينَ يَأكلونَ 
الرّبا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الذي يََكَبّطهُ الشَيْطَانُ مِنَ الْمَس يوم القيامة)('٠.‏ 


ت 


وأمّا ابن عباس دكَدُعَنْعا: فقد رَوَئ ابن جَرير عنه: «(أنّه قرأ ل يفومونَ | لّا كما 
یشم ایتک الدج ل من ألْمَيَِ € قَالَ: ذَلِكَ جين يُبِعَتْ من قَبْره2)1(0. 
E E‏ م ل م e‏ بشع ي ا 0 6 
وقد قال بهذا القول جمع من التابعين وتقدم ذكر ذلك عنهم» وتقدم -أيضا- 
ذكرٌ الإجماع عليه. 
e‏ ر ي 2 ےت aR. ETE‏ اي ل ا 
وفي قِرَاءَة ابن مَسعودٍ وقول ابن عباس ابلغ رد على الفتان وعلى غيره من 
CG Te‏ ار ا 2 
المتكلفين الذين يَقولون في القرآنٍ بارائهم ويتأولونه على غير تأويله. 
الوجة الرَابعٌ: أن يُقَالَ: لو كان القيامٌ المَذكور في الآيّة يُرَادُ به القيامُ في الدنيا 
2 سے ىع و ا ر 
E E N N‏ 
أبداتهم من العزیب ڌا في الُنياء وئ مر لهم في الار اة جين رد 
ر ES‏ اس 4 
ين قبورهم عقوبة لهم وتمقيتا عند جمع المحشر, 


4 ور اس 2 ١‏ ضر َه 
وقال الَّانُ: «يقول الأستاذ الشيخ مُحَمّد عبده: قَالَ ابن عَطِيّة في ١تفسيره»‏ 


المُراد تشبيه المُرابي في الدنيا بِالمُتَحْبّط المَصرٌوعء كما يُقال لِمَن يُسرع بحَرّكاتٍ 


(۱) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (۲/ )٥ ٤ ٤‏ (۲۸۸۷) 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» /٥(‏ ۳۹). 


a‏ الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 


ل 0 م قال: أقول: وهّذا هو المُتبَادِرٌ ولكن ذهب جمهور المُفسّرين إلى 


خلافه وَقَالُوا: إن و القِيامُ من القَبْر عند البَعثِ» وأن الله تعالّئ جَعَل من 
َةِ الْذين يَأكُلون الرّبا يَومَ القيامَة أنّهُم يُبِعَثُون كالمَصرُوعِينء ورَوَوا ذَلِكَ عن ابن 
عباس وابن مُسعود. 
وعد أن وَهَّن هَذًَا الرّأيّ من جهّة ضَعف نَقِلِه قَالَ: أن ما قالّه ابن عطِيَّة فهو 
ظاهرٌ في ليه ذإن. ك هم المال واستعبدهم حنم ضَرِيَت نُفوسُهم 
بجَمعه وجَعَلُوه مَقصُودًا لذا وتركوا لأجل السب به جَوِيمَ مَوارد الكّسب 
الطَّبيعيَء تخر نُفوسُهُم عن الاعيِدَالٍ الّذي عَلَيهِ أكرٌ النََّسِء ويَظهّرُ ذَلِكَ في 


يي س 


لي 


حَرَكَاتِهم. وهّذا هو وَجه اسه بين حرَكاتِهم وبين تَحَبّط المَمسّوسء فان الَخبْط من 
الحَبطٍ وهو صرب غَيرٌ مُنَظِمِ وكحَبط الَشواءء وبهّذا يُمكِن الجَمع بين ما قله ابن 
عط وفافل ال ههر 

ويَمضِي الشيخ مُحَمِّد عبده قايِلا: ذَلِكَ آنه ذا كان ما شتع به عَلَىْ المُرابين من 
برع لاتير دن اللا N‏ ور لباو E‏ 
نلعتو ليف فإن TA‏ تبعت ث على ما مات عَلَيهِ؛ لأنّه يموت على ما عاش عَلَيه). 


والجَوابٌ عن هَذَا من وجوو: 


۶ 


رو ۹ u‏ 2 7 50 ا 0 at‏ اس 2 
أحدها: أن يقال: إن هذا الكلامَ الذي سَاقه الفتان ونسَبه لمَحَمّد عبده ليس هو 
من کلام مُحَمَّد عبده. وإِنمَا هو من كلام رَشِيد رضًا في «تفسيره» ا (تفسير 


ل 3 


المَنار»» وكان يَنبَغِي للفتان أن يسه لِقائله» وقد گان رَشِيد رضًا يَعتّمد في بتعض 


المَواضع من تفسیره عَلَى کلام اا مُحَمّد عبده» وكان يشب إِلَيه الكَلامَ الذي 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه وركذا ىه 
و و ا ا E‏ د 2ه 4 SM‏ عرض 
قله عنه؛ فيقول: قال الاستاد الإمام كذا وكذا. ويي هدا الموضِع الذي تقل منه 
الفتان ما قل لم يَنسُبْه سه رَشِيد رصا إلى محمد مُحَمّد عبده فدَل عَلَى أنه من کلام رَشِيد رضًا 
وليس من كلام مُحَمّد عبده» وقد حَصّل في تقل المَنَّان إسقاطً لبَعض الكَلِمَات 
المَوجُودة في كلام رشيد رضاء وهي كلمات قَلِيلّة ولكِنّ حَذْفَها يُخْل بالمَعتى فلهّذا 
n‏ ر ےم 
الحقتها فِي مَواضعها لتستقيم العبارة 

الوّجهٌ الثاني: أن أَقولّ: قد ذَكَرْتُ في المُصل الذي قبل هذا لقصل ما ذَكّره ابن 
عَطِيّة في ١تَمْسِيرِه»‏ عن ابن عَبّاس وجَماعَةٍ من التابعين أَنّهم قالوا: «مَعتى قوله: إلا 
يو 2 1 5 E‏ 5 و و 5 ا و 
يَعُومُونَ € من قبورهم في البَعثِ يَومَ القيامة» قال تعضهم: يُجعَل مَعَه شيطان يَخنقه 
وقَالُوا كلّهم: يُبِحَتْ كالمَجنُون عُقَوبَة له وتمقِينًا عند جع المحشر. 

قَالٌ: (و يقري هَذًا الَأوِيلَ المُجِمَمَ عَلّيه: أن في قِراءة عَبِدِ الله بن مَسعُود: (لا 

َقُومُونَ يوم القيامة إلا كما يَقَومُ). هذا كلام ابن عَطية» وهو مُوافِقٌ لأقوال أهل العلم 

من الضحائة والتانغية فى مع الات الكريمة 


ت 
ع 


ثم إنَّ ابن عَطِيّة بى في ألفاظ الآيّة احمالا مُخَالِفًا ما أَجِمَعَ عَلَهِ المُمَسّرون 


فقال ما نة واي الفاط الاه بذ كات تحتول شريه حَالٍ القلقم بحر وجگي إلى 
دو ستفزه حنَّى تَضطرب أعضاؤٌه وهذا 
تقول لمُسرع في مَشيه مُحَلطِ في هي سَرَكاته إِمّا ِن قَرّع أو غَيرِه' قد جن هذا 
لَكِنْ ما جَاءَت به قَرَاءَة ابن مسعود» ولام a‏ المُفسويق بضغف هذا 
التأویل». انتهیٰ كَلامٌ ابن عطي . 


(۱) انظر: «تفسير ابن عطية» /١(‏ ۳۷۲). 


< الصارم البنّار للإجهاز عى من خالف الكتاب والسَنّة والإجماع والآثار SAE‏ 

وبما صرح به من تضعيفٍ هَذَا الاحيِمَال يَظْهَرُ ما في کلام رَشيدِ رضًا من 
العمية والتلبيس» وذَّلِكَ أنه غير كلام ابن عَطِيّة وسَاقة بلَفظٍ عير اللَفظٍ المَوجُود في 
«تفيير ابن عَطية)» وإِلّما فَعَل هَذً فق عبارته مع ما تممه من الكلام الذي حَالّفَ فيه 
أقوالٌ هل العلم من الصَّحابَةِ والتاإبعين في مَعَى الآية الكَرِيمَة» وحاصِل كَلامِه يدور 
عى الول في معت الأبة بة بالرّ أي واطراح الأقوالٍ المَأنُورَةٍ عن السّلّف. 

الوّجة الثَللِث: أن يُقَالَ: إِنَّ رَشِيد رضًا لم بود الأمائة في قله گلام ابن عَطِيّة؛ 
أنه غير أسلويّة وسَاقَه عَلَئ سبيل الجَزم با بأنَ المُرادَ تشبية المُرابي في ادنيا بالمتَحَبْط 
المصرُوع» وهّذا مُخالف لمُقتضَئ كلام ابن ء EES‏ عد 
ولم يَذَكُرْه عَلَ سَبيل الججّزم بأنَّه المُراكُ ثم إن رَشيدِ رضًا لم يَدكُرْ أن ابن عطي تَحَقَبِ 
الاحتِمال الذي أبدا في ألفاظ الآية بالتضعيفٍء وقذا ين التّية عن من لا عل 
عِندَهُم وإيهايهم أن ابن عَطِيَّةَ قد اعتَمَّد عَلَىْ الاحيَمَالٍ الذي أبداه في ألفاظ الآية 
ا 

الوّجةٌ الرَابعٌ: أن يُقَالَ: أنه لا حَقِيقة لِمَا دكره رَشِيد رضًا عن المُرابين من 
خروج تُفوسهم عن الاعيِدَالٍ الذي عَلَيهِ اتر الاس وأنَّ دَلِكَ يَظهَرُ في حركاتهم: 
Na CG CS‏ 
e‏ والواقع شاهد باه ليس في 
1 بأن أبداتهُم سالِمَة من 


ا 


ااا بد راء ومن توف في ذا يشل ار ولينظْر إلى أهلها 
O‏ رقا ب E E‏ 


به رَشيد ضا 
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ص 


و أن يُقَالَ: إن ر 54 E e‏ 


N‏ بلجو أ باعي الوه ولك ل كر عن لذي قله الال 
واستعيدهُم أن نُفوسَهُم تحرج عن الاعيدال الذي عليه كر التاسء TS‏ 
ا ا 
المَألُوف وآَئّر اضطراب تُفوسهم وتَعيّر أخلاقهم كان لابُدَّ أن ب براه ةوشن الكره 
as‏ يَمُوت على ما عاش عليه. هَذَا كَلامُه وهو ظاهرٌ في 

تفي الوَعيدِ عن المُرابين إذا عقوا يوم القيامة بالجُنونٍ أو بما يُشْبهُ الجُنون وأَنَّهُم إِنّما 
: عون عَلَ ما عَاشُوا عَلَيهِ من خروج حَرَكاتهم عن التظام المَألُوف وأثرٍ اضطرًاب 


4 0 


تفوسهم وتَعَيّر أخلاقهم. 


وحَاصِلٌ كلامِه: أن المُرابين يَكُوبُون بَعدَ البَععثِ على الحال التي كَانُوا عَلَيها 
E‏ 


هذا من تحكيم الرّ ري فِي مَعنَئ الآيّة وإنكار ما جَاءَ فيها من الوعيدِ للمُرابين» 
وما أَسَّدَ الخَطَرَ في هَذا! 

وقد قَالَ الإمامٌ الحافِظ عَبِدُ الرّحمَنِ بن مَندَهُ: «التأويل عند أصحاب الحَدِيثٍِ 
یع من ازيب 

الأمر الثاني: مُخامّة إجماع المُمَسّرين عَلّى أن المَعتى: لا يَقُومُون من فبورهم 


)١(‏ ذكره ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ 15)» ونسبه لابن منده في كتابه «الرد على 
الجهمية». 


2م22 الصارم البنّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والس والإجماع والآثار SAE‏ 
ِي البَعثِ إلا کالمَجنونِ» وقد تقَدّم ذكرٌ هَذَا ا في كلام ابن جُرَي وابن عَطِيّة. 
ومخالقة الإجماع ليس بالأمر الهيّنه وإئه أينطيق على ريد يد رضًا ما ذکره مَحمُود 
شلتوت في گلامه الذي َقَدّم ذكرّه قَرِيبًا عن بَعض الباجثين المُولَعِين بتصحيح 
النّصَوِّفاتٍ الحَدِيئة أنّهُم إِنّما يفعَلون ذَلِكٌ ليعرفوا بالتّجِدِيدٍ وعم التفكير. 

وثَالَ الشيح مُحَمّد بن يُوسَفَ الكافِي التَونْسَيٌ في كتابه المُسمّئ ب«المَسائِل 
اا ا اعا شيخ جَمالٍ الدّين الأفغانِيَ والَّذِينَ تَخَرّجوا عَمّن 
َحَرّج عنه يُقَسّرون القرآنَ برهم ويُنِْرٌون بعص ما تبت في الشرِعء ويَعتَمدُون عَلَى 
أقوالٍ الكَقار» ويَهِجْرُون قَولَ الله وقول رَسُولِهِ صَرَتَعَِوسََهَ وقول الراسخين في 
ايل ن الكملين وعِندَهُم كَلامٌ الله تَعالّى ككّلام لبَشَّر يَتَصَرَّفُونَ فيه بعر عِلم 
تحن علهم الفا الوَارِدُ في حَديثِ سيد البشر صَإّْلَه ووسر وهو : «مَنْ قال في 
لْقَرْآنِ بعيْر ر علم لبوا مَقَعَدَهُ مِنَ التار». رَواهُ التَرمِذِيٌ عن ابن عباس تة 
عَدِيثٌ یځ وروی الرمذي وعَيره: هَن ال في اقرا بريه فََصَابَ مذ 


أخطأ». حديث e‏ ا 


وقال الشَّحُ مُحَمّد بن يُوسْفَ -أيضًا- في كتابه المَذكُورٍ: «إن الشَّيحَ مُحَمَّد 
غو في تفسيرٍ کلام الله على الأسلوب الجَّديدِ المخترع المَوَيّد 
بالتٌخمين العَقلت وبالآلات الكَشَافَة». انتهَى. 


فهذا کلام رجل عالم بمحَمّد عبده ورَشيد رضًا وغيره من أتباع مَحَمّد 


.)٥۷۳۷( أخرجه الترمذي (۲۹۰۰)» وضعفه الألباني» انظر: «ضعيف الجامع»‎ )١( 
والترمذي (7907) وغيرهما من حديث جندب بن عبد الله‎ »)۳٣٣۲( (؟) أخرجه ابو داود‎ 


َصَدَلَتَُعَنَهُ وضعفه الألباني» انظر: «ضعيف الجامع» .)٥۷۳١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ * ہی ہے 
عبده» وقد کان الشَّيحْ مُحَمَّد بن يُوسْفَ مُعاصِرًا لهم وقد عاش مَعَهُم فِي بالادهم 
وعَرَفَهُمِ حى المعركة؛ فَلِهّذا نبّه عَلَ أسلوبهم في تفيير الفرآنِ وأَنّهُم يُمَسَرُونه 
برَأيهم وتخوينهم. 

ومن تَظر في تَفسيرهم لبَعض الآيّاتِ -وكان ليها ولم كن إِمّعَة- عَلم يَقِينَ 
صِحَّة ما قَالّه فيهم مُحَمَّد بن يُوسُّف وما وَصَفهم به. 

فليَحْدَرٍ المُومن النَّصِح لتفيه من أقوالهم الي اعتَمَدوا فِيهًا عَلَىْ مُجَرَّد 
الرأي» ومن ¿ أقوالهم التي حالمُوا فيها أقوال الصحابة والتابعين ومن بَعدِهم الأَيمة 
المُتمَسّكِين بالآثَار. 

الؤجة السَّادِسُ: أن يقال لأهل البنوك وعَيرهِم من أكَلة الرّبا: لا تَعْتَرُوا بجلم 
لله عنكم في الدنياء ولا يَعْرّتَكُم الان بجعجعَتِه وبما تقل عن رَشِيد رصا من الكلام 
لمن تَهوِينَ أن ابا وتي ما جا فيه من الوَعيدٍ بالجُنونٍ أو بما يُشيه اجنود 
زین باون ربا إذا ينوا من قبورهم؛ فنا لوَعِيد حن لا شلك في 

PO ا‎ ES 

ويف يَرضَئ ذَوُو العُقولٍ هنكم أن يُوقِعُوا أنفسَهُم فِي الكَبيرَة المُوبقة 
المُهلكة لِمَن أُوقَعَ تَفْسَهُ فِيهًا؟ ! 

وک رر سن وة رَسوله صااه ووسر ؟! و كيف 
يَأْمَنُونَ مِن العُقوباتٍ التي عدت للمُرابين فِي البررّخ وبَعد البَعثِ من القبور؟! 
وكيف يرون أن کون مَآلْهُم لی تار جَهِنَ؟! 


إن العافل لای ل اد ين الذي فف برضي لها بالقونات 


الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 
السَّدِيدّة وبالخلودِ في نار جَهِنَمَ؟ ! 

فَلَيكُم أن ثباوڙوا بالَوبة الصادقة قبل أن يَحُول المَوتُ بَيتكُم وبيتها فدَمُوا 
جين لا يع ادم 


قم" 


وقال المَبَانٌ: «لم يرد تعيين الأموالٍ الربَو يه في القرآنٍ الكريم, وإِنَّما ورد تعيينها 
في الحَدِيثِ عن النبيّ اسا واه ا مُحَمّد بن أبي حَنِيفة عن عَطِيّة العَوفِيَ عن 
أبي سَعيدٍ الخدرِيٌ عن رَسُولٍ الله صا ةوسا أن.قال: «الذَّمَبُ بالذَّهَبِ مفلا بول 


و 


ص 


يَدَا بيد رَالفَضل ربا وَالْفِضَهُ بِالْفِضَةٍ مثا بوثل يدا بيد وَالْمَضْل ربا رًالجنطة ؛ ِالْحِنْطَةَ 
ذا اخْتَلّمَتِ الأصتاف فبيعوا کف شَِْمْ إِذا کان يَذَا بيَدِ)..) 


والحواب: أن يُقَالٌ: قد تبت التصوص عن ال نه عَلِدوسَلَمٌ بتعيين ستة 
أشياءَ مِمّا يجري فيه الرّبَاِ وهي الذَّهَب والفِضَّة والبرٌّ والشّعير والتّمر والملح» وقد 
تدم ذكرُها في حَديِ ابي المُبَوَكّل النّاجي عن ابي سَعيدٍ الخَدرِيّ راڪنف ومثله 


الد سس < وو 


في حَديثٍ عبادّة بن ٠‏ الصامت راتكن وجاء -أيضا- عن بم المطانت وا 


اھر 


هريرّة وبلالٍ وله َه حو ذلك وقد تقَدَّمَت أحاديثهم فلتْرَاجَعْ 


فاا 55 لذي أُورَدَه الان فإنّهِ حَديت مُنقَطِمٌ الإستاد ولم يَعَرُهُإلَى شَيءِ 


1 1 5 ا 0 4 » : چ ت ت 
من كتب الحديث حت حت يرجع ! ليه ونر في رِجَالِه وقد ذَكر أنه رَواهُ مُحَمَّد بن أبي 
حَنِيقّة» وهَذا الاسم غَيرٌ مَوجُودٍ في أسماء الضعفاء والمَتْرُوكِين والوَضَاعِين فُضلا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه e‏ 


۽ رلك ت 3 ت 
عن أن يَكون مو جو دا فى أسماء الثقات. 


امي عي اد ووو وري و 
مَاهَان أبَا حَنيفة القَصبيّ الواسطِيّ» وذكن أنه أملّى في سنة سبع وتسعين ومِائَينٍ 
ودّكر عن الدَارَفطَبْتَ أله قَالَّ: «ليس بالقَويٌ». وذّكره الذَّمَبِي في كاب المُغني في 
الضعفاء» وفِي ١مِيرّان‏ الاعتِدَالٍ»» وذّكر قَولَ الدارقطن أنه ليس بالقَويٌ» وذكره ابن 


حجر فِي (لِسَان الميرّان» وق لَ أنه كان مَوجُودًا في حُدودٍ سَنَة نَلائْمَائةِ!١2.‏ 


وإذا علم هذا فليس من المَعقول أن يروي عن عَطِيّة الحَوفت؛ لأن عَطِيّة كان في 


المائة الأول ومّاتَ فى سَنَةَ إحدئ عشْرَةٌ ومائة. 


ولو فَرَضْنا أن الحَدِيتَ روي باسنا مُتّصل إلى عَطِيّة الحَوفِيٍ فإِلّه يَكُون مَردُودا 
بعَطكَة؛ لان الأئمّة َة قد تَكَلّموا فيه وضَمَّفه غَيرُ واج منهُم» ولو صح لكان حه على 
لمَنَان؛ لأنّ فيه نضا عَلَى أنَّ المَضْلّ في بيع الجنس بجنسه من الأنواع السب ربا وما 
GG OE OT‏ ل يي 
العَمَل بما جَاء في القرآنِ» والدّليل عَلَئ هَدَ قول الله تعالن: ##وما اتک الول 
pe‏ وا انہک عله انرا لسر ۷« وقول النبيَ OS‏ «ألا وَإِنَّ مَا 
ا 20 ل الا وابنُ ماجَة والحاكِمٌ 
عن المقدام بن مَعدِيَكَرِبَ نف وفَالَ التروزِي: «حَسّن غَرِيب»» وصّحّحه 
الحاكِم وأَقرّه الذَهَبِيٌ. 
)١(‏ انظر: «تاريخ بغداد» (؟5977/5) ترجمة (١۷۸7)ء‏ و«ميزان الاعتدال» (0777/7) ترجمة 
(7/557,). و«المغنى في الضعفاء» )٥۷٤/۲(‏ ترجمة (0507)». و«لسان الميزان» 
OOS‏ 


ب الصارم انار لإجهاز عل من خالف الكتاب الث واإجماع والآثار ل٠‏ ای 


ص - ےم > 3ے 


ى كان مَعرُوفا في رَمَّن الجاهليّة» وقد كَرّر الفتان مَل ذَلِكَ عَن 
ابن عبّاس. 

والجواب: أن يُقَالَ: إن اب عبّاسٍ ينها وعَيره من الّذِين كَانُو يَقُولُون: إِنَّما 
الرّبا في النسيئة قد رَجَعوا عن أقوالهم وواقَقوا الجَماعَة وقد ذَكَرْتٌ الآثارٌ الواردة 


¢ ع فير 


في رُجوعِهم فِي أثناء الاب فَلتْرَاجَغْ(١)‏ ففيها أَبلّْ رد عَلَى المَنَانِ. 

يقال -أيضًا- عَلَى سَبِيلٍ القرض والتقدير: لو أن ابن عباس ينها وغيره 
كن قَانُوا: (إنَّما الرّبا في النَّيسيئّة) لم يَرجِعُوا عن هَذًَا القَولِ؛ فن قَولَّهُم مردود بالسُنة 
الثابتة عن التب صا يوس أله هى عن بيع الذَّهَب بالذهب إلا مثا بوشل سواء 
سَواءِ يد بيده وهی أن بس بعضها عَلَى عض وثَالَ في بيع الفضّة بالِضّة وال 
بالبّر والشعير بالشعير والتّمر بالتمر والملح بالهلح مث مِثل ذَلِكَء وقالّ: «مَنْ رَادَ ا 


م ر 4 ور E‏ 5 9 بن و 
استرّاد فقد أربل» الآخذ و المعطى فيه سوَاء). 


05 


وقد ذَكَرْت الأحادِيت الواردَةً في ذَلِكَ في أثناء الكتاب فلتراجَة2"7؛ فإنّها 


وقد قَالَ ابنُ عَبِدٍ البرّ: «رَجَع ابن عَبّاسٍ أو لم يَرجِعْ؛ في السنة كفايّة عن قَولٍ 


(۱) انظر: (ض 16 4): 
(۲) انظر: (ص9١4‏ وما بعدها). 


ت مجموع مؤلفات التويجري ج/ م معدت 


کل أحد ومن حالَمَها رد إليها. قَالَ عمر بن الخطاب وَوَإْبَدُعَنْهُ: رُدُوا الجهالاتٍ إلى 
السنّة). انت .٠(٠‏ 

وقال ابن عَبِدِ الب أيضًا: «ولم يُتابع ابنَ عباس على قولِه في تأوِيلِه حَدِيتَ 
أَسَامَةَ أَحَدّ من الصحابة ولا من الَابعين ولا من بَعدَهّم مِن فُمَهاءِ المُسلمين إلا طائمة 
من المَكَيّين أَحَذوا ذَلِكَ عنه وعن أصحابه» وهم مَحجُوجُون بالستة الثابتة التي هي 
الحُجّة عَلَىْ مَن حَالَمَها وجَهلّهاء وليس أَحَدّ بِحْجَّةِ عَلَيها) . انتھیٰ )000 


ورَعَم الفتان: أن الرّبا الذي كان مَعرُوفًا في الجَاهِلِيّة هو الذي برل فيه القرآن. 

والجؤاب :أن قال :]د E Em‏ 

ك0 متي م - - 7 م 6 
وربا النّسيئّة؛ فما جَاءَ في الآيّة الأولّى من الوَعيِ لِأَكَلَّة الرّبا بأنَهُّم لا يقومُون - 
يَعنِي: يوم القَيَامة- إلا كما يوم الذي يتَحَبَّطّه السيطانُ من المَسّء فهو عامٌ لربا 
القضل وربا النسيئة. 

وما جَاءَ فِيهًا -أيضًا- مِنَ الإِنكَارٍ عَلَىْ مَن سوّى بين البَيع والرّبا فهو عامٌ لربا 
القضل وربا النسيئة. 

وما جَاء فيها -أيضًا- من النْصّ على تحريم الرّبا فهو عامٌ لربًا القضل 
وكا اللي 


(۱) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ ”707). 
(۲) السابق (5/ 7657). 


222 الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 
وناكاة يواه قادمن التعيديانا رز لتو عام ,1 امحل الزبا هو عاء 
لربا المٌضل وربا النيئة. 


وما جّاء في الآية الثانية من النّصّ عَلَىْ مَحقٍ الرّبا فهو عام لربًا القضل 
ss‏ 

و ا ا 
الرّبا فهو عام لرا القضل وربا النيسيئة. 

وما جَاء فيها -أيضًا- من أن المُرابينَ ليس لَهُم إلا رُءُوس أموالهم ولیس لَهُم 
أن يَأخَذُوا زياد عَلَيها فهو عام لرا المقضل وربا النييئة. 

1 3 م وم مه 2 : ا e‏ ص چو 

فإن قيل: إن بعص المُفْسّرين ذكروا في الكلام علَى قول الله تعالئ: # يتأيها 
AEE‏ اموا َه ودروا ما بى من آلربواً # [البقرة: ۸ اھا رلت فِي ربا آهل 
الجاهِِيّة وهو النييتة» وذگروا ثل ذَلِكَ في الكَلامٍ عَلَئ قوله تَعاّى: يتان يربك 
اموا لا أڪلوا الريرا أضعدمًا مُصَسحَفَةٌ ر [آل عمران: [1Y‏ 


فالجَواتٌُ: أن يُمَا رة اليب ة شوم الفط لا بخصوصي الب كاهو قزر 
عند الأصوليين؛ فاللّفظُ في كل من الآيتين عام كما هو عامٌ في الايتين الأُولَبين من 
سُورَة البَقّرة» والعُمومُ في الآياتِ الأربَع ينال ربا أهل الجاهليّة وربا أهل الإسلام 
اعد نواه 

وقد جَاءت النصرص الصحيحَة الصريحَة عن النبيّ صا اوسا ري 


ع 


رتا المضل وربا النيبيئة عَلَ حد سَواءٍ وقد تقَدّم بيان ذَلِكَ في الرَوَاياتِ ټ عن ابي 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © موي 


ا 
س و 


2 4 و لا رص 2 و سر 0 ٠‏ أ يم 01 
سَعيدٍ الخدري وَلِنَهَعَنَهُ وما ذكر بَعدها من الأحاديثء وفِي بتعضها النص على أن مَن 
ر توت ا يي ¢ رس eg‏ 

راد أو استرادَ فقد أريل» والنص -أيضا- على أن الاأخذ والمعطى فيه سَواءْء وفى 


نف له 32 س 2 عِِ 5 و ا ر وا ¢ ا 
روايّة في «الصجيحين» وغيرهما عن أبي سَعيدٍ الخدري وَوَلِيهْعَنَة: أن بلالا لما باع 
صَاعَين من التمر الرّديءِ بصّاع من التّمر الطَيّب قال الي صَلَلنَْعيووَسَهَ عِندَ ذَلِكٌ: 


«أَوَن! أَوَهُ! عَين الرْبًا عَيْنُْ الرّبًا! لا تفعل». وفى رواية: «أوَه! عَيْن الرَبَا لا تَقَرَبْهُ). وفى 


. 


03 و 3 1 - سے اه 5 - ا هه د‎ 04 2 a 
رواية: «هذا الرّيَا فردوه». والرّوَايات بتحو هذا كَثِيرَة» وهي مَذْكورَة فيمَا تقدم» وقد‎ 


َال الله تعالي: # ورتا نک آل كر لبن للنّاس ما ليه #* [النحل: 4 4]» وقَالَ 


کے 
م رہ ی س رص ص o3‏ 


تعالل: ¥ وما ألا عَلَيَكَ الْكتبّ إل شبن هم الَذِى اختلفوأ في * [النحل: .]٦٤‏ 
قال تعالئ: ٭ وماینطی عن هوی ل إن هو لا وی یوی € [النجم: ۳ .]٤‏ 


1 م e‏ 0 7 وساه 0 ت 
ففِي الايتين من سورَة النحل دليل علئ أن ما جَاءَ في السنة من النهي عن ربا 
القضل وربا النييّة فهو من البَيانِ لما جَاءَ مُجِمَلَا في القرآن. 


ST‏ الهم ةلل عل انها تمعن لمق قله ودار من 
ت ر ى 2 س ا 
النهي عن ربا الفضل وربا النسيئة فهو مما أنزل عليه بالوحي. 


قم 
ع اس سلسم 


وذكر المَئّان أن قَريقَا من الفقهاء وعَلَئ رَأسهم ابن رُشْدٍ واب القيّم حَاوَلُوا أن 
يكسِرُوا من جدة تَطَرّف المُتَصَدَّدِين في الرّبا؛ فميّروا بين ربا النَّسِيئّة وجَعَلُوه هو الرّبا 


ور » ك -ه 2 م ص م 2 0 ص .شس ع م 
الجَلِيَ أو الرّبا القطعِيَّ وهو حرام لذاته وَين ربا الفضل وجَعَلوه ربًا خفيًا أو ربًا غير 


قطي وهو حرام -أيضًا- لَكِنْ لا لِذَاتِه بل لأنّه ذرِيعة إلى ربا النسيئة؛ فتَحرِيمُه هو 
إذن من باب سَدَ الذرائع» ثم تأكد هذا الاتجاه باتجاه أكثر منه تضييقا لمنطقة الرّبا 


6 الصارم ابتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 


فجعل كلا من ربا المٌَضل وربا النّسِيئّة الواردين في الحَديثِ الشّرِيفٍ مُحَرَمَين لا 
لِدَّاتِهِمَا بل سد للذرائع» 7 الجاهلية هو وَحَدَهُ المُحَرَّم لذاته. 
والجواب عن هذا من وُجوه: 
أحَدها: أن قال : إن الّذين الوا بتَحريم ربا المَصل وربا المَّيئّة في الأصنافٍ 
ا لسّنّة المَذكُورة في حَديثِ أبي سَعيدٍ الخُدرِيٌ وحديث عُبادَةَ بن الصَّامِتِ وغَيرِهِمَا 
من الأحادِيثٍ التي تمَدَّم ذکڙها إِنّما قَانُوا ذَلِكَ عمل بالنصوص الثابتة عن النبيق 
صااَه يوسم في َلك وهلا فك سوا غَايَة الإحسان؛ حَيث إِنَّهُم قد تَمَسَّكُوا 
بالستة وقَابلُوا أقوال رَسُول الله صاهَييوسَ بالقبول والتسليم» ولسوا بمْتَطرّفين 
ولا مُتَشَدّدِين كما قد رَعَّم ذَّلِكٌ الفمَتّان ظّلمًا وزُوراء وإِنَّما المْتَطرّف في الحَقَيقَة هو 
لمان الذي يُحاول تَحلِيلٌ الرّبا في البنوك ولا باي بمُخاَمَة الآياتِ والأحادِيثِ 
الواردة في تحريوه وترتيب الوَعِيدٍ الشّدِيدٍ عَلّيه» ولا بُبالي -أيصًا- بمُخامَة إجماع 
المُسلمين عَلَى تحريم الرّبا وعَلَى آنه من الكبائرٍ. 
الوّجِهُ الثاني: أن يُقَالَ: الكت في ا اين عردم الرّبا ما جاء في 
«جايع التَرَمِذِيٌ» بعد ؤكر حَديثِ أبي سَعِيدٍ الخُدرِيٌ الذي جَاءَ فيه أن رَسُولَ الله 
صَََلَتَدعَبَتَهِوَسَلَمَ قَالّ: «لا 5 تبيعُوا الذَّحَبَ بالذَكَب إلا ملا بول وَالِْضَّة بالِْضَّة إ مثا 
بول لا سف نض لن بض ولا يبوا ون َا بتاجز). َال الترمذئ: «والعَمّل 
عَلَئ هدا عِندَ أهل العلم من أصحاب التي صا يوسا وعَيرهم» وهو قول سيان 
الثُوريٌ وابن ن المُبارَك والشَافِعِيَ وأحمّد وإسحاق» ا 


وئال اب المُنير: «أجمع عُلماء الأمصار؛ مالك بنُ أنّس وتن تبعه من أهل 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° چو 

المَدِيئّة» وسفيان رر ومن واقَقّه من أهل العراقء والأوزاعِيٌ ومن قَالَ بقَولِهِ من هل 

السّام» واللْيتُ بن سَعدٍ ومن وافقّه من أهل مِصرَّء والشَّافِمِيُ وأصحابه» وأَحَمَدُ 06 

وأبو تور والتعمانٌ ويَعقُوبُ ومُحَمّد - على أله لا يَجُوز بِيمٌ ذهب بكب ولا فِضَّة بفِضّة 

ل رولا عير عير ولا تر کر ولا يلج بعل مفاضلا يدا ل ولا ميك وان وه 

ا والبيع مسو قال: وقد رَوَينا مَذَا القَول عن جَماعَةٍ من أصحاب 
سول الله اَن وسار وجماعَةٍ يكثر عَدَدُهم من التابعين). 


قال السبكيئنٌ في «تكولة د ضوخ المُهَذَّب): .«ومِمّن قال بذلك فق e A‏ 
عَشَّرَِ هنهم أَبُو بكر وعْمَرٌ وعثمَان وعلىٌ وسَعدٌ وطَلحَة والزَبَيرُ؛ رَوَئ مُجاهد عَنْهُمِ 
-أي: الأربعة عَسَرَ- أَنّهُم قَانُوا: الذَّهَبٍ بالذَّهَب والفِضَّة بالفِضّة وأربَوًا المَضْلّ. 
ومِمّن صح لِك عنه -أيضًا - عير هَؤُلاءِ السّبِعَةٍ عَبِدٌ الله بن عَمّر وأبو الدّرداء» وروي 
بی اھا و کی ر قل لي کو ای انيد ا راد زوين ادا 
تَحرِيم ربَا المُضل من جهة غَيرهِم من الصّحابَةِء والظَاهِرٌ أنه قائلُون بها لعَدَم د قَبُولها 
للتأويل». انتَهَئ. 

وقَالَ ابنُ عَبِدِ البَرّ: «لا أَعلّمٌ خلافًا بين أَئِمَّة الأمصار بِالحِجَازِ والعِرّاقٍ وسائر 
الآَاتٍ فِي أن الدّينارَ لا يَجُوز بَبعْه بالدّينارَينِ ولا بأكثّرَ منه وَزنَا ولا الدَّرهَم 
بالدرهَمَين ولا بشيءِ من الزيادة عليه). انتهى هى المَقصود من كلامه. 


وإذا عَلِم ما تقَدّم ذكرّه عن الصحابة والتابعين ومن بَعَدَهُم م مِن أكابر علَّماء 
أمصار أنه لا يَجُوز بِيِعٌ دَهَب بذَهَّب ولا فِضّة بفِضّة ولا بر بر ولا شّعير بشّعير 


الا 
ااا ا ب و و ا وان مكل لك فن 


03 


5ب الصارم ابتار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنَّةَ والإجماع والآثار SAE‏ 


وعلم -أيضًا- ما ذكره السبِكِيٌ عن الأربعة عَسَّرَ من الصّحابَة يته ومنه 
الخلا الع ان وو وي PE‏ 
ما ذكره ابنٌ عَبدِ البَرّ عن اة الأمصار بالججَاز والعراقٍ وسار الآقَاقٍ أنَّ الدّينارَ لايَجُو 
بیځه بالدینارین ولا بأكثّرَ منه ورن ولا الدرهم کک 
يول لئان أن من قَالَ بِهَذِهِ الأقوال من الصحابة والتابعين وأكابر العُلّماء ا اي 
موصو فون بالتَطَرف والتّشَدّد؟! أمَاذا يُجِيبُ به عن تَهَوّرِهِ في كَلامِه الذي لم ّت فيه 
ولم كل يعا رب ی إن ا والتابعين وأكابر العلماءِ بَعدَهُم 
ورميهم التَطَرّف والتسدد من أجل نهم تَمَسّكوا بأقؤال رتو ل الله صا يوسم في 
تحريم ربا المَضل وثَابَلُوها بالقَبُولٍ والتّسلِيم؟! 

وقد يُقَالُ: إن صِفة التَطَرّف والتَّسَدّد التي أطلَقها المتّان عَلَى مَن حَرَّم ربا 
الفَضل لذَاتِهِ قد تَتَناوَلُ رَسُولٌ الله صا يووسآر؛ لأنّه هو الذي حرم ربا القضل في 
ل ل RE‏ ال نا ل 
N‏ وٿال ِن باعَ صَاعَينِ من التمرِ الرّديءِ بصَاع من 
التمر الطَيّب 5 : «أَوّهُ أَوَه! عَيْنُ الرَيَا عَيْنْ الرَبَا! لا تَفعل). وفِي رواية | نه قَالَّ: ره ع 
a‏ رواية أ قان : هذا اليا فردُوة). ففي هذه الرّوايات التَابيّة أن 

رَسُول الله صَررلنَعيوَسلَ غَلّظ القَولَ في ربا القضل وجَعَله مُحَرّ حَرَّ ما لذاته» و 
من باع به وأمّره برد البيع. 

وإذا عَلِمَ هَذَاهِ فهل يستجيز الفتان أن يطل الصفة السيئة على النبي 

انوس من أجل ما جاء عنه من التغليظ في ربا الَضل والإنكارٍ عَلَى مَن باع 
بهِ؟! ائاذا يُجِيب به عن الهو الذي لو صَدَر من عالِم ما يلرم علَى كلاه وما رتب 


جموع مؤلفات التويجري ج/ Re ٠‏ 
عليه کان يُحكَمُ عَلَيهِ بِالردةِ وتجرّئ عَلَيهِ أحكامٌ المُرتَدّين؟! وإِنَّهِ ينطق عَلَىْ المَئّان 
قول الشّاعر: 
َقَدْ كَانَ فِي الإغرّاض سَئْرٌ جَهَالَةٍ عَدَوْتَ بها مِنْ شهر الاس فِي البُلْدٍ 

الوَّجهٌ الثالث: أن يقال : قد تواتَرّت الأحاديث عن التب صا هسام بتحريم 
ربا المقضلء وقد دكت مِنهًا قَرِيبًا من ثَّلاثِينَ حَدِيثًا فلتراجَء7١2»‏ وقد جَاءَ في بَعضِها 
leh EE ES‏ 
بالتّمر والملخ بالواح إلا مفلا بيثل سواء بسواء يدا بيد وفيها النّص على أن من زاد 
أو اسدَرّادَ فقد أرب sS‏ 

- ١صحيح‏ مُسلِم): آن رَجُلَا باع صَاعَين من تمر رَديءِ بصاع من تمر طَيّب 

سول الله صَبَأَتَمءَلتَدِوسَلََ : «هَذَا الريَا فردّه). ٠‏ 

وني «الصَجِيحَينِ» وغيرهما: أن بلالا باع صَاعَين من تمر رَديءِ بِصَاعَ من تمر 

طَيّب فقا النبينٌ اَعَد هِوسَل: 5050 | عن الوا عَيْنُ الرّيَا! لا تفعل). وفِي رواية 


1 


َالَ: أو عَيْنُ الرّبَا! لا تَقرَبُّ). وفي روايّة أنه قا 


سے 


قال: «إِنَ هَذَا لا يَضلح». ففي هه 
النصوص أُوضّحٌ ليل عَلَىْ أن رب المٌضل في الأصنافٍ السّنّةَ مُحَرَّم لذَّاتِهه وأنّه من 
الرّبا الجَلِيٌ المَطعِي ولیس من الرّبا الحَفي. 

ثَالَ النوَوي في «شَرح مُسلِم): «مَعنَى (عَين الرّبا) أنه حَقيقة الرّبا المُحَرَّم». انتهى. 


وفي هَذِه النصوص -أيضًا- أَبلّعُ رد على مَن قَالَ: إن [تحريم]" ربا الفضل غَيرٌ 


ع 


أنه 


(۱) انظر: (ص 9١9‏ وما بعدها). 
(؟) هذه الكلمة ليست في المطبوع» والسياق يقتضيها. 


و الصارم ابتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 
قَطعِيت» وإِلّه من الرّبا الحَفي» وإنَّه لم يُحَرَّم لذَاتِه وإِنّما حُرّم سَدًَا للذَرِيعَة إلى ربا النييئة. 

الوّجة الرَّابعٌ: أن يُقَالَ: إن المَتّانَ قد تقول عَلَى ابن رُشلِ؛ حَيتٌ رَعَم أنه كان من 
النيق كاولوا أن كوا من عد لمات وا دی ا اود نكن مله م 
كلامه في ١بِدَايَة‏ المجتهد) وهو ما زعم أله يكو ف اة طرف والتَّصَدّد في الرّبا 
وأَعرّضٌ عمًا بَعدّه من كَلامِه الذي ذَكّر فيه إجماعً العُلّماء عَلّى أن الرّبا صنفانِ تَسِئَة 
وتفاضل» وآ الرّبا في هين النوعَين تابث عن الس صا هرسار وهّذه الجملة 
نة تنقض عَلَىْ الفتان ما تَمَوَّلّه عَلَى ابن رُشدِ أنه قد حَاوّل الكسرَ من جدة التَطَرّف 
وَالتَسَدُّد ف الرباء وسيأتِي -إن شَاءَ الله تعالّى - ذكرٌ الجملة لني تقلها الفتّان» وذكر 
الجُملة التي لم يَنقُلْها لِيعْلَمَ المُطْلِعُون عَلَى دَلِكَ أن الان قد افترَى عَلَّى ابن رُشْدٍ 
ولم يود الأماةَ في نَقِلِه لبَعض گلامه وإِعرّاضه عن بعضه. 

وأمّا ابن القَيّم -رَحِمَه الله تَعال-: فله فِي ربا المَضل كلام ليس بِالجَيّد 
وسيَّأتي التنبية عَلَيهِ -إن شَاءَ الله تَعالّوا -. ۰ 

وأما الاتجاءُ الذي دَكره المَنّان ورَعَم أنه أكبرٌ تضييقًا لمِنطِمّة الربا؛ حَيتٌ إِنَه 
جَعَّل كلا من ربا القضل وربا التَسيئة الواردين في الحَديثِ الشَّريفٍ مَحَرَمَينِ لا 
لدّاتھما بل سَدَا لذراقم» ورج الجاهلية هو وحده المُحَرّم لذاته. 

فجوائه: أن يُقَالَ: هذا من النَّحَكُم فِي الأحادِيثٍ ووّضعها على غير مَواضعها 
وجَعْل الآرَاءِ والاتّجامَاتٍ التي يراه بعص النَّاسٍ بِعُقَولِهم القاصِرَة ميزانًا ثورَنُ به 
أقوالٌ رَسُو ل الله بع وهذا الصنيع عَظِيمٌ الخطر؛ لآن الله م يقول: 


م < مسا 


5 7 5 دم و کو 8 م 
وا ن لمومن وا مُوَمَِةٍ ذا قضى الله ورسوله: ام أن يكن هم رة من من امهم ومن 
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بعص الله .[٦ e‏ 


وَقَالَ تعالی: 9# فلا ورن oS eh‏ سيور 
لا چ دوق أَنفسِهِمَ حر حرجا صما فضت وسلموا شَلِيمًا ¥ [النساء: 10]. 


-_- 
يب 


20 و2 ۶ بير 27 ا ا ردت و مدر 7 
وقال تعالی: ##وما انك الرسوا فَحَذوه وما نك عن وا هوا وأتقوأ اله إِنّ 


E TE 0 


وقال تعالئ: #فلحدر الَّذِينَ يحالِمُون عن مرو أن صم 3 2 EE‏ 
عدا لي € [النور: *1]. 

ثَالَ الإمام أَحمَدٌُ: «أتدري ما الفتئة؟ الفتتة الشَّرك لَعَلّه إا رد عص قَولِه أن 
يمع في قلبه شَّيءٌ من الزيغ فيَهِلِكَ»7١".‏ 

EAGER‏ ا 
صََََمْعَلِتَهِوْسَلَمَ غَايَة التعظيم وأن يقابلا بالقبول والتسليم» ولجار تاره 
التهاون بها وجَعْلِهًا تابعة لأقوال لتاس وآرَائِهِم واتجاكاتوم؛: نه لا قَوْلَ لأَحَيٍ مع 

سول الله صا يول وکل قَولٍ أو ري أو انّجاٍ حالف قول ال صَبدعبووَةَ 
NS‏ 

بإذاكان ال A‏ ا روس 
موالكم؛ فاته E‏ أقنه عن ربا القضل وربا اة في الأصنافٍ الستة 
وهي الذَّهَب والفضّة والبّر والشّعير واللّمر والهلح» ونص عَلَى أن مَن زاد أو استرَاد 


| 


,25 الصارم البتّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار ٠٠‏ 
فقد أرئ؛ وأن الخد والمُعطِي فيه سوا ونّهَئ عن بيع الذّمَب بالدّمَبٍ والوَّرق 
بالوَرِق إلا وزنًا بوَزنٍ مثا بمثل سواءً بسواءٍ يدا بيد وقال: «لا تَشِفوا يَعْضَهًا عَلَى 
بَعْضٍ» ولا ته وا ينها غاا تاجيز" وغلّظ في الإنكارٍ عَلَى مَن باع صَاعَين من الثّمر 
الرّديءِ بصَاع من التمرِ الطب 1 وَقَالَ: ا الرّيَا عَيْنُ الرَبًا! لا تَفعَل». 5 


رو وايّة أنه قَالَ: 21 عَيْنُ الرَبَا لا تَقَرَيْةُ). . وي رو وا «هَذا الربَا 


هو 


فهَذِه النصوص الصّرِيحَة تَعَادِلٌ النصوص في وضع ريا الجاهلِيّة وتزيد عَليها 
بالتغليظ في الإنكار عَلَى مَن أربَئ في بيع التّمر الرّديءِ بالثّمر الطَيّب والأمر برد 
البيع. وفي كل نص من هَذِه التصوص أَبِلَعْ رد عَلَىْ الانّجاء الذي ذَكَره الان ورَعَم 
EE‏ 

وقد كرت فِيمَا تقَدّم قَرِيبًا من تَلاثينَ حَدِينًا في الٿهي عن ربا المَضل وربا 
النّسيئّة فلثُرَاجَه(١)؛‏ َي كلّ حَديثِ منها بلغ رد عَلّى الاتجاء الذي دگره الان 
ورَعَّم أن فيه تضييقًا لمنطِمّة الرّيا. 


قال القَئَّانُ: «فتَحنٌ إِذَّن نُواجهُ -إذا أَصَمنا اتجاة ابن عَبّاس- اتَجامَاتٍ ثَلاتَةَ 


دج في الصية Nag‏ أقلها تضريقا لِهَذِه الوخطقة هاج ابن رشب 


وابن القَيّم الذي يُمَيّرَ مابِينَ ربا الضل وربا الّسيئَة؛ فالأوّلُ هو ربا حَفِيٌ» والثاني هو 


(۱) انظر: (ص9١4‏ وما بعدها). 
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الرّبا الجَلِيٌ» ثم يتوه في التَّضييق الاتّجاءُ الثاني وهو الّذي يمر ما بَينَ ابا الوارد في 
الحديثِ الشّرِيِ والرّبا الوارد فِي القرآنٍ الكريم» فالتّاني دُونَ الأوّل هو الرّبا الجَلِنُ» 
وأشد الاتجاهات تضييقا لمنطقَة الرّبا هو الاتّجاه الثالِتُ الذي کان عبد الله ین عباس 
يتَرَعَمُه وهو لا يعمد إلا بالرّبا الوارد في القرآن الكريم» وهو ربا الجاهليّة فهو وَحده 
الذي يَحَرّمُه ولا يُحَرّم غيرّه ِن ضروب الرّبا قضلا كان أو نَسِيئَة). 
والجَوابٌ عن هذا من وجوه: 

: أن يُقَالَ: كل هذه الانّجاهاتٍ مَردودَةٌ بالتصوص التَابنّة عن الي 
َلوسر أنه كان ينه عن ربا المَضِل وربا النَيسيئّة في الأصنافٍ السّنَّ وهي 
الذَّمَبِ والفضّة والبُّر والشّعير والتّمر والملح» وقد ذَكَرْتٌ الأحادِيتٌ الواردة في ذَلِكَ 
في أل الكتاب فلثُراجج(7١2.‏ وقد جَاءَ في بَعضِها النّصّ عَلَى أن مَن زاد أو استرادَ فقّد 
أري» وأنَّ الخد والمُعطِي فيه سوا وجاء فِي بَعضها الأمرٌ برَدٌ اليم والتَّْلِيظُ في 
الونكا ر عَلَى مَن أرئ فِي بيع التمر الرّديء بالتمرِ | لطيّبء ولا قول لأحدٍ مع رَسُولٍ 
لله صَِزَلنَهءَِنِوسَلََه ومن عَارَض شَّينَا من أقواله صَآَلَعَلِيسَلهَ باراءِ التاس 


واتجامّاتهم فهو على شما هَلَكَةٍ. 


ت 
أحَد 


8 


ره 
س 
٠‏ 


الوّجهٌ الثاني: أن بُقَالَ: إن ابن رشي ليس له انّجاءٌ يُخالِف ما جَاءَ في الأَحادِيثِ 
الصَّحِيحّة وما أَجِمّع عَلَيه العُلما انا يفار اي E‏ وأن الوا في 
هين التَوعِينِ ثابثٌ عن التب صََِلنَعهوَسَلَ وسيأتي نص كَلامه في القصل الذي 
3د انض ا 


(١)انظر:‏ (ص9١4‏ وما بعدها). 


22 الصارم البَنَّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


الوجة الثَالِتُ: أن يُقَالَ: قد تقَدّم في المٌصل الذي قبل هَدَا القصل ذكرٌ 
َة من الرّبا الْجَلِيَ 


Gi 


الأصوص الدَلّ على أن ربا القضل وربا اليه في الأصنافي الث ا 
E ET‏ 
الوّجةٌ الرَابِعٌ: أن بُقَالَ: ما دكره اتان عن ابن عَبَا ا 
إل ربا أهل الجاهليّة وَحَدَهُ ولا يُحَرّمُ غير من ضروب الرّبا قضلا كان أو ننه فهو 
اط على ابن عباس :14 لا ابن عباس تتا لم تحر ابا في ربا أهل 
الجاهلية كما رَعَم ذَلِكَ المتّان» وإِنّما كان في أوّل Cy‏ 
الصرف إذا كان يدًا بِيَدِء ولا يَرَئ الجَوارَ إذا کان ذلك ب N‏ 
بالكديف الدع كا فيه «إنْمَا الرّيَا في التسيكة». حتى أنكرٌ عليه أبو سَعِيدٍ الخدري 


ص ان 
31 


نة وقَالَ له: «ألا قي الله؟! إلى مَتَى 7 وا . وفِي رواية أ ا 
(أكلك الثيائو أطكتكهه و اك علو ]كاك إبو شين الكاعدى ب اخلط له القول»ة 
فرجَع عن قَولِهِ في الصف ودَاققَ ما عَلَيهِ الجَماعَة واستَغمَرٌ الله وتاب إِلَيهِ مما كان 
ِي به ثم كان بَعدَ ذَلِكٌ ينه عنه أَشَدَّ النهي. 

وقد دَكَْتٌ الآثارٌ الدَّلَهَ عَلَى رُجِوعِهِ عن رَأيه في الصَّرفٍ ومُوافقته الجَماعَة في 
القصل الذي بعد ذِكْرٍ الإجماع على تحريم الرّباء فاجع" ففِيهَا أبلَعْ رد على الفتّان 
الذي قد تعلق برَأي ابن عَبّاس الذي قد رَجَع عنه واستَغمَرٌ لله وتاب لَه منة. 


2 0 


الوّجهُ الخامسٌ: أن يُقَالَ: أنه لم يَأتِ فِي القرآنٍ نص يدل ء 


هو 


ل أن ربا 


هل 


)١(‏ انظر: (ص5 ٠١١‏ وما بعدها). 
(۲) انظر: ( ص۹1۲ وما بعدها). 
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الجاهليّة هو الذي وَرّد تَحرِيمُه في القَرآنٍ دُونَ عَيره من ربا القَضل والتّسيئةء وإنّما 
جات النصوصٌ في القرآنِ ك Pe‏ فيدخل فِي عُمومها ربا أهل الجاهلية 


ٍ 


وربا آهل الإسلام فضا كَانَ او 


ابس لذي كان مَعرُوفًا في 

الجاهليّة هو الذي برل فيه القرآن؛ فليراجَع ما تَقَرَّم10). 
قمر 

قال القَّانُ: «الاتجاء الذي تفارها فين :رنا السينة الكل ور نا" المضل :اليا 
الحَفي: يَقَولُ رتد او کا والح لهام ها أن رع 
في سنن في ا ی ا 
فِيمَا تقَرّر في الذَّمَّة فهو صِنقَانِء صنف متَفَق عَلَيه وهو ربا الجاهليّة الذي 
عَنهُ» وذَلِكَ نهم كَانُوا للفو نال نادة و و أُنظِرْني 3 
وهَذا هو الذي عَنَاه الرس ر عله لتو الضلةوالش له بقولِه في حَجَةٍ الوداع : ألا ون 


a 


ربا الْجَاهِلِيّة مَوْضوعٌ. وَأ رمًا 


سے يه صر 


وو 


مه 
ء۶ 
1 


ريا فشا ره الحا نو A‏ ال عد 


والجَوابٌ عن هَڏا من وَجهينِ: 
أَحَدُهما: أن يُقَالَ: قد تقَدّم قَرِيبًا ذكرٌ النصوص الدَالّة عَلَىْ أن ربا القضل 


4 


في الأصنافيٍ السّنّةَ من الرّبا الجَلِيَ القَطعِيٌ ولیس من الرّبا الحَفِيٌ؛ فلتّراجَعْ 


(۱) انظر: (ص8١٠١٠‏ وما بعدها). 


التصوص ٠‏ ففيها بغ رد على اتجاء المَّانِ. 

الوجه الثاني: أن بُقَالَ: إِنَّ الان قد تقل من كلام ابن رُسْدٍ ما يتَعَلّقُ بالرّبا فيمَا 
تقرّر في الدَّمّة» ورك كَلامَهُ و في الرّبا في البَيع» وإِنّما قعل ذَلِكَ ليو هم من لا عِلمَ لهم 
أن اين فتن كان من الَّذِين يُقَسّمون الرُبا إلى جلي وحَفِتَ ويَقُولُون: إن الوب الجَلِيَ 
هو ربا النّسيئّة وإِن الرّبا الحَفِيَ هو ربا القضل» وهّذا اسيم ليس له ذكرٌ في كلام ابن 
كله وفك دكرت قري | ا ا اه فى الاجادييت 
ا E a‏ 


وقد 7 في «بداية المُجتهد» بَعدّ الحملة التي تقلها المَتَانُ ما تَصه: «وأمًا الرّبا 


ا فان العُلّماء أَجِمَعُوا على أنه صِنْمَانِ نة وتفاضْلء إلا ما رُوِيَ عن ابن 
عباس من إنکاره الرّبا في + لارو اه عن الب با اووس أنه قَالّ: دلا ريا 


إلا في النييعة». وإنّما صَارَ جُمهور المَقَهاء إلى أن الرّبا في هذ هَذين النوعَين لثبوتِ ذَلِكَ 
عَنَهُ صاالة ووس . 

وقال أيضًا: «(أجمَع E TN‏ 
في الصّنف الواجِدٍ من الأصنافي التي نص عَلَيها في حَديث عُبَادَةٌ بن الصَّامِتٍ إلا ما 
حکي عن ابن عَبّاس. 

وحَدِيثُ عبا5ة هو قَالَ: اسَمِعتُ رَسُول الله لووسم ينه عن بيع الذَهّب 
بالذَمّب والفِضّة بالفصة والبر بالبر والشّعير بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح إل 


(۱) انظر: ((ص5 ٠١١‏ وما بعدها). 
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سواءً بسَواءِ عيتا بعين؛ فمن راد أو ازداد فقد أرب ا ( . فهذًا الحديث ص في مَنع 
التفاضل فى الصنف الواحدٍ من هذه الأعيان. 


6 ت 


وه > 
ر 


٠ 


:قال وول الله 525086 ر «الذَّهَتْ ِاللهَبِ 5 هَاءَ وَهَاءَ وال با 
هاء وَهَاى وَالتَمْرُ بالتمْر ربا إلا ا ء وَهَاءئ وَالشّعِيرٌ بالشعير ربا إِلَامَاءَ وهاء). 


ف قا أ رج ES SS‏ يل 1 ا 1 ع > 
صمن حديث عبادة م التفاضل في الصنف الواحد» وصمن -ايضا- 
2 4 اي جر هر ع ٠ ٠‏ 2 2 س ر 
حَديث عبادة مَنعٌ النْسَأْ في الصنقين من هذه وإباحَة التفاضلء ودَلِكَ في تعض 
ك س امه > ا حا e‏ ر ك و E ٠‏ ا 
الروايات الصحيحة. وذلك ادي درك وم ا 'وَبيعوا 


الدَّمَب بِالْوَرق كَيفَ . كيف شِنُْمْ يدا بيد والب بالشعیر كيف شِفْتَمْ يدا بِيَدِ). NT‏ 


س 


عليه بين الفقَهاء إلا الت والشّعِيرَ2(0. انتهى المَقَصود دمن كلام ابن رُشْدٍ. 

وفيه كِمَايّة ني الرَّدٌّ على المَنّان» وبَيانَ أنه ا 
رُشد؛ لاله قد اق قتصَر عَلَى تقل الجُملة التي يَظَنْ آنه قولّه في سيم الرّبا 
ای شاد وتد 
يكن مِن الذين يقولون بتقسيم الرّبا إلى جلي وخفي. 


¢ ت 


تال المَبّان: «(أما ابن الق فعندّه أن ربًا النيسيئة مُحَرّم لذَاتِه تحريم مَقَاصِدَ» وهو 
الذي رل فيه القرآن الكَريمْ وكات عَلَيهِ العَربُ في الجاهليّة» وهو الرّبا الذي لا شك 


5 
چ‎ 
9 
CL. te 


.)١٤۹-۱٤۸ /۳( انظر : «بداية المجتهد ونهاية المقتصد)‎ )١( 


و الصارم البنّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار نت 
ب َس سس ا ٥‏ 1 ا ل 0 5 
فيه كما وااو ليبارد ا 
5 د 35 اور ا 
وراد في قَولِهِ في ربا النَِّيئّة: «وهو الذي برل فيه القرآن الكَرِيمُ»» وهَذِه الريادة لَيسَت 
من کلام ابن القَيّم فوَضْعُها فِي أَنْناء كَلامِه يُناني الآمانةه وسأَذكْرٌُ - إن شاء الله تَعالّ- 
ِ 1 عو “سي و ی حجنن مرش 2 ت 27 
كلام ابن القَيّم بكفظه مُلَخصًا وأنَبّهِ عَلَى ما يَنبَخِي التَنبِيهُ عَلَيهِ منةُ. 
قال في «إغلام المُوَقَعينَ»: «الرّبا تَوعان: جلي وحَفِيٌ؛ فالجَلِيٌ خُرّم لِمَا فيه من 
الضَرّر العَظيمء والخَفِيُ حُرّمَ لأنَّه ذَرِيعَة إلى الجَلِيَء فتَحرِيمُ الأول قَصدّاء وتحريمْ 
الى وسا 


ص 
أ 


فما الجَلِينٌّ: فربا النَّسيئَة وهو الّذي كائوا يَفعَلُونه في الجاهليّة» هثل أن يُوّخر 
يته ويزيده في المَالِء وكُلّما أخره رَد في المال حنَّى تَصِيرٌ الاه عنده آلافا مُوَلمَة 
وفي الغالب لايَفعَل ذَلِكٌ إلا مُعدَمٌ مُحبَاحٌ). 
ِل أن قَالَ: «وسّئْل الإمامُ أحمّد عن الرّبا الّذي لا شك فيه فقَالَ: هو أن يَكُون 
ين فقول له: أؤي أم ثبي مم وي 
ثم دگر كوي اماق بن رَدِ صََئةعنَْا أن الي صبَآَلنعلنَهِوسَلَ قَالَ: «إِنمَا الرّيا 
في النَّسِيئَةِ» قَالَ: «ومثل هَذَا يُرَادُ به مه الكمال» وأنّ الرّبا الكامِلٌ إِلّما هو في 
النَسِيئّة). 


عن عن الین صا لووسم : لاوا لوهم با رُهَمَيْن 
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: «وأمًا ر, 
5 < 7 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° وی 


ني حاف عَلَيْكُمُ الرّمَاا والرّمَا هو الرّباء فمَتعَهُم من ربا المَضل لِمَا يَحافُه عَلَيهم من 
N‏ انتَهَئ المَقصّود من كلام ابن القَيّم -رَحَمه الله تعالّی-. وفيه تَظَر من 
لر 
تقيمه الرّبا إلى جلى وحَفىٌ وقَولّه: إنَّ الْجَلِيّ ربا التييئة؛ يعني والحَفي 
5 ھر تيمم لا لیل لی من كتاب ولا شه ولا جام ولا ول أعد مد 
ق الدلل E‏ فغو فقول 00 ََاَلنَهْعَرِتَهِوْسَل : «الذَّهَتْ ِالذّهَبٍ 
وَالْفِضَّهُ بالفضة والب بالبرٌ وَالشَعِيرٌ بالشعير وَالتَمْرَ بالتمر ًالولح بالملح مثلا 
يَدَا بِيدِ؛ٍ قَمَنْ رَادَ أو اسْترَاد فَقَدْ ري الخد وَالْمُعْطِي فيه سَواءً». e‏ 
ومُسلم والنّسائِيٌ من حَديث أبي سَعيدٍ الخدري رڪ(" . 
وكا ان وأَحمَدٌ والدَّارِِيُ ومُسلِمٌ وأهل السنّن من حَديثِ عُبادَةَ بن 
الصاوت رة عن النيي صَبَلَمعََهوْسََهَ حو 
ودوك 5 أحمّد ومُسِلِمٌ وَالنَسابِكُ من حَديثِ أبي هْرَيرَةَ صَعَيَدعَنهُ عن 
التي اَلْوَل َحوه» وفيه اختتِصَارٌ في أَوَّله40). 


(۱) انظر: (إعلام الموقعين عن رب العالمين» (؟/ .)٠١ 5-1١١7‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۹۷) »)۱۱۹٤۷(‏ ومسلم (٤۸١۱)»ء‏ والنسائي )٤٥٦٥(‏ من حديث أبي 


(۳) أخرجه الشافعي في «مسنده» (ص: »)۱۸١‏ وأحمد (۷/) (۲۲۷۲۹)» والدارمي في 
«سننه» (۳/ »)۲٨۲۱( )۱٣۸۰‏ ومسلم »)۱٥۸۷(‏ وأبو داود »)۳۳٤۹(‏ والترمذي ,)١75٠0(‏ 
والنسائي »)٤٥٦١(‏ وابن ماجه (۱۸) وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت َََاتََعَنَهُ. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۲) »)۷۱۷١(‏ ومسلم »)۱٥۸۸(‏ والنسائي )٤٥٥۹(‏ من حديث أبي 


بے سس كو ےد و 
هريرة روا عنه. 


٤ 2 5‏ ھے م مہ سم صا او < E‏ آ هه 0 8 اص ر 00 
وفِي روايّة لمسلم عن أبي هرَيرَة يَالنَدَعَنَةُ أن رَسول الله هيوسم قال: 
0 كم لاطو عوك ل e EE‏ 
«الذمَبٌ بالذمّب وَرْنا بِوَرْنِ مثلا بوثل» وَالفِضة بالفضة وَزنا بِوَرْنِ مثلا بمثل؛ فِمَنْ رَادَ 


أو اسْتَرَادَ فهو ريًا)217. 


ففِي هذه الأحادِيثِ النّصٌّ عَلَىْ أن مَن رَد أو استّزادَ في بيع الذَّهَب بالذَّمَبِ 
والفضّة بالفِضّة والبر بالبّر والشعير بالشعير والتمر بالتّمر والملح بالملح فقد أرى» 
وفِي روايّة مُسلم عن أبي هريرة وَدَليَدَعَنَهُ: «فَهِوَ ربًا)» وفى هَذَا النّصّ أوضَحٌ دَليل 


على أن الرّبا فى الأصناف السّنَّة من الرّبا الْجَلِت. 


2 ت ص و 7 مه RE TIE‏ ر ص ت 
ندل عل ذلك ايضا: قصة بلال اتَدعَنَهُ لما باع صاعين من التمر الرّديءِ 


هو 


ص 
oN ous‏ 


بصَاع من التمر الطيّب؛ فقَالَ اني ليوام عند ذَلِكَ: «أو أوَ! عَيْنُ ارا عبن 


ور م 0 EE aT‏ 
الزبا! لا تفعل». متفق عليه من حديثِ أبي سَعيلِ الخدري ووََليَهَعَنَهُ وفِي رواية 


هو 


3 


ا ار عَيْنْ الريَا! لا تَقَرَبْةُ). 
قال التّووي: «مَعنى (عين الرّبا): أنه حَقيقة الرّبا المُحَرّم». 


وفي روايّة لمُسلم: أن رَجُلا باع صَاعين من التمر الرّديءِ بصّاع من التمر 


و 
ت 


َو ا ب اور رر ت 0 سس كو 2 1 00 عر 2 
الطيب فقال رَسُول الله صَْلَنَهعَلْتَهِوَسَلَ : «هذا الربًا فردوه». وفى رواية أنه قال: «وَيْلكَ 


اریت !). 


چ رو 
1 


ففي هَذِه النصوص أُوضَحٌ ليل عَلَّى أن ربا الققضل من الرّبا الجَلِيَء وفيها أب 
قالّ: إِنّهِ من الرّبا الحَفِي. 


١ 
5 
Ux 
3 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱١۸۸(‏ من حديث أبي هريرة وِدَليَهعَنَ. 


3 ه." ٠ه‏ ه ه ه ه ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ © ی 
وأمًا قَولّه: «إنَّ الْكَفِىَ حرم لأنّهِ ديع إلى الجَلِ» وأنَّ الأوّل -وهو ربا اة - 
مُحَرم قصدًاء وأنَّ تحر ا -وهو ربا القضل- تحريم وَسِيلّة)؛ فهو قَولٌ لا دلي عَلَبه 
E TT TE E‏ 
-إن شاء الله تعالّ- وبیان أنه من حَدِيثِ ابن عُمّر لا من حَديثِ أبي سَعيدٍ. 


وني قول الب صا ووسر : «فُمَنْ راد أو اسْتَرَادَ فَقَد أز». وفِي رواية: 


فهو رب“ Le EL E‏ 
ودل عَلَْ ذَلِكَ -أيضًا- قول التي صالةَيَووسَا لبلالٍ: re or‏ 
الرّبَا! لا تَفْعَل). وفِي روايّة: «أَوَّهْ عَيْنُ الدَبَا! لا تَقْرَبْةُ). وقوله في رولية شام ۳ 
الربا فَرَدُوةُ). وفي رواية | أنه قَالَ: «وَبْلَكَ أَرْبَبْتَ!) . ففي هذه التصوص بلغ غ رد عَلَىْ ما 
في كلام ابن القَيّم رَحِمَه الله تَعالَى- من التّهوين لشَأنِ ربا القضل وجَعْلِه من الرّبا 
الحَفِيَ وقوله: إِنَّه لم يُحَرّم قَصدًا وإِنّما حُرّم تحريم وَسِيلّة» ولو كَانَ الأمرٌ عَلَّى ما 
ذَهَب إِلِيه ابن القيّم لكان يَنبَغِي أن يُقَالَ: فمّن راد أو استزاد فقد توَسّل إلى الرّباء وأن 

يقال في قِصّة بلالٍ: لا تفعل فاته وَسِيلّة إلى الرا. 


ص 


وأما ما دكره عنٍ الإمام أحمّد دوعي ان تال ع 
شك فيه فَقَالَ: فو أن كرذالة كين فدول :هه e‏ ا ي أم تربي! فإن لم يَقضه زَّادَه في 
المال وراه هذا فى الأجَل). 


ِ رام اع ةا و ف و 
فجوابه: أن يُقال: إن هذا القول مما يشك في ثبوته عن الإمام أحمّد -رَجمه الله 
f‏ و ا ا أ[ 1 م ع 2 2 
الراك لأ O‏ الديق كا E‏ 
ع - باع 0 و 2 » ء۶ 00 
أن تقضي وإمًا أن ثربي فکله مَشکوك فيه! وهّذا المَفهوم ياي عَلَى كل ما جَاءَ عن 


ا 
2 
2 بن 


الت Ae‏ في نحو من ٿلاثينَ دیا من الأحاديث الثابتة عله ا لاهو 2 


ور الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والستة والإجماع والآثار SAYE‏ 
أله ى عن ربا القضل» وفِي بَعضها لهي عن ربا الضل وربا اليه في الأصنافٍ 
الست المذكورة فن 38 الأحاديثِ المَرويّة عن اكد الخدرِيٌّ وعبادة بن 
الصَّامِت وأبي هُرَيرَة وبال -رضي لله عنهم-» وقد قَالَ في تعض هَذِه الأحاديث: 
استَرَاد فق ا الآخذ وَالْمُعْطِي فيه ا وقَالٌ في بَعض الْرّوايَات: 
استَرَاد فهو بًا". وقَالٌ في بَعض الروايَاتٍ: اوه أو عَيْنْ الرّبَا عَيْنُ الرّبَ! 
َالَ: «أَوَّهْ عَيْنُ الربَا! لا تَْرَبْه». وفي رواية آله قَالَّ: «هَذًَا 


هو 


ا 


راد و 
ادا 


الربا فردوة» ٠‏ وي روايّة أنه قا قال: O‏ الت ت !). 


وٿال في حَديِ بي سَعيدٍ الخُدرِيّ يعنة: «لا تَِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبٍ إل 
مثا بول ولا د شفوا بَعْضَهًا عَلَى بَعْض» وََا تيعو ل 
فوا بَْضَهًا عَلَى بَْضٍ» وَلا د تبيعوا منها غا غائبًا بتاجز 


۰ ص ا ص ےا و ےھ ۹ کر »و 4 سر و کر کر ر ص 
وقال في حَديثِ عمّر بن الخطاب ن «الذهب بالوّرق ريا إلا مَاءَ وَهَاءَ 


وَالْبْرٌ بابر ربا إلا مَاءَ وَهَاءَ وَالتَمْرُ بالتمْر ربا إلا مَاءَ وََاءَ وَالشْعِيرُ بالشعير ربا إلا 


٠‏ سے ا ر کر کے کر کک کر 0 م کو ر ےه 
وفى رواية: «الذمَبٌ بالذهَب هاء وهاء. وَالفضة بالفضة هاء وهاء. والتمر 


ِالتَمْر هَاءَ وَهَاءَء والبر بالير هَاءَ وها وَالشّعِيرٌ بالشعير هَاءَ وَمَاءَ ولا فضل بَيْنَهُمَا). 


1 1 


وفِي بَعض الرٌواياتِ عن عبادةَ بن الصّامتٍ ركن أن رَسُول 
صََِلدَدعلكَهِوَسَلَرَ قَالَ: «الذَّهَثُ بِالذّهَبِ وَالْفِضَهُ بِالَفِضَة وَالْبْرٌ بالبرٌ وَالشَعِيرٌ بالشعير 
وَالتَمْرُ بالثَمْرٍ وَالْمِلحُ بالملح مثلا بمثل سَوَاءَ بِسَوَاءِ يدا بِيَدِ؛ِ فَإِذَا اختَلَمَتْ هَذْهٍ 


< ل 2# 


عم I,‏ م و د مهاو سر - 
الآصاف فبيعوا كيف شكتم إذا كان يدا بِيَد). 


8 © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه صعم تت 


فنِي هه النصوصي وخَيرِهًا مِمّا تدم ذكره في اول الاب وصح دليل 
على أن ربا القضل ورتا ية علوم بلقن لدي لا يَتطرّق إل الس عند ن له 
ول ا اا ا نر اليا 0 01 0 من ین 0 
والسَة والفقه في الأحاديثء وعَلَّى هَذَا فيَبَعْدُ كلّ البُعدِ أن قول في ربا المَصل ورب 
السيئة الذي ليس عَلَئ طريقة أهل الجاهلية أله كا يسك فيه. 


ولو نبت هذا عن الإمام أحمّد لكان عبن ¿ رده بمَا جَاءَ في القرآن والستة 
شید زاغ نه فشر يل ار شر م 
والقرض الذي ا يَجِرَ تَفعَاء ولا قول أَحَدِ مع قول الله تعالٰیٰ وقول رَسُولِه 


و 


صا إلله ا4وس . 


وفِي النصوص -أيضًا- مع ما تَقَدّم من الأحاديثٍ 
التي دَگرها ابن القَيّم عن الإمام أحمّد -َرَحِمَه الله تَعالّى-. 


كأ 


س و ع و ا 00 0 
واما حديث اسا بن بن ريد ڪه أن رَسول الله صا تَدُعَبَدِوسَلََ قال : «إنما 


2 


الرّبا في التّسِيئَةِ): فقد کرت كلا العُلماء فيه وَقَولَهُم أنه مَحمُولٌ عَلَْ الأجناس 
المُخْتَلمَة فإلّه لا ربا فيها من حَيث التفاضل وإِنَّما الرّبا فيهًا في النَّسِيئَة؛ فليُراجَمْ ما 
َقَدّم ذكرٌه فيه رد لقَولٍ ابن المَيّم أنه ُرَادُ به حصرٌ الكَمالٍ وإِن الرّبا الكامل إنّما هو 

رونيو يو اتا ود و ود ا 


ص 


ص 


عن الْنْبيّ اة ووسر من التّشديد فيه؛ حيث قَالَ : ١مَنْ‏ راد أو استَرَاد فَقَدْ 


2297 الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


أزئاه الاعد و قوسو وآنگر صل وریا عَلَى يلال لا باع صَاعَين 
من التَّمر الرّديءِ بصاع من التمر الط E‏ لطَيّبء وغَلّظ في الإنكار عَلَيه فقَالَ: اواو عرد 
الوَبَا عَيْنُ الرَبَا! لا تفعل». وفي روايّة أن ن قَالَ له: «أَوَّهْ عَيْنْ الدّيَا! لا تَقْرَبْه. . وفي 


صر ا 


رواية أنه قَالَ لَ: «هَذًا الديًا فَرَدُو). وفى رواية | أنه قَالَ: : «وَبْلَكَ أ بَيّتَ!). ففى هذه 


١ 


س 


السرم ا اا ای اد م ابن القَيّم من التهوينِ لشَّأنٍ ربا الضل وأنّه ليس 
من الربا الكايل. 


کے 


وما قَولَه: «وآما ربا PUSS‏ 
حَديثِ أبي م ا نة عن النبيَ صا له ووس : (لا تبيعوا الدّرْهَمَ 
بالدرهَمَين اني أَحَافُ ا ا والرَّمًا هو الرّيا؛ 0 من ربا القضل لِمّا 
يخافه عَليهم من ربا التييئّة». 


واس و و 
فجوابه من وجوو: 
أحدها: أن تقال" قل ع عن التي 212 هوس من حديث ا سعيك 


سے هه 


e 


لري e‏ بن ت هن أله قَالَ: «الذَّهَتُ ب 8 بالْفْضَةٍ 


5 


أو ان r E‏ لا فط ديت أبى صعيد اع 


وفِي بعضص الرّوايات عن عبادّة بن الصامت ته أن ول 


صاع عدوي قَال: «الذَّهَبُ بِالذَّمَبِ وَرْنا بِوَرْنِ مفلا بوْل وَالْفِضَّةُ بِالِْضَة وَْنَا بِوَرْنِ 


ت 
م ع6 م ع چو 


ملا بوئْلء فَمَنْ راد أو اسْتَرَاد فهو ربًا». 


عأمأ.يه 95 - 


باب سد الذرائع. 


ويدل عل ذلك أبضنا: أن دخو ل الله صبََلنَمعَلدِوسَلَ غلظ فِي الإنكار عَلَىْ بلال 
لما باع صاعين من التّمر الرديء بصاع من التمر الطيب وال لك" أو E‏ 
عَيْنُّ الرَبَا! لا تَفْعَل). وفِي روايّة أن قال له: «أَوَهْ عَيْنُ الدًّا! لا تَقْرَبْة). وفِي رواية أ 
قَالَ: «هَذًا ارا َرَدُوة). وفِي رواية أنه قَالَ: «وَيْلَكَ أربت ت!). وقد ذَكَرت هذه 
التصوص في أوّل الاب فاج (١2؛‏ ففِيهَا أب رد عَلَى ما في كلام ابن الم 7 
التّهوين لشَّأَنِ ربا القَضل وقَولِه: إن تحريمه من باب سَدَّ الذرائم. 

الوّجِهُ الَّانِي: أن يُقَالَ: إن الحَدِيتَ الذي احتّحٌ به ابن المَيّم لقوله في تحريم ربا 


ا ا دي و 


6 


مَرويٰ عن ابن عمر عه مَرَفُوعًا ومَوقوًا من قولِه ومن قول أبيه عم برخ 
البخطات SS‏ 


فما الممَرفوع: فقد رَواهُ الإمامٌ أحمّدٌ من طَريقٍ أبي جَنابٍ عن أبيه عن ابن عمَّر 
يتھ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صا ووسر : ١لا‏ تيعو | الديتارً بالديتارَيْن» ولا 
الدَّرْهَمَ ِالدَّرْهَمَيْنِ » ولا الصّاعً ؛ بالضّاءَ َيْن» فَإِني أَحَافُ عَلَيْكم الفا بالا تاا هيو 
الرّبا. إستاده 06 جدًا؛ لاله من روايّة أبي جناب الكَلبيَ عن أبيه واسمٌ أبي جناب 


صر اس وء س امہ و ٣‏ ل امہ ے 
چ ن انون حية» واسم ابي حية حي . 


(۲) اخ رجه أحمد (۲/ ۱۰۹) .)٥۸۸٥(‏ 


ر الصارم انار للإجهاز على من خالف الكتاب والس والإجماع والآثار ۲ ا 

وقد تكَلّم الأئمّة في ابي جناب وفِي أبيه؛ قا علي بن المَدِينَِ: «كان يَحيَى بن 
سَعِيدٍ يتكلّم في أبي جناب وفي أبيه»: وقد ضعًف أبا جناب كُثيرٌ من الْأَيْمّة مِنَهُم 
يَحيَئ القَطَّان وابنُ سَعدٍ وعثمان الدَّارِمِنُ والعِجلِنٌ والجُورّجَانِنُ ويَعقُوب بن سُفِيانَ 
وأبو عَمّار والدَارَفطن» وَقَال عمرو بن علىٌ الفلاسش: «مَترّوك الحَديثْ». وال 
أحمّد: «أحاديثه مَناكرٌ»» وقَال اا اليس بالثقة يُدَلْس) وقال السَّاجِي: 
ادو نكر الحديث» وَل ابن ان في تاب «المَجرُ ويجين»: گان من ملس 
عَلَّى التقَاتِ ما سَمِع من الضعَفاء فَالْترَقّت به المَناكيرٌ التي يَروِيها عن المَساهِير وهاه 
بن معد اقطان و حمل عليه اخ بن ل عملا اا قم دک ان عبان 


١ sl. 


2 


م اكه 
قال: ضعبف 


74 س 


قال: «أبو جناب ليس بشىء»)» وعنه -أيضا- أنه 


ع 


للد ا f.‏ 
٠ -‏ له و 9 ا ص ٠‏ 7 ب ت AS‏ 
ضعبف )» وقال ابن حجر فى «تقريب التهذيب»: (ضعفوه لكثرّة تدليسه». 


4 


ص ت ت رم قير 
۶ عي ٠‏ ا 2 11 5 ره الها o ° 4 ٠‏ بف 
بوه نّ؛ فقد تقدم عن يَحییٰ بن سَعِيدٍ أنه كان يتكلم فيه» واختلف قول 


وأمًا ا 


الحافظ ابن حَجَرِ فيه؛ فقال في مَوضع من «تقريب التهذيب»: «إنه مَقبّول). وقال في 


مَوضع آخرَ منه: «إنه مَجهُول). 

O TT TIE 1‏ 
للاستِشْهَادٍ به فضلا عن الاحَجًَاج به. 
7 ص م 8 2 سر سا سن و د ع 7 
وأمّا المّوقوف عَلَىْ ابن عْمَر ربََلَدعَنْا: فقد رَوَاهُ الإمامٌ أحمّد عن إِسمَاعِيل بن 


ذه ل 
م و کر م لح |. 


a 7 7 5‏ ہے کو 08 سے 
إبراهيم-يعني: ابن عليّة - حدتنا أيُوبٌ عن نافع قال: قال ابن عمر ري عتة: لا تبيعوا 
EL 0‏ م صر م 2 0 / 2 م 1 

الذهب بالذهب والوّرق بالوَرق إلا مثلا بمثل ولا نشفوا بَعضها على بَعض» ولا 
ص کڪ E‏ 2 7 3 5 200 7 2 95 ر 
تبيعُوا شَينًا غَائِنًا مِنَهًا بناجز؛ فإِنّي أخاف عَليكم الرَّماءَء والرَّمَا الرّبا. قَالَ: فحدّث 


ار ص 


4 0 4 ا ےه 4 8 1 4 8 ر س سور 
رَجَل ابن عمّر هذا الحَدِيث عن أبي سَعِيدٍ الخدري يُحَدَنْه عن رَسول الله صَؤْإْلَهَليَهِوسَلَ 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° چو 


فما تم مقالته مزال يسوي الموراات او طعي مغر 
يزعم انك تَحَدَّنُه عن رَسُول الله صا هرسار أَفَسَمِحْمّه فقَالً : TT‏ 
حيو سروح الورك بترن لا تَيعُوا الذَّمَبّ بِالذَّهَبِ وَل الْوَرقّ بالْوَرِقٍ 
إلا ثلا بوثل» ولا د سفوا بَعْضَهًا عَلَى بض ولا يعوا َا غاا نها تاجن (). 
إستاده صَحيحٌ عَلَى رط الشَّيِحَينِ. 

وقد رَواهُ ليقي في اسُئَيِها من طَريقٍ جَريرٍ بن حازم قَالَ: سَمِعتٌ نافِعًا يقول: 
كان ابن عمَر يُحَدَثْ عن عمَر N E‏ 
بَأَْتَعَلِتَهِوَسَلََ شَينًا قَالَ: قال عمر ووََانَدُعَنْهُ: ڪنۀ: لا تبايعوا الذَّمَبٍ بِالذَّمَبٍ ولا الوَرقّ 
بالق ليثلا بوثل سواء واو ولا ما عه عل ؛ مضر؛ لي أخاف ليك 
اماف قال قلت لنافع: وما الرَّماء؟ قَالَ: الرّباء قَالَ: فحَدَّئه رَجُل من الأنصار عن 
ا قال نافع : فاا ا نصاريٌ وأنا مَعَهُما حت حت دَخَلنا على 


أبي سَعيدٍ الخدريٌ فقَالَ: يا ابا سَعِيدِء هذا حَدَّث عَنكَ حَدِيتٌ كَذَا وكَذًَا قَالَ: ما هو؟ 


فذَكَرٌه قَالَ: ا" ذا وبَصر عَينِي - قَالَها تلاا فأشار بِإصبَّعِه حيالَ عَينَيهِ- من 

سول الله صا اوسا ميتي «لا تََايَحُوا الذَهَبَ يالذّهَبء رلا يايو الْوَرِقَّ 
SS‏ بسَوَاءِ ولا تَبِيعوا شَيْنًا مِنها عَائبًا بتاجز وَلَا تد TT‏ 
على بَعْض» ٠‏ 


وقد علم من رواية ة البيَقِيٌ أن المَوقُوف ليس هو من قول ابن ء عمر وَِوَابَدعَنْهًا وإنما 
وال عو ا ون الطاب 11137 2ك وان ذلك ما ودا فى ا 


.)۱۱۰۱۹( )٤ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)٠١540( )٤٥۸ /٥( أخرجه البيهقى في «الكبرئ»‎ )۲( 


227 الصارم البَتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار © 


2 


وقد تَبَيّن من سياق هَذَا الحَدِيثِ أن ابن الة ا و 
الحديثِ فجَعَل المَوقوف منهُ عَلَى ابن عُمَر وعَلَىْ أبيه قر فوع ل ابي 
رَس وجَعله من حَديثْ أبي سَعيدٍ الخدرِي» فكت أبي سَعيلِ ليس فيه 
قولّه: في أخاف عَليكم الما وال ال اا و ا لِك في المَوقوف على ابن 
عمر ينها وعَلى أبيه عمر ري كنة. 


وأنّا المَوقوف على عُمَرَ عُمَرٌ بن الطاب ين ڪنة: نفك و اولك ا 


أحدهما: عن نافع عن عب الله بن عكر أن عر بنَ الخَطَاب 5 َلَسَمُعَنْهُ قَالَ: «لا 
وا لذب بالذّب إلا يع بل ولا موا بَعضّها عَلَى بَعض» ولا تبيعُوا الوَرِقَ 
بالورق إلا ميثلا بمثل ولا كد . تشِقوا بَعضّها عَلَىْ بتعضء ولا تبيعوا ر الات 


03 


أحَذهما غاِبٌ والآحَرٌ ناجزٌ وإِنِ استنظرّك إلى أن يلج بیته فلا تنظره إر نی اخا اف 
عَلّيكم الرّماءَء والرَّماءُ هو الرّبا»(. 


الإستاد الثاني: رَواهُ مالك عن عَبِدِ الله بن ديتار عن عَبدِ الله بن أن 


+ RA 


ا هَن قَالَ: «لا ُو الذَّمَبِ N‏ ولا تشن 
بعضرءولا نيا کیا قا کا اجره وان اک۵ إلى آن لخ کک فلا شد زه 
ف عَلَيكم الرّماءَء والرَّماءٌ هو الرّبا»("“. 


ا 
اخا 


.)75( )575 /۲( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
.)70( )770 /۲( أخرجه مالك في «الموطاً»‎ )۲( 


ء افا الا COARg‏ 
e‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه 


وقد تبن من روات مالِكِ أن ابنَ عْمَر كتا قد اختّصّر المَوفوف الذي 
جاء في روايّة أحمّد والبَيهَقَيَ فلم يَذَكْرْ قولّه في آخره: «وإِنِ استنظ رك إلى أن يَلِجَ بيه 
فلا تَنظِرْهُ إِنّي أخاف عَلَيكم الرّماءَ» والرَّماءٌ هو الرّبا». 

قال ابن الأثير ة في «النهاية في غریب الحديث): «الرَّماء -بالفتح وَالمُدَت: 
lT‏ ويُروئ: الإرقاءء يُقانٌ: أرمَى عَلَى الشّىِءِ إرماءً إذا زاد عَلَيهء كما 
OE‏ 


E‏ ء بالرّبا يُحتَمَل أن يكون من كلام نافع؛ لأن في رواية ية جرير یر بن 
e‏ «قلتٌ لنافع: وما الرَّماءٌ؟ قَالَ: الب ول كن 


كلام ابن عْمَر صَليَعَنعَ؛ لأنّ مالک رَواهُ من طَريقٍ نافع عنِ ابنِ عمَر» ومن طريقٍ 


دل بن دار عن ابن شر وفي کل من زوين تيلمو بلي وشحتکل أن 


الوَجة الثَالِتُ: أن بُقَالَ: قد جَاءَ في واي مالِكِ في «المُوَطَأ» جملّة ليست في 
رواية أحمّد ولا في رواية البَِهَميَ وهي قَولّه: وان استطرك إلى أن يلع ينه فل 
7 إِني أخافٌ عَلَيكم الزّماءَ». . وفي هذه الجملة فائدة جَليلة: وهي: : أن الذي خافه 
اة لبهم من الّماء هو ما ون بسب التق اليتسير: ين المتبايعين بقدر 
n‏ حَدَُهُما بیتّه؛ فیکون البَيع حِتَئِذٍ من بيع الغائبٍ بناجز وهو مِن ربا النيسيكة 


ب 


وقد نبت عن التب تلبوق صَلَمَ أنه قَالَ في بيع الذهَب بالذهّب والوّرق بالوّرق: «لا 


.)١519/5؟( انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 
من طريق جرير بن حازم عن نافع.‎ )٠١ 540( )٤٥۸ /٥( أخرجه البيهقي في «الكبرئ»‎ )۲( 


0-1 الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار © € 


يعوا مِنْهَا غَائًِا بتَاجِرْ). متمق عليه من حَديثِ أبي سَعيدٍ الخدريٌ كته وفى 
روايّة لمُسلِم: «ولا تبیعُوا سينا غَائِبا من بتاجز لا يَدّا بيَدِ2170. 


وفي هذا الحَدِيثِ الصحيح وقول عر ديلك لِلَدعَنهُ: عَنة: «وإنٍ استنظرك إلى أن يلج 
يه فلا ةي أحاث عَلَيكُم الًماته. ليل على أن امغر في هذا ربا تة وهو 


0 


بيع الغائب من الذَّهَبِ والورق بالتاجز؛ ا الحاضرء وهّذا هو الرّماء | لذي خافه 


وقد جاء ذلك صَرِيحًا في قول النب صَإْنَمعََنَهِوَسَمَ: «الذمَبٌ بالوَرقٍ ربًا إ 
Ee 2‏ 3 


هَاء وهّاء). متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب دواللهعنه. 


قال التَّرمِذِيٌ: «مَعَم قَولِه: «إلَا مَاءَ وَهَاءَ» يقول: يدا بيَدِ). 
وفِي النّصّ على أن بَبِعَ الذَّهَب بالوّرق ربا إلا مَاءَ ومَاءَ دَلِيلُ عَلَى اشترَاط 


عو 


لقال في مجلس التق ومنع ارق لَه ولو گان التق بير بقدر ما بل أ 
المُبايعَين بيتّه؛ لأنَهُما إذا تَمَرّقا قبل التقابُض -ولو گان التق يرا فن الي حك 
يَكُون من الرّباء وهو الرَّماءٌ الذي كان عْمّر هكن يَخَافُه عَلَيهم. 

الوّجة الرابع : أن يقال : إِنَّ حَدِيتَ أبي سَعيدٍ الخدري هڪ تَدُعَنْهُ 5 ف ]شل عل 
ا وي يت 
انار َحرِيمَ ربا المَضل إِنَّما كان لسَدٌ الذّريعَة إلى ربا التَّيئة. 


فا الجُملة الأوّئ: فَفِيهًا انه عن بَيع الوق بالوّرق إلا ثلا بمثل» والتهيي 


IS من حديث أبي سعيد الخدري‎ )٠١۸١( أخرجه البخاري (۲۱۷۷)ء ومسلم‎ )١( 


0 ٠ مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ ٠ 


و 0 ا تس 200 eT‏ اھ ٤ے‏ 07 عت ر 
عن إشمَافٍ بَعضها عَلَىْ بَعض» والإشفاف هو الزيادة وتفضيل أَحَدهما على الآخر. 

وأا الجملة الابة: فيه ال عن بيع الغا من الّعّب أو الق بالاجز 
مه وَالتَاجِرٌ هو المَعَكَل الخاضة: 


وفِي سياق الحديث وض اول على | أن ربا الفضل مَحَرّم قَصداء د 


ع 


وقَالٌ الفتّان: ابعر تب عل التّمييز ر ين ربا النيبيئة وربا المَضل نَتبجَة َة هَامّة: َلك 
لله ا كان ربا اة مكرتا لاه حريم الماد وكان ربا مضل مكرما باعتار. 


6س اس 


وَسِيَةَ تحرِيم الوسائل لا 5 تحر م المَقاصد؛ فإنَ َرَجّة النّحرِيم في ربا النييئة اشد 
منها في 8 الفُضل»؛ ون ت م لا يجوز ربا ال إل لضرورَة ملجئة كالضرورَة التي 
تبيخ أكل المت والدّمء أمّا ريا الحضن كور اشاح وو لاسن إن الحاكة ادي من 
او ا ی لتقي حا ر ته وطق 
ا رب ذا تات لانن بيات وعد يراك ی 
لا يُمكِن اتخاذه ذَرِيعَة لربا السيئة في يتفي سَبَبُ التحريم). 


N 


و سے ٥‏ و 7 
والجواب عن هذامن وجوو: 
رو ۶ 


أحدها: أن قَال: بقَالَ: إن المَنَانَ قد رَلَّ في هَذِه الجملة رَلَهَ حَطِيرَةٌ عَلَيهِ وعَلَى مَن 


عَوِلَ بَقوله الباطل؛ وَذَّلِكٌ في رَعوه أن ربا النَّيئّة يَجُوز للصَرُورَة وأنّ ربا المَضل 
وز للحا وله اله التقيكة هي حاص تجة الو الي استكجها بقل 


ا الصارم البَتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار SAYE‏ 
الفاسِدٍ ورَعَم أَنّها نَتِِجَةٌ هام وهي في الحَقِيقّة هَامَة من الهَوامٌ المُهلكة للدّين؛ لان 
استحلالٌ الرّبا ودُعاءً التاس إلى استحلاله يَفْتِكُ بالدّين أعظَّم مِمّا تَفِتِكُ الهَواءُ 
الأرضية بالابدات: 


ت 


وقد قال الجَوهَري: «الهَامّة: واحِدَةٌ الهوام» ولا يقع هَذَا الاسم إلا عَلَى 
ارف من الأحناشي21(0. 

وثَالَ ابن الأثير : «الهامة: كل ذاتِ سم يقل »). 

وذگر ابن منظور في «لِسَان العَرّب») عن شور أنه قَالٌ: «الهُوام: الحيات وكل 
ذِي سم یقتل»'. انتّهَى 

وإذا عَلِمَ عر الى في تعريف الهامّة وأَنّها الأفاعي والأحناش التي 
تقل بسّمّها فَليْعْلَمْ -أيضًا- أن رول الله موسا قد نص عَلَى أن أكلّ الرّبا من 
المُوبقات؛ أي: المُهلكات» وما كان بِهَذِه الصّفة فهو هامّةٌ من الهّوامً لني تَفْتِكَ 
ی د رر الرّباعَلَى الدّينٍ أعظّمٌ من ضَرّرٍ السّم القاتل عَلَى الأبدان؛ 
لأنَّ الأبدانَ إِذَا أصيبّت يسم الأحناش والأفاعي فمَآلها في الغالِب إلى المَوتِء 
والمَوتُ لابْدّ منه لکل مَخْلُوقء وقد يَكون فيه راحَةٌ للمَيّت إذا كان من أوليَاء الله 
وأمًا أكل الرّبا فإِنّه ينول بأُصحابه إِلَئ اللاك الدينِيَ وإلئ الشَّرٌ الحظيم في الدنيا وفي 


البَررّخ وفِي الذدَّارٍ الآخرّة. 


(۱) انظر: «الصحاح في اللغة» للجوهري (50/ 6( 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث والآثر» (5/ .)۲۷١‏ 
(۳) انظر: «لسان العرب» لابن منظور .)17١7/١57(‏ 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° یوی 

وان ذلك من وجوه: 

َحَدُّها: أنه من الكبائر السّبع المُوبِقَات؛ أي: المُهلكات. 

الثاننى: أن رَسُول الله صا يوسا لَعَن آكل الرّبا ومُؤكلّه وکاتبه وشَاهِدَيه 
Ns N ab‏ 

الثالث: أن الله لله تَعالّئ قد آَذَنْ المُرابين ن بالحَرب منه ومن رَسوله صااه لاوس 
وما اشد الخَطَر في هَذا! 

الرَابِعٌ: أن كثيرًا من العَلّما ء قد صَرَّحُوا بتكفير من استَحَلٌ الرّبا ولم فقوا بين 
جود الصَرورَة والحاجَة وعدم وجودهما. 

الخامِسٌ: ما رَوَاهُ ابن جُرير عن ابن عباس يعت أنه قَالَ: «مَن كان 


مْقِيمًا عَلَْ الرّبا لا يرع عنه فق عَلَى إمام المُسلمين أن يَستَتيبَه فإن َرَع وإلا 
00 
ضرم ْ 


وإذا كان هد قول ابن عباس عتا فمن كان مُقِيمًا عَلَى الرّبا؛ فكيف بِمَن 
يَستَحِلّه بالشّبّهات ويّدعو التاس إلى استحلاله؟! فهّذا اوی أن يُسََابء فإن تَابَ 
وإِلاضْربَت عنقه. 

السَّادِسُ: أن المُرابينَ يُعَذَيُون في البَررّحْ بالشّباحة في النّهِر الأحمر الذي هو 
مثل الدَّم أو هو من الدَّم ويُلقَمُون الحجارَةً 


. ET rs O 
السَّابِعٌ: ما رُوِيَ من حَديثِ أبي هِرَيرَةَ مَرفوعا: أن المُرايين تكون بُطونهم في‎ 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 07) من حديث ابن عباس ووَدَلنَدعَنْعَا موقوفا. 


0 الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 
البَررّحَ كالبُيوتِ الضَّحْمّة فيا | لحَيّاتُ تری من خارج بُطونهم. 


9 ر بسر 0 2 
الثامِنٌ: ما رُويَ من حَدِيثِ أبي سَعيدٍ مَرَفُوعًا: أن المُرابين يُصَمَّدون في البَررّخ 
0 َ 


ون يتَضَدُون عَلَى سابلَة آل فِرعَونَ فيتَوَطُوُهْم آل فِرعَون عدوا وعَشِيًا. 
التاسع: أن المُرابين #إذا تعثرا من N‏ بوت بالخنون أرريها نغده 
e‏ 
العاشر دوهن اغ أن المُرابِينَ : يُحشَّرُون إِلَى نار جهنم 


وکل فا وگه هَاهنا من صَرّر الرّبا على المُرابين د يانه في الآياتِ 
والأحاديث الدالَة عَلَىْ تحريم الرّبا وني فَوائِدِهاء فليُراجَع ذَلِكَ في أَوّل الكتاب» 
RS‏ اناصح فيك ناته ولِيَحْذَر اشد الحَذَّر من نَِيِجَةِ المَئّان 
وهامّته فإنّها من تتائج الصَّلالٍ ومن الهَوامٌ التي تلك الدّينَ! 

الوجة الثاني: أن يُقَالَ: إن التَحلِيلَ والتَّحرِيمَ مَرَدهُما إلى كاب الله وسُنَ 
رشو له فلوو فم أجل الله في تابه أو أخله ولا 0 1 قير 
حَلال» وما حَرّمه الله ي تابه أو حَرّمه رَسول الله هسل فهو حَرامٌ ولیس 
للآرَاءِ والاستنتّاجَاتِ حق في التحليل والتحريم» E AT‏ 
اراي والاستتتاج نقذ اتف عل اه الكت وامدرد عل الله وعد رشو 1 
صاةعنهوسارء وقد قَالَ الله تعالی: # ولا ولوا لما تصِف لمكم الْكزِبَ 
حل وهلذا حرام لِنَفَتَروأ عل أ لَه لك بل الى قوت عل عل اللو الکذب لا يما ل 


ص هه د 


ممع لوم عَدَابٌ أ أل # [النحل :كا كلع ١١7‏ ). 


سے“ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ * مه 


وإذا عُلِمَ هَذَا فليعْكَمْ -أيضًا- أن المَنّان قد أَقْدَمَ عَلَى تحليل ربا النَّيئّة للصَرُورَة 
وتحليل ربا القَضل للحاجة. ولم تی في ذَلِكَ إِلَى ليل من الكتاب أو السنة أو 


کر سے 


اوج إذ لا وجود لِذَلِكَ في مَذِه الأصول اللات وإِنّما استند إن أقوالٍ المتلاعبين 
بالدّين وهم الّذِين وَصَفَهُم اسي أحمّد شاكر باتهم Te E‏ أنالقيا 
المُحَرّم هو الأضعاف المُضاعَفَة ويُجِيزُون ما بق من أنواع الرّباء وقد تقَدَّم كلام 
وكَلامُ الخ مَحمُود اتوت في ذَمهِم؛ لاجم ذلك في أثناو كيتاب 017 . 

فإن قَالَ التان: إِنَّه قد اعتَمّد فِي يجيه المُضِلَّة عَلَى قول ابن المَيّم في تَقسِيم 
الرّبا إلى جَلِتَ وحَفِئَء وأنّ الجَلِيَ هو ربا النّسِيئّة الذي كَانُوا يَفعَلُونه في الجاهِليّة 


ذه hk‏ ب 


و َحرِيم هذا النّوع كان قّصدًا وتّحريم ربا القضل وَسِيلَةٌ لأنه ريعَة إلى الجَلي. 
فالجَوابٌ: أن يُقَالَ: أنه ليس فِي كلام ابن الع ما يتعَلّق به المَنّانُ في تحليل ربا 

النيبيئة للضَرُورة وتحليل ربا القَضل للحاجّة» وقد صَرٌ ح ابن القَيّم بتحريم دوعي الرّبا 

إلا آله جل تَحريمَ ربا القَضل من باب سَدٌ لذَّائِ وقد دَكَزتُ تُصوصٌ الأحاديث 

كلعل علوى تن فى نسل التي هن ذا E‏ د 20411 

وني النصوصي التَببّة عن التب صَأدَعَكوَسَلهَ فاي وعُنيّة عن أَقوالٍ النّاسِء ولا 


و 


قَوْلَ لأَحَدٍ مع رَسُول الله صا ا 


A: 


الوّجةُ الثَالِتُ: أن بُقَالَ: إِنَّ كلا اڪ ڪا أنه قد صرح في 
اول دته | ته المُضِلَّة أن ربا النَّسِيئَة مُحَرّم لذَاټه د نَحرِيمَ الماد وآن ربا القضل مُحَرّم 


بوب الصارم لبر للإجهازعل من خالف الكتاب وة والإجماع والآثار ل ٠1ج‏ 


تَحرِيمَ الوّسائل باعتباره وَسِيلَةَ إِلَى ربا التَسيئَة» ثم نَقَض قَولَهُ في التحريم فأجارٌ ربا 
النّسيئّة للصَرُورَة وأجارٌ ربا المٌضل للحاجَةء وهّذا في الحَقِيقة من التّلاعب بالدّين؛ إذ 
ا نزولا في و 
ولا عَلَى جواز ربا المَضل للحَاجَةء بل إن الأول من الفُرآنِ والس والإجمّاع كله 
ذل عل تُحريم الرّبا عَلَى وجه العُموم تحريمًا مُطلقاء وليس فيها اسيثناءً صَرُورَةٍ ولا 


ر 


حاجة» وقد قال الله تَعالى : #وما کان رك ضما © [مريم: [1٤‏ 

الوجة الرابع: أن يُقَالَ: ما رَعَمه المتّان من جَواز ربا النسية للضرُورَة وجواز ربا 
القضل للحاجة فهو مَردودٌ بما جَاءَ فى القرآن والسنة من التشديدِ فى أكل الرّبا عَلَىْ 
وجو العموم. 

1 2001 ر عير ا ص 77 أ ماس 

دمن ذلك: قول الله تعالىل: $ زک ياكلون الرد 
ايبط ليطن مِنّ الْمَيَنْ © [البقرة: .]۲۷١‏ 

رمو مه 


ً< و 7 أ- 7 - . 70 5 کد رھ ےم ر ر سه ص سسا 
وقوله تعالئ في آخر الآية: #فمن جاءه, موعظة من رَبْ- فأنتهئ فَلَهُء ما سلف 


f2‏ 1 26 > ہے چ ص و ص ے اوو ,ےہ 

وأمره إلى الله وم عاد فاو كيك صحدب لار هم فما خد دوت *# [البقرة: 7ع" ]. 
0 و 7 2 1 دس 17 ص س ره دس إلى ه دور ےب بر 2 ملز ص رر 1 .2 

<> 0 4 2 2 سيور ٠‏ عر م 2 ی ع 2 بيت سس 

ممن (50) ون لم نفعلا دو بحر من أله وَرَسُولوء € [البقرة: ۲۷۸ ۲۷۹]. 


ومن ذَلِكَ: قول النّي رال بيوسآر: «اجْتَْبُوا السّبْعَ الْمُوبقاتِ...» فذَّكَرَها 
EE‏ 
ومنها اكل الربا. 
ومن ذَلِكَ: أن رَسُول الله صَزَلنَمعَلِدِوسَلمَ لَحَن آكِل الرّبا ومُؤكِلّه وگاتبه وشَاهِدَيه 


4 a 2 9 cit 
وفل حَاءَ ذلك فى عذدهة احادسث صحصحة.‎ 
ت رت 2 ےه ےھ و-‎ 5 


٥‏ م ۾ سم هه 
من سِتةٍ وثلاثين زنية». 


ومن ذَّلِكَ: قول الت ةيوس : «ما ظَهَرَ في فوم الزتا وَالرّبا إلا آحلوا 
بَِنْفْسِهِمْ عَدَابَ اللوا. 

وما جاء في هذا الآياتٍ والأحاديث من التشديد في آكل الربا فهو يم جو 
NL N‏ اله الم ودة 
في ربا النّسِيئَة وحالّة الحاجَةٍ ة في ربا المضل؛ فقد حالف القرآنَ والسّنَة وشّرّعَ من 
الدِينَ ما لم يدن به الله. 

ارج الخامش: أن يُقَالَ لَ: إن الضّرُورَة التي تييح أك الميتَةِ والدّم هي الكّوفٌ عَلَى 
التفس من التّلّف إذا لم يأكل ليا ارام لذي برااي رات ند ا 
ل الأكل من المي أو الم وهو غير باغ ولا عاد - جار له الأكل ولاإثم عكر 

فأمًا كل الرّبا؛ فإن الله تَعالّى حَرَّمَه تحريمًا مُطلَقًاء وجَاءت السّنََّ بتحريوه عَلَى 
الإطلاقي» وما كان بِهَذِه الصّفة فليس لأَحَدٍ أن بستني منه ضَرُورَةَ ولا حاجَةً؛ لان 
ذلك من الاستّدرَاكِ على الله وعَلَى رَسُولِهِ موسا 

الوّجِهٌ السَّادِسٌ: أن بُقَالَ: إن الان قد قاس الصَّرُورَة التي رَعَمها في ربا اة 
عَلَىْ الضَرُورَة التي ت تبيخ اکل المَيتَة والدَّم وهّذا قياس فاسدٌ وهو من جنس قياس الّذِين 
قالوا: إنّما ابيع مث الرّباء وقد َدَ الله عَلَ الَّذِينَ قَانُوا بهذا القول المَاسِدٍ فقَالَ تَعالّى: 
#وأحلٌ الله اسيع ورم آلربوا أ [البقرة: ©77]» وأمًا قياس الان فإ رَد عَلَيه بأنَّ الله عا 
أباح للمُضطرّين أن يأكلوا من المَيتة والدّم ولم يح أك الرّبا لصَرُورَةٍ ولا غَيرِهَا بل 


رو الصارم انار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار SADE‏ 


حَرَّمَه تَحرِيمًا مُطلَقَاء ووعد عَلَيه شد الوَعيدء وهَذا ب سد بابَ التحليل لاستحلال الربا 
بدَعوّئ الضَرُورَة المَرْعَومّة والحاجَة وغيرهما من الدّعاوَئ الباطِلَة. 
وقال الَتَانُ: «الاتجاه الذي يمير ما بين الرّبا الوارِد في القَرآنٍ الكّريم وهو 
e‏ الرّبا الحَفِيٌ: وهَذا الاتجاة يمسم الرّبا 
الأول: ر ربا الجاهليةء وهو الرّبا الذي برل فيه القرآن الگريم» وحَصِيصته الأولّى 
فى ان ب IO a‏ م و نا أن ته 
الثاني: ربا تة الواردٍ في الحَديثِ الشَّرِيفِه وهو أُوسَعٌ كَثيرًا في مداه من 
ربا الجاهِليّة» بل ويختّلف عنه اختلافا بنا في كثير من الصوَّر؛ فهو بيع المَكيل 
ا ۰ د حي 2 لف 
بالمكيل والمَورٌون بالمَوزّون والجنس بجنيه نسِيئَة لا ورا ولو من غير تفاضل. 
الثَالِتُ: ربا القَضل الوارد في الحَديثِ الشريف» وهو بي الممكيل أو المَورُون 


والجَوابٌ: أن يُقَالَ: أمّا تَقسِيمُ الرّبا إلى جليٌ وحَفِيٌّ: فهو تَقسِيمٌ لا دَلِيلَ عَلَيهِ 
ريو ا جايو اوه اد وو ييه 


200108 فلیرا ابوس 5 ر 


(۱) ( ص5 ٠١١‏ ومايعدها). 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه 00 


ETE‏ ر و او ر 

وأما قَولَ: إن ربا الجاهليّة هو الذي نَرّل فيه القرآن الكريم. 

فجوابه: أن يُقَالَ: إن نُصوص القرآن عام فيَدخَلٌ في عُمومها ربا أهل الجاهاية 
ورا أهل الإسلام وقد ذَكَرتٌ الرَّدَّ عَلَى هذه الجُملَةِ عند قول المَنّان: «إِنَّ الوّبا الذي 
ای اا هر الذي ا 

اک اشا ل السار E ٠‏ تَعال': وم ا 4 

وليراجَع/" -أيضًا- قول الجَصّاص: (إن قول الله تعالى: 9وحرم ار 
ا ی ا 

وقال أيضا: «(اسم الرّبا في الشرع يعتريه مَعانٍ: 


أَحَدّها: الرّبا الذي عَلَيه أهل الجاهلية. 


3 5 1 8 5 0 1 ت و ٠‏ 
وَالثَالث: السا" . انتهى. 
وقال المَّانُ: «الاتجاهٌ الذي لا يُحَرّم إلا ربا الجاهليّة الوارد في القرآنِ وَحدّه: 
١لا‏ ربا إلا في التيبيئة»: يسل أصحابُ هَذَا الاجا -وعلى رَأهم ابن عَبَّاس- 


بِحَديثِ روا ابن عَبّاس نَفسّه عن أسامة AEE‏ «لا ربا ر | فی 
الدسيكة) ؛ فهم لا يُحَرّمون ربا القَضل ولا يُحَرّمون إلا ربا التييئة. 


(۱) انظر: ( ص۱۰۰۸ وما بعدها). 
00( (ص6١4).‏ 
(۳) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ .)١185‏ 


بيجي الصارم ابتار الإجهازعل من خالف الكتاب والس والإجماع والآثار ٠ ٤3‏ 


و آن ابنَ عَبّاس وابنَ مَسعُودٍ وابنَ عَمَر 
وكيد الله ين الزيين وأسامة بن ويد وريد ١‏ بنَ أرقمَ والبراءَ بن عازب» وروي عن 
مُعاويّة ما يَحتّل مُوافَفَتَهُم ولف لَفَهُم كُثيرٌ من التابعين مل عَطاءِ وطاوؤس 

و > 


7 ا 4 0 ع2 اه 0 ع 

وجابر بن ريد وسعيد بن جبير وعكرمّة وفقهاء الأمصار - أن هذه الطائفة رَأت أن 
5 و 7 ب 7 7 
الرّبا لا يكون إلا في النَّيئَة وكَانُوا يُجِيرُون ربا التّقِدِ1١2.‏ 

قال سَعِيدَ سَعِيك بن جبير : ١صَحِبْتَ‏ ابن عباس حتئ مات فوالله ما رَجَع عن 
الصَّرفِ. أي: قَولّه بِجَوازٍ التفاضل في بيع الذَّهَبٍ بالذَمّب والفضّة بالفضّة مع 
أ 006 5 ر ر و سه أ 
القبض» وفصر الربا على ربا النسيئة وهو ربا القرانٍ الكريم). 

ا ر e‏ م ہے 

تقول سَعِيدٌ: «سَأَلتَ ابن عَبّاس -أيضًا- قبل مَوته بعِسْرِينَ ليله عن الصَّرفٍ 
فلم ير فيه بأسًاا. 

وقَالَ الشافعي في كتاب «اختلانٍ الحَديثِ»: «كان ابن عباس لا يَرَى في ديتار 
بديتارين ولا فِي درهم بدرهَمين يذَا بيد بَأْسَاء ويّراهُ في النّسِيئَة» وكَدَّلِكَ عامّة 


ا 


ا 


والجَوابٌ عن هذا من وجوه: 
أَحَدّها: أن يُقَالٌ: | إن الان لم يُوَدٌ الأمائةَ فيمَا قله عن السبكي؛ حيث إِنَّه قد 
عير عبارته عمًّا كات عليه فِي «تكولة المَجمُوع؛ فآفسَدَها بما دحل فِيهًا من التغيير 


ا هح ات 


() انظر: «المجموع شرح المهذب» .)51-170/1١١(‏ 
(۲) انظر: «اختلاف الحديث» للشافعي (۸/ 157). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 الب 


314 
مھ 


ارقم والبتواة بن ازب وكثيرا م ان ا ا 


ْ همتع ب تر کر هاه ابر 03 ا د 
العبارَةَ وَّسّبها إلى السبكي» وقد و فيها بين بن اليس 7 الجهال وبين لكب 

فون تبیه وگزبه: أنه در عَلَ سَبيل الجزم عن عَبِدِ الله بن الزبير وأسامَةً بن 
ريل وريد بن ارقم والبراء بن عازب نهم كَانُوا يُجيزُون ربا التقِ ويرّون أن الرّبا لا 
يَكُون إلا في التسيئة» وهذا حَطَأ وگزب؛ لأنّ السبكِي لم يَجِزِمْ بثبوتِ ذَّلِكَ عن مَؤُلاء 
الأربعَةء وإنّما دكره عَنهُم روايّةٌ بصِيعَة التمريض. 

ومن تلبیسه وگێبه أيضًا: قوله: «ولف لَمَهُم كثيرٌ من التابعين مل عَطاءِ 
وطاوس وجابر بن رَيلِ وسَعيدٍ بن جبير وعكرمة وفمّهاء الأمصار». وهَذا خطأ 
وكَذِب؛ لان السّبكيي إِنَّما در مِن هَوّلاءِ عَطاءَ بن أبي رَباح وَحَدَةُ ثم قَالَ: «وفْقّهاءٌ 
الك نجاء الان U uy E‏ 
«وفقهاء ا فَقَالَ: «وفقهاء الأمصار». وقد ا في ذكر ا عَلَىْ 
تحریم الرّبا ما دگره ابن المُنذْرٍ عن علّماء الأمصار؛ أَنَّهم أَجِمَعُوا عَلَىْ أنه لا يَجُوز 
بيع دكب بِدَهَبٍ ولا فِضّة بفِضّة ولا بُر يبر ولا شعير بشّعير ولا تمر بتمر ولا يلح 


س 


بولح متفاضلا يذَا بِيَدِ ولا تَسِيئة» وأن مَن فعَل ذَلِكَ فقد أرب والبَيعٌ مشوخ قَالَ: 


(۱) (ص۱۰۱۲-۱۰۱۱). 


2267 الصارم البَثّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار ‏ © 


(وروينا هَذَا القَولّ عن جَماعَةٍ من أصحاب رَسول الله صا Cg lS‏ يكثر 
عَدَدُهم من التابعين». انتهى. وقد قله السبكي في «تكولة شرح Ed‏ 

وقال التَرَمِذِيٌ بَعدَ ذِكْره حَدِيتَ أبي سَعيدٍ الخَدرِيٌ: أن وَسُول الله 
وسار قَالَ : رلا تبيعوا الذَّهَبَ بالذَهب إلا مثا بول وَالْفِضة بِالْفِضَةٍ ىة إلا 
دا بل لا مكف بض لن نض ولا تبیغوا نة َايبَا بتَاجز» قال اذه 
(والعَمّل عَلَىْ هَذَا عِندَ أهل العلم من أصحاب الب صَآلتَدعْيِوَسَََ وعيرهم». 
انتَهّىل المَقصود من كلامه. 

تقل السبكِييٌ في «َكولة سرح المُهَذّب) عن ابن عبد البرٌ أ أنه كَالَ: «لا أَعلَمُ 
خاذنا مين أئكّة الأمعياربالجحاز وال اف وسات الآقاق فى أن الدشار لا جوز نة 


أ 
ی 


بالدّينارين ولا بأكثّرٌ منه وزنًا ولا الدَّرهَم بِالدَّرَهَمَين ولا بشَّيءٍ من الزيادَة عَلَيه إلا ما 
20 عي اس 9 57 ست 2 سس ص لاص ا 1 2 
كان عليه أهل مَكة قَدِيمًا وحَدِيثًا من إجارّتهم التفاضل عَلَىْ ذَلِكَ إذا كان يذًا بيد 


NAE‏ أ 
اخدوا ذلك عن ابن عباس». 


ال ابنُ عَبدٍ البرّ: «ولم يُتابع ابنَ عباس عَلَى قَولِه في تَأوِيله حَدِيتَ 
من الصحابة يلاي ارين ول تن ال ين لني ا 
ا ال ذلك عنه وعن أصحابه. وهم محجوجون ا الثابتة الي هي 
الحُجّة على مَن حَالَفَهَا وجهلّهاء وليس أَحَدٌ بحْجَة عَلّيها». انتَهَى. 
وفي كلام التَّرمِذِيّ وابن المُنذِرٍ واب عبد ابر بلغ رد عَلَى تلبیس المَنَّان وكَذِبه 
عَلَى فَقَهاءِ الأمصار وعَلى السّبكيت. 


الوَّجِةُ الثَانى : أن بُقَالَ: إن الان قد أخطاً يما قله من كلام السبكِيٌ؛ حي إن 


e e e a‏ جرع مؤلفات التوجريج/ ° يوج 


قد اقتصّر على تقل الأقوالٍ التي يَرَئ فيها تأيبذا لاتجاهه الباطل الذي لا يَحَرّم إلا ربا 
الجاهليةء وأعرّص عمًا ذكره السبكي من الآثار في رُجوع ابن عباس وابن مَسعود 


ا ساو سک 


وابن عمر لتر عن رَأيهم المخالف ال وما ذكره -أيضًا- من التَوّقف فى 


ام ا ع ر - 4 £ مم أ -ه ١‏ ل 
صا او < 26 0 ا رم E‏ م 0 ٠.‏ م 0 س 
كته أنهم كانوا يجيزون ربا النقدء ويَرّون أن الرّبا لا يكون إلا فِي النسِيئّة» وما 
e‏ ا م ےک و و کت و اع ت ج ۰ f‏ 5 
رضن ماري وو و ا عياش بع ا ی ا 
ر ب 50 3 : 1 وت 
يَخفَى ما في فعل الفتان من التمويه والتلبيس على الجهال. 

5 و 2 تال 3 1 2 ق 

وقد ذكرت الآثارٌ الدالة على رجوع ابن عباس وابن مَسعود عتا عن 
القول بجَّواز بيع الذهّب بالذهّب مُتفاضلا والفضة بالفضة مُتفاضِلا إذا كان يدًا بي 
ا و ا 21 ع )١(‏ 

ده ٠‏ 3 7 3 ا ت gu‏ سج د 2 2 

وتقدم فِي الحَديثِ السَّادِس والثلاثين عن ابن عمر وَدَلََدْعَنْها: أنه تَهَْ عن ربا 
الفضل. 

وتقدم في الحَدِيثِ الثالث والعشرين عنه أنه قال: «الدينارٌ بالدينار والدرهَم 
از فا د مر يد ع و ل تمر 
بالذرهّم لا فضل بَيتهما؛ هذا عهد تَبينا إلينا وعهدنا إليكم». 
ع و ا شر 5 م ا و 5 
فمن راد أو استرّاد فقد أريّئ. والله ما كذب ابن عمّر عل رَسُول لله اله عله وسل). 

5 2 ر . سے اھ چ ور of‏ ا ل ا ل و : 

قال السبكيّ في «تكملة شرح المهذب»: «واما ابن عمّر فقد تقدم رجوعه في 
الرّوايّة التي دلت على قَولِهء وأن ذلك في «(صحيح مُسلم)» واشتهّر عنه بعد ذَّلِكَ من 


(۱) انظر: (ص55). 


,تب الصارم البَثّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار © 


ad GL ETT‏ ا 
طرق كثِيرّة قوله بالتحريم ومبالغته في ذلك في رِوَايَاتِ صَحِيحَة صَرِيحَة» ولم يكن 
بو ن يَستَقرّ رَأيه عَلَيهِ رَمانّاء بل ربع عنه قَريبًاء والله 
ا 

وتقدّم -أيضًا- في الحَديثِ الحادي والعشرين والحَديث الثاني والعشرين عن 
أبى الال -واسمه عد ال حن ين ٠‏ وم البْنانيُ- قَالَ: «سَألتٌ البَراءَ بنَ عازب 
Res‏ تھی سول الله تووار عن بيع 
الذقسو ال زى يكال فق فل 


وريد , 


وفي روايّة لمُسلِم: «ما کان يدا بِيّدِ فلا بس به» وما کان نَسِيئَة فهو ربًا». 

الصَرفٌ: : هو بيع الفضة بالذّمَب. ذذكَره ارود ِي شرح مسلم» عن 
الما وتقَدّم ذكرٌه فِي الفائَدة السَّابِعَةَ عَشْرَةَ هَ من فوائد الأحاديث الدَّالَّةَ على 

وفِي هذا الحَدِيثِ الصحيح بغ رڌ على مَن رَعَم أن ريد بن 
والبراءَ بنَ عازب ر تنظ كانااسن الذيى و 
را 


rid 


وأمّا أسامَة بنَ رَيلِ رييعته: فقَالَ السبكيئنٌ فى «تكولة شرح المُهَذب): «لا 

أعلّم عنه فِي ذَلِكَ سينا إلا روايته عن الي صراله ورسآ «إنَمَا الرَبا في التيميئة. 
وم ا 2 4 ت 9 5 ابر 56 

ولا يكفي ذلك في نسبّة هذا القول إليه؛ فإنه لا يلرم من الرواية القول بمقتضى 


.)٤١ /٠١(»بذهملا انظر: «المجموع شرح‎ )١( 
انظر: (ص۹۱۷).‎ (۲) 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 ات 
ظاهرها؛ لجَواز أن يَكُون مَعناها عِندّه عَلَ خلافٍ ذَلِكَء أو يَكون عندّه مُعارض 
راجت .2١7‏ انتهی. 

وأَمًا عبد الله بن الزيير كه فته فَقَال اسبح في «تكملة د ات :لم 
أقِف عَلَىْ إستاده إِلّيه بدَّلِكَ». انتَهَئ. 


ذه 


يد مُعاويّة يَِلَدعَنَهُ: فقد تَقَدَّم7" ما يدل على رُجوعه عن رأيه في جَواز 

قال السَبكينٌ في «تكملة ث شرح المُهَذّب): «وآمًا مُعاويّة فقد َقَدّم نه غير قائل 
آل ابو ایم ده ا ددر کک ان قير EES‏ 
يَرجِعٌ عن ذَلِكَ70"". انتَهَى 

ها د نون ا الرّجه تَنقَطِع التَعَلمَاثُ التي تعلق بها المَنّان عَلَى تعض 


- الثالث: أن 59 1 2 7 ت عن ن دشو ل الله اووس 
و 10 Se‏ 
ربا الفضل. 


(۱) انظر: «المجموع شرح المهذب» (۳۱/۱۰- .)١۳‏ 
(۲) ( ص4۷۰ وما بعدها). 

(۳) انظر: «المجموع شرح المهذب»(١٠/ .)٤١‏ 

)٤(‏ ( ص۱۹٩‏ وما بعدها). 


222 الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


وقد تال الطحاوي في كتابه «شرح معاني الآثار»: «جَاءَت الستة بتَحرِيم الرّبا 
في التَّماضُل في الذَّمَّب بالذَّمَبِ والفِضّة بالفِضّة وسائر الأشياءِ المكيالات 
والمَوزُونَاتِ عَلَى ما ذَكّره عبادة بن الصّامِت تة عن رَسُول الله و وَل 
فکان َلك ربا حُرّم بالسّنََ وتوارَت به الآثارٌ عن رَسول الله صََآَلَهعََْهوسََهَ حنّى قَامَت 


تر 


ثم إن الطحاويّ 


ورَدَ أحاديث كثيرةً مما جاء ف في التهي عن ربا القضل. وقد 
تَقَدَّم ؤِكْرّها مع الأحاديت الذالة عل خر يم الرّبا. 


۶ 


وقَالَ بَعدّ إيرادها: «فتَبّت بِهَذِه الآثار المُتواترّة عن رَسُول الله اة يوسر أنه 
هى عن بيع الفِضّة بالفِضّة والذَهَب بالذَهَب مُتفاضلاء وكَدَلِكَ سائر الأشياء 
المَكيلاتٍ التي قد ذُكِرَت في هَذِه الآثارٍ التي رُوَينامَاه فالعَمَل بها أولّئ من العَمَل 
مكديق أعافة تو هذا أصعات رشو الله صَبَاَكَعَلِنه وَل من بَعده قد ذَهَبوا في ذلك 
0 ما تواترت به الآثَّارٌ عن رَسُول الله صا اووس ا 

ثم رَوَْ بإستاد ي عن ابن عمر يعت قال: خطب عمر فقال: ١‏ 
يَسْتري أحَذُكم دينارًا بدینارین ولا درهّمًا بِدِرهَمَين ولا قَفِيرًا بقفِيرَين؛ إن 0 
عَلَيَكُم الرّماء! ١‏ وني لا أوتى باحر فَعَله إلا أ وجنه عقوبة في تفه ومَاله»(". 


(۱) انظر: «شرح معاني الآثار» (5/ .)٠١‏ 
(۲) الرماء: هو الرّباء وقد تقدم تفسيره في صفحة )٠١75(‏ فليراجع 
(۳) انظر: «شرح معاني الآثار» .)٦۹ /٤(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° ہیور 


قال الطحَاوي: «فهذا عُمَر بن الخَطَّاب و طب ايت 
6 بسي ا أصحابه e‏ لا ينكره ع عليه منهم منكر؛ 

ثم قد رَوَئ فِي ذلك -أيضًا- عن أبي بكر وعَلِيٌ وغَيرِهِما من أصحاب رَسُول 
الله ايوس ما يُوافِقٌ ذلك أيضًا. 


أ 1 


ثم رَوَىٰ ES AAA‏ قال: «كَتَب أبو 
بكر الصديق رنه إلى اا الأجناد جين قَدِمُوا الشام: أما بَعدُ: فاكم قد هَبَطتم 
رض الرّبا فلا ايدو الذَّهَبَ بِالذَّمَبٍ إلا وَرْنّا بوَرْدْء ولا الوَرِقٌ بالوّرق إلا وَْن 


بوزقٍء ولا الطعامٌ بالطعام إلا کیا بکیل. قا قال ا بو قيس : : قرات كتايه)217. 


1 


1 


ورّوَئ الطحاوي -أيضًا- « صَحبح عن أبي صَالِحَ السَّمَّانِ قَالَ: «كنتٌ 
جالِسًا عِندَ عليٌ بن أبي طالب ورف لقن كاتا وخر فقَالَ: يَكون عِندِي الدَّراهِم فلا 
فق ف في حاجتي فاشتَري بها کرای تجوز عي وأخصم فيه قَالَ: فقال عَلِيٌ 
دعن : شتر بدَراهِوك دَهبًا ثم اشتر بذَّهَبك وَرِقًا ثم م انتما قا ت 

ورَوَئ -أيضًا- بإِستَادٍ حسن عن ريح عن عْمَر رنه قَالَ: «الدَّرَهَمُ 
بالدّرهم قضل ما بَيتَهُما ربّ». 2 


وروی -أيضًا- بإستاد صَحيح 


3 
9 
و‎ 
CÛ. 
GG 
3 

5 

3 


.)017/85( )۷١ /5( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)017/857( )۷١ /٤( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )۲( 
.)٥۷۸۷( )۷١ /٤( أخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثار»‎ )۳( 


بمج الصارم البتّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والس والإجماع والآثار 


وعَبدٌ الله بن عَمَر يته يَنَهَيِانٍ عن بيع الدَّرهَمَين بالدَّرهَم يدًا بي ويقولان: 
محالت عن الر قات ال 
الدرهَم بالدرهم والدَّينارٌ بالدّينار»217. 


وروی - أيضًا- باستاو حَسَن عن أبي رافع ؛ قال: «مرّ بي عْمَرُ بن الطاب ومَعَه 


4 
۶ 


ورق فقالّ: اصتَعَ لنا أوضاحًا لصَبِيٌ لنا. فقلت: يا أَمِيرَ المُومنين» عِندِي أوضاحٌ 


کے 0 


مَعمولة؛ فإن e OSE PO‏ لڪه 0 
الميزان أذ بإحدّئ وع 05 

ا ا 
فضالَة بن بيد اڪن فسالته عن بيع الذَّمَبِ فقَالَ: مث بوثل ليس بها 
یل هر شري درن ریه قا 

e‏ رابا غ رد عل کل مَن قَالَ بجواز ربا لفل 
ولاسِيّما كتابُ أبي بكر الصديق كته نة إن اا جا د بالتّهي عن بَيع الذَمَّب 
بالدكت إل ونا بوزِ وعن بيع الوق بالوَّرق و بوزنِ» وعن بيع العام 
الام لا گيل بيه ولم يدك عن أتحد من أمراء الأجناو ولا عن يرهم من 
اا مَعَهُم -وهم كَثِيرُون جدًا- أَنّهُم حالفوا ما جاء في كاب أبي 
بكر الصدیق ر عه ق ذلك على مُوافقتهم له. 


وكَدَلِكَ خطبة عمر ي هڪتۀ على مِنبّر رَسول الله وسار بالتهي عن 


.)٥۷۸۸( )۷۰ /٤( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)٥۷۸۹( )۷١ /٤( أخرجه الطحاوي في «(شرح معاني الآثار»‎ )۲( 
.)٥۷۹۰( )۷۱ /5( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° مهي 


شِرَاءِ الدَّينارٍ بالدينارين والدَّرهَم بِالدّرَهَمَين والقفيز بِالمَفيرَينء والوَعيدٍ لِمَن فَعَل 
ذلك بالعقوبة المُوجعة کة في نّفسِه وماله؛ ولم يُذكر عن أَحَدٍ من الصّحابة أنه نكر ذَلِكَ 
على عُمَر ينعت فدلٌ ذَلِكَ عَلَئْ مُواقَقَتهم له. 

ولاإحاح ير ع وى لاا ور وله رساك بو عير 
كتف من النّهِي عن المُّفاضَلّة في بيع الذّهَب بالذَّهَب والفِضّة بالفِضّة. 


فهذه الآثاد مع ما َقَدّم من الأحاديث والآثار الوّجه الثانى تقطع جَمِيعْ 
التَعَلََّاتِ التى يِتَعَلّق بها الفتان وغيرٌه من المفتونين بتجويز ربا الفضل. 


3 


الوّجة الرَّابعٌ: أن إن الله تعالّئ أَمَر المُؤمِنِين عِندَ التَنارُع بالرّدُ 


اليه 
شوله صَرَلَهعَلَووَسَرٌ؛ فقَالَ عب # بتاعا ألَذِينَ ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرَسُولَ 9 
مد > سس رو وو . مور رده ر ژد وو د28 حرو وو کے 
پا ع َإِن تع في سو فردوه للا لن والرسولٍ إن ومسو يالل واليو الآخر ذلك 


ل < لتر > 


اوی ا # [النساء: 48 


CL‏ قا 4 أي: حتلم ف دو » من أب 
دینکہ؛ والتنازع اخحتلاف الآراء؛ # فر دوه کاله وَأَلرْسُولٍ #؛ أي: إلى كاب الله وإلى 
رَسُولِه ما دام حا وبَعدَ وَفاته إلى ستبه» ولرد إَِى الكِتاب والستة واجبٌ إن وُجد 


۰ ۰ -ه ۰ 1 - 7 
فيهما فإن لم يُوجَد فسبيله الاجتَهّادٌ”١".‏ انتهَئ 


ورَوَئ ابن جرير عن 3 ِي قوله: ا 


َس € إلى كتابه» وإلئ ##وَإِلَ الرسولٍ € إلى سنة تبيّه2170. 


(۱) انظر: «تفسير البغوي» (۲/ .)١157‏ 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» (/1/ 185). 


الصارم البَتَّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنّة والإجماع والآثار 
ورَوّئ -أيضًا- عن مَيمُون بن مهرّان وقتادّة نّحوّ دَلكَ. 
وَقَالَ ابن كثير فِي قَولِه تَعال': #قردوة إل الله وَالسُولٍ *: «قال مُجاهدٌ وغد 
واعندين اال تاي إلى كاتا و واا مق ان ع بان كل 
ا 4 4 ع اش .1 
سي ءٍ تَنارّع النَاس فيه من أصول الدَينِ وفروعه أن يُرَدَ الشَّارُعٌ في دَلِكَ إلى الاب 
ا كما قَالَ تعالرة: 0 وما حلفم فِيِهِ مِن شَىَءِ محكمة: إل أله ٭ الشوزة 1١‏ ]؟ 
فما حَكم به الكتابُ والسَنّة وشّهِدًا له بالصّحَّة فهو الحَقٌ» ومَادًا بَعدَ الحَنٌّ إلا الال 
ولهذا قَالَ تَعالّى: #إإن هنومون أله ولو الك € [النساء: ۰ أي: رُدُوا كيم 
والجهالات إل تاب الله وشت وله فتَحاكَمُو ليما فبا جر بینکم إن 200 


ياه واوو الآخز ه؛ فدلٌ عَلَى أن من لم يتحاكم في مَحَل التراع أ الكتاب والستة ولا 
ير جع إليهما في ذلك فليس مُومتا بالله ولا باليوم الآخر. 


وقوله: ذلك حي *؛ أي : التحاكَم إلى كتاب الله وستة رَسُولِهِ والرّجوعٌ إِلَيهما 
في قصل التزاع خير #وَأحَسَنُ ڪس داوب #؛ أي: وأَحسَنُ عاقبة ومالاء كما قَالّه السّدَيّ 
وغ وانحل2076. انتهیٰ. 

وإذا عَلمَ ما جَاءَ في الآيّة الكَرِيمّة من الأمر برد الآراء المُتنارّع فيها إِلَئ الاب 
وال وعْلِمَ ما ذكر في الوّجه الثالث من تواتر الأحاديثِ عن التي صلل اوسا 
التي عن ربا الفَضل؛ فليحلم - أيضًا- آله لا قول لأَحَدٍ مع رول الله یران 
فكل قول َالَف الأحاديتٌ الَابةَ عن الي ال نَهَُلتَهِوْسَلَ فهو مَرَدودٌ على قائله کات 


مق كان »دوم رد شيا من أفوال آل سول اا َمُعََْهوسَلءَ أو عارص أَقوالّه بأقوال غَيره 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير») (۲/ 575-1506 .)7١‏ 


فهو على شما مَلَكَةَء وقد قال الله تعالا: # فلحد ر الزن يالى عن أ” وه أن مسبم 
ء 4 > 


تة أَونْصِيبهُم عد مدا اليم € [النور: *5]. 


ص رصم ص ےآ ب ر 7 م 00 0 ردت و6 مي د 
وگال تعالئن: وما اتک الرسول فخ دوه انبسك نه أنهو وأنَّهُوأ آله ن 
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.]۷ شید العماب # [الحشر:‎ ٤ 


وثَالَ تعالئ: وما كان لِمَوْمِنِ ولا مَؤْممَةٍ إا قَصَى انه ورسولة: آَم أن 416 
اير م من آمرهم ومن يحص الله ور ورسولهفقد صَلَّ صللا بدا € [الأحزاب: +] . 

وَقَالَ تعالوا: 8 ملا ورك لا ڑوت حو ب يحكموك يما سجر دنهم تم 
لادان اسهم حَرَجَاسِمًا مما فصي کبک لمأ كيه % [النساء: 18]. 

وني مَذِه الآياتِ مع الآية التي فيها الأمرٌ الد إِلَئ الله وإلى رَسوله عند التَارُع 
بلَغ رد عَلَى اتجاء المَنّان الذي لا يحرم إلا ربا الجاهلية وَحَدَهُ. ٤‏ 

وهذا الانّجاهُ الباطِلٌ مُوَّسّس عل ار اول ابول ا 

أده تقالفة أفرال السو 2 لتو لُتواټرة عنه في اللي عن ربا 
لقصل وقد ورد لويد ديدعل لِك في الآية من سُورة الور 

الثاني : استحلالٌ ما ته عنه رَسُول الله صَِأَلنَهءَلِدِوسَلُمَ من ربا الففضل» وهذا 
ا عي وو اموا و ا ان 


أ 


الثالثتُ: مَعصية الله ورسوله صا يوام باسحلل ربا الفَضل الذي قد قَصَئ 
الله ا من على لسان رَسوله محمد محمد صَأَلدَهْعَوِوسَلَ ومعصية الله ورسوله 
صااه يسام من الصلال المِّينِ كما هو مَنصوصٌ عَلَيهِ في الآية من سُورَةٍ الأحزاب. 


2227 الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


الرابع ا عن لمكي الأول ور و ااا قران ارايو عد 
500 الفضل» وال فاق وعدم الإيمانِء كما تذل على دَّلِكَ 
الآية من سُورَة التساءِء وهي قولّه تعال: # ودا قي هم تعالوا إل مآ أنرل أله 
0 را المتففن دشن ا ون ع [النساء: .]1١‏ 


ثم أَقِسَمَ تباركوتعال بتفسه الكَرِيمّة المُقَدَّسَة ة على تفي الإيمَانٍ عَمّن لم يُحَكم 
الرسول صا يوار في الأمور التي يقم فيه التنارُع والتّشاجُر ويَرضَ بحُكيه ولا 


و 


يَجِدْ في فيه حَرّجًا ما قَضَئ به الرَّسولٌ صا وسار ويْسَلّم له تسليمًا. 
OSS‏ دض 03 ت ت 5 5 و 
ليتَامّل الفتان وأشياعه ما تقَدّم ذكرّه من الآياتِء ولا يَأْمَنوا أن يَکون لَهُم 
نَصِيبٌ وافِرٌ مما تَضمَّئنُه من الوَعيدِ الشَّدِيدٍ وتفي الويمان. 


أ 
4 0 


وقد رَوَئ عبد الله بن عمرو بن العاص ر ينها عن النبيّ سأ أله ڪه وسم أنه 
قَالَ: «لا د يؤِْنُ أَحَدُكُمْ حت حت يَكُونَ هواه تبَعّا لما جت به». 


ا ت 2 ٠‏ < ص 1 4 0 ٠‏ 
قال النووي شي كتاب «الاربعين» له: لاحديث صَحیح رويناه في كتاب 
و مه م ص 
) ( : 2 


6 4 


کل لنب لظن عر وه ل وکنا ر 


1 ا ودم يو و 


قوله تَعالا: وما کان لِمُومِنِ ولا 0 مَنَةِ ذا قَضى لله ورسوله: ناكو لر 


مره € [الأحزاب: ا اووس أمث ولا 
(۱) 


lS . 


0 


هوئا). انتھیٰ 


(۱) انظر: «شرح متن الأربعين ين النووية» للنووي (ص١١١).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © یوی 


و ت 


وقال المَبَان: «حَقيقة لا تحتاج إلى دليل: من خلال دراسَة مَفهوم الرّبا في السنة 
a CEN NIIN‏ 
الذي دگره رَسُولُ الله صا تيو في حَجَة الداع والتي هي ار مرو حاطب فيه 


2 


ت 3 1 
صا OTA‏ أمته؟ حيث ا 31 وإِن ربا با الحاهلة مَوْضْوعٌ واول ربا 


کم سر جيه صر 


ال 


a 


ص 
لو 


ضَعُهُ ربا اعباس بْن عَبْدٍ الْمُطّلِب)». ا بو را ء هو 


الرّبا الذي درل فيه القرآن الكَريمٌ» وحَصِيصَئُه هي أن يَقَولَ صاحِبٌُ الدَّينِ للمَدين عِندَ 
لول أجل الدين: إِمّا أن تَقضِي وما أن تربي؛ فإن لم يَقض زاد المَّدِينُ المالّ رَادَ 
الدَائِنُ الأَجَل). 

والجواب عن هذا من جوو: 

أَحَدُها: أن يُقَالَ: إن الحَقيقَة التي رَعَمها المَنّان ليست بِحَقِيقَة عِندَ التَحقِيق) 
وإنّما هي حَقيقّة في اتباع الهُرّى وما يدعو إِليه الشيطان من استساال ربا القضل وربا 
النَّسيئّة -أيضًا- سوئ الرّبا الذي يفول فيه الدَّائّن للمَدين: إمّا أن تَقضِي وإ أن ُري؛ 
هذه هي الحَقِيقَة التي طَنطَنّ بها الَنّان ورَعَم انها لا تَحتاحٌ إلى دليل. 

الوّجهٌ الثاني: أن يُقَالَ: إن الحَقِيمًة الي لا تحتاح إِلَى ليل هي ما وَقَع فيه الان 
من مُشَاقَة الرّسولٍ اهيوسا واتباع غير سَبيل المُؤمنين الّذِين يُحَرٌّمون ما حَرَّمه 
ارا تنمتو وه رمو ال اها ج العُمومء وسَواءٌ في ذَلِكٌ ربا الجاهلية 
وربا القضل ورا اا انی لبس ل ر َة اهل الا وود رارت 
الأحاديث عن التب صََنَعَبوسَهه المي عن الرّبا على وجو العموم؛ فلتراجَعَ فِي 


نبي الصارم البتَّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 


اول الاب ليُعلَمَ ما فِيهًا من النصوص الدَالّة عَلَى تحريم ربا الفضل وربا المسيئة 

تحريمًا مُطلقاء وليعْلَّم -أيضًا- A N‏ 
اهي عن ربا القضل وربا النسيئة الذي ليس على طرِيقّة ربا الجاهلشيّة» ولم يبال 
باطْرَاجِهًا وتَبذِها وَراءَ ظَهِرِه. 

الخ الثالفة أن عل إن كفينة الان جاتلا تين الله بور سول 
والإيمانٍ ببَعض الكِبَّاب وعَدَّم الإيمان. يبَعضه. وَذَلِكَ واضِحٌ في رَّعمِهٍ أن الرّبا الَّذِي 
لا يسك فيه هو ربا الجاهليّة الذي زعم آنه رل فيه القرآن ومَفهُوء كلاه أن ماسو 
لِك من الرّبا الذي قد نَهَ عنه رَسُولٍ الله ماله يوسا في الأحاديث المُتَوَاتِرَة عنه 
فهو مَشکوك فيه عِنڌه» ومّن سك فِي شَيءِ من أقوالٍ رَسُول الله ص وسار الثابئة 
عنه ولم بال ها فهو من اين رفون بين اله ورَسُولِهِ شاء أم أبَىء ومّن كان بِهَذِه 
ا شك في إسلامه؛ لاه ا لياف بان فقي مُحَمَّدَا رَسُوَلٌ الله» ومن 
ا اک کک عن ا 2 ماله يوسا والعَمّل بِمَا أَمَر به عَلَىْ قَدرِ 
SS ESSE‏ لك قول الله تعالی: اوا الم 
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او مير برو NES‏ مي ر ر 00 ١#‏ مد 
الرسول فيخذ وه وما" نلهوا واتقوأ لله إِنا شرید العقاب € [الحشر 7و 


وكوله ا او او د هما مر نه 


ا 9 ہے 2 كر 
حَامما مِمَافْضيِتَ ودا اميا # [النساء: 16]. 


0 أ[ ع‎ “A 


تم لا ی دوق انهم حر 


و ا 6 ع 
الب اله لتهوسار: «أمرت أن أثَاتِلَ التاس حت يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ | 


لله وَيُؤْمِنُوا بي وَيِمَا جت به فَِذَا فَعَلُوا دَلِكَ عَصَمُوا مني دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ | 


(١)(ص9١4‏ وما بعدها). 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 جو 


بِحَقَهَاء وَحِسَابْهُمْ على اللوا. رَواهُ مُسلم من حَديثِ أبي هرّيرَة رة ٠ء‏ وفِي هَذَا 
الحَدِيثِ الصحيح غاا رد الأحاديت الثابتة عن التي اة يووسلمَ في 
تحريم ربا القضل وربا النيسيئّة فهو غَيرٌ ر معصوم الدّم والمال. 

الوّجة الع أن يُقَالَ: إله لا قَرْقّ في التحريم بَينَ ما جَاءَ في اة 
وجا ير اام ل ل 7 
الزكر لنْبِينَ لتاس ل الم € [النحل: ٤‏ وقال تعالول: #وأنرَلّ جع 
موود وي سي يبب 


1 


0 ىى ‏ و 7 حك ص 00 3 و سم 
َال الشافِعٌِ -رَحِمَه الله تعالّ-: «سَمِعت من أرضّئ من أهل العلم بالقرآن 
يقول: الحكمَة سه رَسُول الله صا ووسر . رَواهُ القن فى كتاب «المّدتحل770). 


\ 


وقالَّ حسَان بن طبه اح لتابعين-: «کان جبريل يَنزِل على لني 
صوصل بالستة كما زل بالقرآن. رَواهُ الدَارِمٌِ ورجالّه رجال الح (. 


س و 


رم شر لشاف ا ا ابن 7 ا ل و 55 
يدل على هَذًا: قول الله تعالى في صفة تبيه مُحَمَّد صََِللَهَليَهِوسَاهَ: # وما ينَطِقٌ 
عن افر © إن هو لاوح یوی © ممه رکید اوی € [النجم: 5-7]. 
وروا الدَارِمِيٌ والترمذى وحَسّنه وابن ن¿ ماججة عن الوقدام بنِ مَعَدِيَكْربَ 


مويه ووسر قَالّ: ١‏ يُوشِكُ الرّجِلٍ متكا عَلَ اكه يُحَذَتُْ 
فيَقولٌ: تناو کم كاب ای ما وَجَذْنًا فيه مِنْ خلال اشتحللتاه وما وجد 


بحل دي سے ھە ص 


مہ کے ےا بسو ےد 


e «أحكام القرآن»‎ e 
عن حسان بن عطية.‎ )1٠۸( )51/5 /١( أخرجه الدارمي في «السنن»‎ )۳( 


روج الصارم البتَّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والس والإجماع والآثار SAYE‏ 
فيه من حرام رمتا ألا ون ما حرم سول الى فهو ول ما حر حرم الله . 

وفي هذا الحَدِيثٍ أبلَع رد عَلَى المسَانِ الذي فرق بين ربا الجاهليّة وبين الرّبا 
الذي جاءت اسن بالنهي عنه والتشديد فيه ولَعْن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهدیه» 
فحَرّم ربا الجاهلية ورَّعَم أن تحریمه لا شك فيه وأباح ااا ف ا وور 
القَضل عِندَ الحاجَة» كما تقَدَّم ذَلِكَ صَرِيحًا فِي َِِجَة السّوء(" التي اسَنَجَها بعَقله 
الفاسد» وهَذا من الويمانٍ ببَعض الكتاب وعدم الإيمانٍ بتعضه. 

الوَّجة الخامسٌ: أن بُقَالَ: إن لان لا يَخْلُو من أَحَدِ أمرَين: 


ا 


ا ت TT‏ د 
- إِمّا أن يكون له مَفْهُومٌ في السّنة المُطَهّرة كَمَا رَعَم ذَّلِكَ في 
هذه الجُملّة التي تقَدّم ذكرٌها. 


ول كلامه فی 


- إا أن يَكون جاهلا بالستة لستّة وكُونَ دعواةٌ دراسَة مهوم الرّبا في الستة مي 
على التخرّص. 
وعلل الأول حون إعراضه عن الأحاديث الثابتة عن الي صااه تَمعَْدوسَلُمٌ في 


2 


الّهي عن ربا المَضل ناشِئًا عن العِنَادٍ والمُكابرَة في رد السنة الصريحة 


وعَلَئ الثاني يكون قد قَمَا ما ليس له به عله فاحل بَعضّ الرّبا وحَرّم بَعضّه 
4 جرد رَأيه اا المض ا وهذا حرام دل ابي لأنّه يضمن الكَذْب عَلَى 


ص ر ا 


الله والقَولٌ عليه عير علم» وقد قَالَ الله تعالی: ٭ ولا دقف ما لیس لك يهء علم إِنَّ 


سے 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «السنن» )٤۷۳/١(‏ (2607.» والترمذي (25575» وابن ماجه (۱۲) من 
حديث المقدام بن معديكرب يَلْنَدَعَنَهُ وصححه الألباني. 
()(2ص5؟١٠).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © چپ 


2 


> 


16 EAE السَمع‎ 


gg > > 


لكك کان عنه 0 7 [الإسراء: ١‏ ؟]. 


وقال تعالول: “9 ولا مولو لِمَاتصف ف يكم الک e‏ 


توا عل لل لکد ای نا عل اكب لایخ © کے كيك 
عدا ب ألم # [النحل: 11۷۱7[ قال غا تَعال : 0 1 الفو خش ماظهر ماو 


ردح 20 رود a eg ٤‏ عر عير هم سا سر ل 


بطن وال شم والبغى بغ غير الْحَقّ وأن 8 تركو بال ما ما لر رل بو- سلطدنا وَأن مولا على أله ما 
عامونَ € [الأعراف: “م] . 

الوّجِهُ السَّادِسٌ: أن يُقَالَ: إذا كَانَ الان قد درس مَفهُوم الرّبا في السنة المُطَهّرَةِ 
كما قد رَعَم ذَلِكَ؛ فاي حُجّة له على استحلال ربا المَضل للحَاجَة واستحلال ربا 
الييئّة للصَرُورَة مع أنه يس في السنة ما يذل عَلَى ذلك ابه ! 

وأي عَذر له في رَد الأحاديث المُتَواتِرّة في الي عن ربا المٌضل بدونِ اسيشتاء 
حاجَة» وقد جَاءَ في بَعضها النَهِْ عن ربا القضل وربا النسيئة عَلَى وجه العُموم, 
واي تيو ا يدالوا اا ا 


عد 


چ ص pg‏ 


خيرة من أمرهم ومن بعص 


Ok 


کن زین ولا زین E‏ ومان یکن ف 
ہر ع ا م ا رک ء۶ 
الله ورسوا لهرفقد صل ضلا مبيتا € [الأحزاب: [٦‏ 


هام وى عرس م ا ٥‏ 


و 7 ا 7و 1 0 سير عو لا 2 4 *4 م م س 
وخن ابي هريره رګواللهعنه ال الله م قال: (إذا نهيتكم عن 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۱۳/۲) (۸۱۲۹)» والبخاري (788/). ومسلم (۱۳۳۷)» والنسائي 


(51) وار بن ماجه )١(‏ من حديث أبي هريرة يئنه 


الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار SADE‏ 
a Na 4‏ ٍ ا e‏ ا 
وفِي الآيّة الكريمّة والحَديثٍ أبلّغ رد عَلَى الفتانِ الذي قد جَعَل لتفسه الخِيرة 
في تحليل ربا القضل للحاجَةٍ وتحليل را ال لل ور فلت ص اة 


صر سس ر ص 


الكريمَة وخالّف قول ال صااه هرسام «إذَا ني کم عَنْ شَيْءٍ فاجتنبوه). 


و 


وأيّ عذر للفتّان 2 رد د قول ال صََأَلنَدْعَإَهِوسَل: ١لا‏ تَبيعوا لهت 
لذب إلا م يمن ولا ُو نضا على بض ولا ُو لوق بالق إلا 
ملا بول ولا ُِهُوا بَْضَهًا عَلَ بَعْضء وََا يعوا نها غَاَِاَِاجِز). و وفِي روايّة: 
«إلا يَدّا بيدِ). وفِي رواية: «لا يَعُوا الذَهَبَ بِالذَّهَبٍ وَل الْوَرِقَّ بِالْوَ رق !أ ونا 
بوَزْنِ ثلا پوشل سَوَ ع ءَ بِسَوَاءٍ»؟ ! 

وي عذر له في رد قول التب صا ا «الذَّهَبُ الدب وَالْفِضَّةُبِالْفِضَةٍ 
َر بر وَالشَعِيرٌ بالشڪير وَالتَمْرُ لمر وَالْولْحُ بالْملح ملا بول يَذَا بيد قَمَنْ راد 


هم دس 


أو اسْتَرَاد فَقَدُ أرب الْآخِذٌ وَالْمُمْطِي فيه سَواءٌ)؟! 

وي عذر له في رد قول الب صَإَِلنَعََنهوسَله: «الذْهَبُ ا 
وَهَاءَ والب بابر ربا إلا مَاءَ وَهَاءَ وَالتَمْرُ بالتَمْر ربا إلا هَاءَ وَكَاءَ وَالشَعِيرٌ 
بالشمير ربا إلا هَاءَ وَهَاءَ» وفِي روايّة: «الذَّمَبُ ب ل 
بِالْفِضَةٍ مَاءَ وَمَاءَ وَالتَمْرُ ِالتَمْرِ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبرٌ الب هَاءَ وَهَاءَء وَالشَعِيرُ بالشعير 
ءَ وَهَاءَ ولا فضل بَيْنَهُمَا)؟ ! 


5 


واي عُذرٍ له في رد قول الس ةيوسم للّذِي باع صَاعَين من التّمر 


ا سي 55 : اوه أَوّه! عَيْنُ الدبًا عَيْنُ اله ب! لا تَفْعَلء وَلَكِنْ إِذَا 
ارتا شري قبع الم بيع آكرَ كم اتر بو». . وفي رواية أنه َالَ: «أَوَهْعَيْنُ الربا! لا 


ع أ4“ 5 O‏ 


َهَذِه صوص تابتة عن النْبِيَ صلا يسام في تحريم ربا الضل والنيسيئة؛ 
فيب العَمَل بها ولا يَجُوز رڏ شَيءِ مِنهَاء ومن رڏ سينا ينها فَهُو عَلَْ شّفَا هَلَكَ وما 
جَاءَ في عض النصوص من الأمر برد ربا مضل فهو ية بما جَاءَ عنه صراله ەو 


في وَضع ربا الجاهلية. 


فالواجبٌ عَلَىْ المَئّان وعَلَى کل من کان عَلَىْ شاکلته أن يقوا الله ولا يروا 
شنا من أحاديث رَسُول الله صا وله ولا ضر بوا بَعضّها ببعض؛ فن ذَلِكَ ليس 
بالأمر الهَيّنء بل عاقبتُه وَخيمة جدًا. 

الوّجة السابع : أن يُقَالَ: إن الت صا برو اراقع الفا بارس 
ربا الجاهليّة لأنّه إذ ذَاكَ كان باقيًا في ذْمَم المدشن وفك اط الإسلامٌ؛ فلهذا وَ 

ل ووسر ومثله قول الي ديو للَجُل الذي باع صَاعَينِ 
س ر الرديءِ بصَاع من النّمر الطَيّب: «هَذَا الرَا َردُوهُ». فكَمَا أن رَسول الله 
َاَلََهءَلِنهِوسَُءٌ وَضّع ربا العَبّاس وغَيرّه من ربا الجاهلية ولم يُقِرّهُم عَلَيهِ؛ فَكَذَّلِكٌ قد 
مر الَا برد ربا المَضل ولم يقر الرَجْلَ عَلَي؛ فقد افق ق حکمه ااه ووسر 
في وضع ربا الجاهلِيّة وفي رد ربا القضل؛ والعَمَل بهذا الحكم واج مُتَحَتَم ولا 
يجُوز لأَحَدٍ أن يُخالقّه» ومن عَمِل به في ربا الجاهِلِيّة وخالَقه في ربا المَضل كما فَعَل 
OO O‏ يقول: #مَلسَحَدَرِ ا يخا لِفُونَ 


سر < ۰ £$ در > 


عن ارو أ ن تفس وتنه وَبْصِيبَهُمَ عَذَابٌ اليم € [النور: E‏ 


وبي الصارم ابتار للإجهاز على من خالف الكتاب والس والإجماع والآثار 


ال الإمام أَحمّد: «أتدري ما الفتئة؟ الفتئّة الشَّرِك لَعَلَهِ إذَا ردَّ بعص قَولِه أن 
يَقَع في قلبه شََيءٌ مر من الزَّيعْ فيهِلِكَ)»؛ فلَيَحْدْن الفتان مما حدر اله م فى هذه الا 
الكريمة لاواكله ان عون له عت واد Na‏ 


< ف 7 ص سر مه و “سر 07 صو ےہ يس ۾ سم ت 
وما قوله: «إن آخرّ مَرَّةِ خاطبّ فيهًا الرّسول صََلَتَهُءَلتوِوسَلََ امه كان فى حَجَّة 
و سے و PS‏ م سس 


ا خث قال مألا ا وان ربا الْجَاهِابَةٍ ة وضو وَأُوَلَ ر 
عَيْدِ الْمُطَلّب»..) 

فجواله: أن ُقَالَ: دا كَلامٌتَصحَكُ ينة الثكلئء وينبَفِي أن يُوصّع في اكب 
التي تَشَْمِلٌ على أقوال الحَمقَى والمُعَمَلِينء وإِنَّه لَينطبٌ عَلَى المَنّان قول الشَّاعر: 
لَقَدَ كَانَ فى الإغرّاض ستر جَهَالَةٍ عَدَوْتَ بها ه مِنْ أَشْهَرٍ الئاس فِي البلْدٍ 

وهل يَظنّ المتان الذي يَهرف بما لا يعرف أن رَسُولٌ الله صََاتَعَلتِهِوسَيرَ ترك 

أ a‏ ےت ىت 
امعو ابر و : ألا إن ربا الْجَاهِلِيَة مَوْضُوعٌ» فلم 
يُكَلَمْهُم بعد ذّلِكَ حتّى مات ؟! 

أمَا عَلِمَ المُتَكلّف ما لا عِلمَ له به أن رَسُول الله وسار لم يرك الخطابَ 
مع مه جَماعاتٍ وأفرادًا إِلَىْ أن رل به المَوثُ فجَعّل وهو في سيّاقٍ المَوتِ 
يَحَذ يُحَذَّرُهم من اتخاذ القبور مَساجِدَ» ويُوصِيهم بالصّلاةٍ وما ملكت أيمانهُم. 

قَالّت عائسّة وعَبد الله بن عباس ر وا : ڪَتهر: لما ترل برَسول الله صااله هوس 
یق قي ریه لی جه ذا اها كا عن وجهه فقا وهر ككك: اع 
الله على اليَهُودِ وَالنَصَارَئ انَحَذوا فُبُورَ باهم مَسَاجد». تقول عائسّة و والڪتها: ر 2 


e‏ جوع مؤلفات التوجريج/ ° يوج 


١ e‏ الاي ع والدًا ر2( 


ل 
عن ام 


E‏ تتا أن الت صَأهَيََه سل قال وهو فِي المّوت: 
5 الصَّلَاءً وَمَا مَلَكَتْ ور لان فجَعّل 3 e‏ لساك 
رَوَاهُ الإمامُ أَحمَدٌ وابن ماج وفِي رواية لأحمّد: «فجَعل يتكلم بها وما يَكادُ 
يفيض بها ا 

وروی الإمام ا ا - عن س رلته 8 كَانَت عامّة 
الله صا ووسر حي حَضَره المُوت: «الصلاة و ملكت ايمَان ۾“ حت جعل 


سار ے 


لله صََََِهعلهوسَامَ يُعْرغِرٌ بها صَذَْرّه وما كاي بالا 


فإن قال الفتان: إن نما اراد الخطبّة» وأن آخرَ مَرّةِ من خطبه صا هيوسم هي 
تي قَالَ فيها: «ألا وَإِنَّ ربا الْجَاهِلِيّة مَؤْضوعٌء وَأَوّلُ ربا أَضَعْهُ ربا الْعبّاسِ بْن 
عبد الْمُطَلَب)». 

فالجَوابٌ من وَجهين: 


ادما أن قال إن كان م دة الخطية واه اذل لنطة الط ال اة فك 
ماق ام الا اا الحطة فى ا 


»)۷۰۳( والنسائي‎ »)٥۳۱( والبخاري (570)» ومسلم‎ »)۱۸۸٤( )۲۱۸/۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث عائشة رََللَدَعََهَا.‎ ) 81١/( والدارمي في «السنن»‎ 

(۲) أخرجه أحمد )"1١/5( :.)55075( )١59٠0/5(‏ (751599). وابن ماجه )١71706(‏ من 
حديث أم سلمة رََعَليَدَعَنْهَك وصححه الألباني» انظر: «الصحيحة» .)۸٦۸(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۱۱۷) (۱۲۱۹۰) من حديث أنس ووَوَلَتَهْعَنَكُ وصححه الألباني» انظر: 
«الإرواء» (۲۱۷۸). 


بوب الصارم الب للإجهاز على من خالف الكتاب وة والإجماع والآقار س ات 

قال ابن مَنظور في «لِسَانِ العَرّب»: «ذَّمَبٍ أبو إسحاقٌ إلى أن الخطة هيد 
العرّب الكلام المَنثود لمجم وتحوه). وذكّر عن صاحب «التهذيب» أ 4ه قَالّ: 
ا ا ي لد 


3 
أ 


CEN o 


النووى عنة فى اتهذيب الأسماء واللّغات». 
وأمّا المُخاطبة: فهي المُراجَعَة في الكلام. 


ثَالّ صاحِبٌ «المُحكم»: «الخِطابُ والمُخاطَبَة: مُراجَعَة الكلام». تقله النووی 


م 
غئة فى «تهذيب الأ سماء واللغات» . 


أ و س أ 
وكذا قال ابن مَنظور فى «لسان العَرّب»: «إن الخطابَ والمخاطبة: مُرَاجَعَة 
الكلام» الوا بالكلام N OOOO oS‏ 


الوّجِةٌ الثاني: أن بُقَالَ: إن خطبة السب صله يوسا في يوم عَرَفة وهي التي قَالَ 
فيها: ألا وَإِنَّ ربا الْجَاهِلِيةِ مَوْضُوعٌ) ليست آخرٌ خطبة لني صلا عوسی بل إِنَّه قد 
حَطّب الاس فِي يوم النّحرِ بى ثم حَطَبَهُم في أُوسَطٍ ايام الشريتق» ثم حَطَبَهُم بين مَكة 
والمَدِيئةٍ بماء يُدعَئ ماك ثم لم يرل يَخطبُهم في أيّام الجُمَع إلى أن مَرِض مَرَصّه الذي 
مات فيه» وخر خطبة حطبها كانت في مَرَض مَوټه ص هيوسا 


(۱) انظر: «لسان العرب» (۱/ .)١١٣۱‏ 
(۲) انظر: «تبذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 47). 
(۳) انظر : «لسان العرب» (۱/ .)١١١‏ 


5-2-2-1 جوع مؤلفات التوجريج/ ° يبوجم 


وقد جاء ذَلِكَ في عِدَّة أحاديتٌ: 

منها: حَديث ابن عباس ر عتا قَالَ: «حَرَّج رَسُول الله صَإْنَهءَلهوَسَلهَ في 
مَرَضِه الذي مات فيه بولحَمَّة قد عَصَب بوصًابة دَسمَاءَ حنَّ جَلّس عَلَىْ المنبر.. ( 
فذكر الحَدِيتٌ في الوصية بالأنصار» وقَالٌ فِي آخره: «فكان آخرٌّ مجلس جلْس فيه 
الذي مبََِلنَهعََِهِوسَلها. رَواه البُخارِيٌ» وفِي رواية ية قَالَ: «صَعِدَ الت صل تلد هوس 
المنبرَ وكان آخرّ ر مجلس جُلّسه. .. فدّكّر الحَديتٌ في الوَصِيّة بالآنصار7١2.‏ 

ومنهًا: حَدِيتُ انس بن مالك ىكن قَالَ: «مرّ أبو بكر والعباس عة 
بمجلس من مَجالِسٍ الأنصارٍ وهم يَبكُونء فقَالَ: ما يُبكِيكم؟ قَالُوا: ذَكَرْنا مجلس 
الي صا ووس مِنَاء فَدَخل عَلَىْ النبي صا ار وأ للك قَالّ: : فخرّج 
ال ملوار وقد عَصَب عَلَ رَأسِه حَاشِيّة برد قَالَ: فصَعِدَ المنبرَ ولم يَصعَذه 
بعد ذَلِكَ اليوم ... فذّكر الحَدِيتٌ فِي الوصيّة بالأنصار. رَوَاُ البُخارِيٌ7"©. 


\ 


وا ايف أبي سَعيد الخدرِيٌ رنه قال : حرج علينا رَسُول الله 


صا يوسا في مَرَضِه الذي مات فيه وهو عاصِبٌ رَأْسَه قَالَ: فا 


روے 


على المنبر فَقَالَ: إن عدا عُرِضَتْ عَلَهِ الدنيا وزيتتها فاختارَ الآخرَة...» فذكر 
ا أبي بكر لما سَمِعَ هَذَّا من التب صا ردي وقال في جره : ثم 
سول الله صا َدعَََهِوَسَلمٌ عن المنبر فما رُئِي عَلَيهِ حت , السّاعَة». رَواه الإمام 


596 9 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹۲۸)ء (۹4۲۷) من حديث ابن عباس وَالَدعَنًا. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۷۹۹) من حديث أنس وَوَانَدْعَنَهُ. 
(۳) أخرجه أحمد (/41) (220321881»). والدارمي في «السنن» )١١5/١1(‏ (۷۸) من حديث أبي 


« 0-0 الصارم البَتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 


وفِي هذا الأحاديث أَبلَمْ رد عَلَى قول المَنّان: إن آخرَ مَرّة خاطب فِيهًا الرََسِولُ 


2 و ساس 7 


هس 


ا «لا وَإِنَ ربا الْجَاهِلية مَوْضُوعٌ وول 


ربا أضَعْهُ ربا اعباس ُن عَبْدٍ الْمُطّلّب)». 
وأنًا قَوله: «ونَحنْ تَعرف أن ربا الجاهليّة باتّفاقٍ العُلّماء هو الرّبا الذي برل فيه 
القرآن الكَرِيم». 


أحدها: أن بُقَالَ: إن الآياتٍ التي تَرَلت في تحريم الرّبا والوَعيدٍ الشَّديدِ عَلَى أكله 
لی فبا حص لبا الجاهلية رد ره من ربا لقصل وربا اليه الذي لیس على 

ِقَةِ ربا الجاهليّة. بل الآيات عامّة 5 لجميع أنواع الرّباء وقد جَاءَ بيان دَلِكَ في الأحاديثِ 
اة عن الي راک و د على المَئّان 
لذي حاوَّلٌ حَصْرٌ الرّبا المُحَرَم في ربا الجاهِليّ ورَعَمَ أنه الرّبا الذي لا شك فيه. 


و 


الوه الثاني : أن يُقَالَ: إن المَنّان قد 7 قول عَلَى العُلماءِ؛ حيث رَعَم أَنَّهُم اتَقَهُوا 

عَلَى أنَّ الرّبا الذي برل فيه القرآن هو ربا الجاهليّة: وهَذا الاتفاق المَرْعُوم لا وُجود له 

م ووس سوام وي يداه ع 

رص وت و مس غير وج لاس بر ر 

اراز فى سيب رول قول الله تما۰ HAS‏ دروا ما بقی 
ماربا | إن كنم مُقَّمِنِينَ # [البقرة: ۲۷۸]. 


سعيد الخدري رنه . 
(۱) ( ص۱۹٩‏ وما بعدها). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه 00 


َالَ ابن الجَوزِي: «فِي تُزولها لاله أقوال: 


- 


رع e‏ ع 1 5 2 أ[ 7 ار 100 1 2 
احدها: انها نزلت في بي عمرو بن عمير بن عوفٍ من ثقيفي» وفِي بَنِي 

وا م r IM 0 E 8 2 e‏ 1 
المغِيرّة من بي مَخزوم» وكان ينو المغيرة يأخذون الربا من ثقيف؛ فلما وضع الله 
ت e rr‏ 3 ب 1 ا ص 000 سه ت س 0 0 
الرّبا طالبت ثقيف بني المغْيرَةٍ بما لهم عليهم؛ فنزلت هذه الاية والتي بعدها. هذا 


ر غير 


قول ابنِ عباس. 

والثاني: أنّها رلت في عُثْمانَ بن عَمًان والعَبّاس كانا قد أَسَلَمًا في التّمر؛ فلم 
حَضّر الجّذاذ َالَ صاحِبُ التّمر: إن أخذتما ما لَكُما لم َب لي ولعيالي ما يكفي؛ 
ندل كما ان اخ السك سيف لكها مَعَلَا؛ فلمًا حل الأجل طلا الرَيادة فبَل 


سر ے 


ذَلِكَ ry‏ فرت هذه الآية. هَذَا قول عطاء وعكرمة. 
وگاتا لفان + فى ابا اء الإسادام دي د 


فقال ال صر ایوس «آلا إِنَّ كل ربا ِن ربا الجَاهِلية مَوْضُوعٌ وَأوَلُ ربا أَضَعْهُ 


ا 

َال ابنُ عَبّاس وعِكرمّة والضّحَاك: إِنّما نّما قَالَ: ما بھی می ليوا 4؛ لن كلّ ربا 
كان قد ترك فلم ب ببق إلا ربا قف 

د E‏ ا ا ا 3 ور حر ا ا ا : 

ا ا کی مت کی 
أسلّم؛ فيَجِبُ عَلَيه أن يرك ما قي ويُعمَئ له عَمَّا مَضَئْ؛ فآمًا المُرابَاةٌ بعد الإسلام 


فَمَردُودة فيما بص ويُسقط ما بَقِي) انتهّى كَلامُ ابن الجَوزِيٌ217. 


()انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي .)۲٤۸/١(‏ 


ہد اسای ار هازع من خا الك را رادها رار 


2 را 2-2 ع هماس ا و دک 7 کر 
وقد ذَكّر البَعَويٌّ والرَّاذِيٌ نَحْوَ ما دَكره ابن الجوزيٌ في سَبَّب نزول الآية0١2,‏ 
O ONT‏ رد عَلَى ما في کلام الفتان من 


اأكزد ختن اتام ا ا ال لبا الذي برل فيه الآ هو ربا 
الجاهليّة وهم لم يفقو قوا علا ذَلكٌ. 


الوّجة الثَالِتُ: أن يُقَالَ: عَلَى سَبيل المَرض والتقدير لو وَقَع الاتَفاقٌ عَلَى أن رب 


2-0 
0 


الجاهلية هو الرّبا الذي برل فيه القرآنُ فإن اريم م لا يَختَصٌ به بل يَكُون عامًا له ولغَيره 
من أنواع الرّبا؛ لذن العبرَة بعموم الل لا بخصوص الوا الآياتِ الواردّة في 
تحريم الرّبا اليد فيه كلها عَلَى الحُموم فيدخل في عُمومها ربا أهل الجاهلية وربا 
المَضل وربا التّسيئّة الذي ليس عَلى طَرِيقٌة ربا الجاهلية وقد بن ذَلِكَ الي 


تيوسام ياتا افيا قَاطِعًا للشبه الي يعلى بها الان وأشياعُه من المُبطلين. 
م 1 و رو ور ات 
وقد قال عزن الطاب وضالنَدُعَنَهُ: (اسَياتِي ناس يجادِلوتكم دشبه القران 

وو و 2 


فخذوهم بالسنن» فان سات السنن أَعلّمُ بكتاب الله e‏ رَواه الدارمئٌ 


وَالآجْرّيٌ في كتاب «الشريعّة». 


ع 


ذاغير ر 
وقَالَ يحي بن أبي كثير : «السْنة قَا ضية على القرآن اله أن بقاض عَلَا 
الت رو الدارمة ۳ ومعناة: أن اش ر او ان 


i 


.)۸۳ /۷( انظر: «تفسير البغوي» (۱/ 55 7)» و«تفسيرالرازي»‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارمي في «سننه» »)0171١( )۲٤١ /١(‏ والآجري في «الشريعة» )٠١٤( )586 /١(‏ 
عن عمر بن الخطاب ووَوَيهَعَده موقوفا. 

(۳) أخرجه الدارمي في «سننه» (۱/ )٤۷ ٤‏ (/5017). 


هو مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° 


ل کرو رصم 


والدَّلِيل عَلَْ ذَلِكَ: قول الله تعالى: وارلا ك آل ڪر لِنْبَينَ لتاس ما رل 
إل € [النحل: .]٤٤‏ 
وقوه تعال: « وما رلا ميك الكتتب إلا شبن لهم الى اختلفوأ فا 4 
[النحل: 15]. 
وقد بن الت اهرما ما أجل في آياتِ الرّبا آَم البيانِ. 
A E‏ شه يعلق بها الان من مُجمّل القَرآنء وغَايّة ما 
يذهب اد هر اتا بين ا وال وذلكف واضځ في تَمَسکه بتّحريم ربا 
الجاهلية» ورّعْمِه أله هو الرّبا المُحَرَّم الذي لا سك فيه وأنّه هو الرّبا الذي برل فيه القرآن» 
وقد كور هذه الشبهة في حَمسَة عَشّرَ مَوضِعًا من كِتَابِهِ المُوّسّسَة عَلَى مُحَادة الله ورَسُولِه 
ص اَمَو واتباع عير صَبيل المُؤْمِنين وهو إِلَى جانب تَمَسکه بِهَذِه ا 
الرّبا الواردِ تحريمُه في السّنّة ويَرَعُمُ أن ربا الققضل يَجُوز للحَاجَة» وأ ربا السَِيئة يَجُوز 


للصرُورَة» وهَّذا من الإيمانٍ ببَعضٍ الكتاب وعَدَم الإيمَانِ بتعضه. 

وقَالٌ الفتان: «أمّا ربا القفضل الذي فاد هو أن يَبِيعَ الرّجَل 
السَّىءَ من َوعِه مع زَيَّادَةِ؛ كبّيع الذَّمَب بالذَّمَبٍ والدّراهم بالدّراهم والقّمح 
بالقمح والشّعير بالشّعير... وهَكذا فهو مُحَرّم -أيضًا- ولَكِنْ نَحرِيمَ وسال من 
ایغ اران ا ر ای کا عن را ااا را کم هذ لار 
بي للمَصلَحة الرَّاجحة. 


وبي الصارم انار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 00 


وال ابنُ القَيّم: والّذي يَقضي منه الحَجَّب مُبالََتُهُم في ربا المضل أعظَّمَ 
فا5 ش 


0 


ويُوكّد هدا الكَأى ما قال به ا“ حب حجر الهَيتّمِيُ حَيث قَالَ : كان الرّبا يم بأن يَدقَعَ 


هه 
ص 


8 


3 


لجل تا لکیہ إل أجل على أن یاد منه کل هر يقدارا معي وا المال باق 
كاله كاذ عن لاخ ل طَالبه برَأس ماله فإن تَعَذَّر عَلَيهِ الآداءُ زاد في الحَقّ والأجل» 
ورَوّئ مثل ذَلِكَ -أيضًا- فخر لبن ا 

کی 
حَدُها: أن يُقَالَ: إِنَّه يجب عَلَىْ کل مُؤمِن أن يُقابل أقوال الرّسولٍ 
صا هوس والتسليم» وألا يعارضها بقول أحَد من الناس کائتا مَن كان؛ 
لأنّه لا قَوْلَ لأحد د مع رَسُولٍ الله صاله یوس وکل قول خالف قَوْلَ الرّسول 


١ 
لاما‎ ١ 


و 


َأَلْنَهَْلََهِوسَلَرَ فهو مَرَدُودٌ على قائله» وقد تَوائَرَت الأحاديث عن التب ااه هوس 
بال غو وا الفُضل» وفي بَعضها النّهِن عن ربا الفضل وربا الدسيكةء وقد ذَكَرتٌ 


e 


es‏ ا 


- هه عي 


.)١11١ /۲( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)۷۲ /۷( » انظر: «تفسير الرازي‎ )۲( 
وما بعدها).‎ ٩۱۹ص‎ ( )۳( 


e ٥ مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ e 


وان جر المي وخر ادبن الاي وذكر أرقام مواضعها في کروم لیتکئر بالل 
عَنهُم ويُوهِمَ الجَهَالَ أن أقوالَهُم مُوافَْةٌ لرأيه واتجاهه في التّهوين من سَأنِ ربا 
کنا ای ی و ری و تو 
Gg‏ 

ولا يَحْمَى عَلَى مَن له علمٌ وصِيرَّة ما في فعل الفتان من التّمويه عَلَى الجُهّال 
والتلبيس عَلَيِهِم ات الاي ار ته الأمائّة في التّقل عن العُلّماء؛ 
US EN CS‏ 


َال عَبِدٌ الرّحمن بن مَهدي: «أهل البدّع يَنقلون مَا لَهُم ولا يَنَقَلُون ما عَلَيِهِم 
وأهل السّنَة يَنقَلُون مَا لَهُم وما عَليه»('). 

وسَأذكر كلام العُلماءٍ الذين نَمل عَنْهُم الفتان في هَذَا الموضع ما تقل ليَتَضِحَ 
لمان بوي ا ا 
وقد قَالَ اتس بر مالك ويَعَآيَدَعَْةُ: ما ححطبنا رَسُول الله صا ةيرسا إلا قَالَ: دلا 
إِيمَانَ لمن ا أَمَائَةَ لهُ). رَواه د وابن حبّان فى وا 

فأمًا سَيّد قطب: فإن الفتان أُورَدَ وله في تعريف ربا المٌّضل: «هو أن يبع 


1 
ًَ 


الرجل الشيءَ الى ء من نوعِه مع زِيَادةٍ گبيع الذَّهَب 5 والدراهم بالدّراهم 


.)١۷ /۷( انظر: «منهاج السنة» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ »)۱۹٤( (YY /1) حبان‎ ٠ أخر جه اخ (5/ 1°( (5١؟7١) وابن‎ (۲( 


انظر: (صحيح الجامع» (۷۱۷۹). 


0-6 الصارم البَتَار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 
والقمح بالقمح والشّعير بالشّعير وهَكذا». انتهی ما مله من كلام قُطبء ثم أنه ضَعَّ 
إِلَّيهِ زِيادةَ ِن عِندِه وهي قَولّه: «فهُوَ مُحَرَّم -أيضًا- ولكن تَحرِيمَ وَسائِلَ من باب سَدٌ 
لذَّرائِع لا تحريم مَقاصِدَ كما حُرّم ربا النَّيئّةَه وما حُرّمَ سَدَّا للذَريعة أبيح للمصلّحة 
الرّاجِحَة4» وهَذِه الزيادّة ليست من كلام قطبء ومع هذا فقد وَصَلها المَنّان کلام 
قطب بدُونٍ فال صل بين كَلايه وگلام طب وإنّما َمل َلِكَ ليو اناد 
الجَوِيعَ كله من كلام قُطب. وأنَّهِ مُوافِقٌ لرأيه وانّجاهِه في التَّهُوينِ من شَّأنِ ربا 
القَضل» وسَأْذكُرٌ من كلام قطب ما فيه كِمَايّة في الرَدٌ عَلَئ المتّان -إن شاء الله تَعالّ -. 
قال في الكلام عَلَّى آياتِ الرّبا من سُورَة البقّرة: «إِنَ الرّبا الذي كان مَعرُونَا 
في الجاهليّة والّذي نَرَلَّت هذه الآياثٌ وغَيرُها لإبطًالِه ابتدَاءَ كَانَت له صُورََان 
رَتيسِيّتَان : ا ا إن ربا أهل 
الجاهليّة: يبيع الرّجُل البَيِعَ إلى أجل مُسَمّى نار الأجَل ولم يكن عِندَ 
ااا او ا 
لم كر عن جاور حو َلك وذكر -أيشا- عن الجَصاص والرازي تحر َك 
معنا ثم كَال: «أمّا ربا المضل فهو أن ب تييع الرّجُل بالشَّيءِ ومن أوعد مع زا کی 
الذَّهَبِ بِالذَّمَبٍ والدّراهِم بالدَّراهِم والقّمح بالقمح والشّعير بالشّعير... ومَكّذاء وقد 
ال ١‏ 


555 تمُعَيوسل: «الذَّهَبُ بالذّهَبء وَالْفِضَّهُ بِالْفِضَّةِ وال بالق لمر غ 
وَالتَمْرُ بِالتَمْرء وَالْمِلْح بالملْح. ثلا بوثلء يَذَا بيد فَمَنْ را IEE‏ 
الآخَدٌ وَالْمُعْطِى فيه سَوَاءٌ». 


(Û 30‏ سس سس سوسس مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° جم 


7 7 


مه 2 7 ء۶ و ت 
وذكر -أيضًا- حدیث أبى سَعيدٍ رنه قال: جاء بلال إلى النبيٌ 
لهسم بتمر رن فقال له اليك صا يوسا : امن أَبْنَ ˆ هَذًا؟» قَالَ: كان عندنا 


تمر رَديءٌ فبعت منه صَاعَين بِصَاع فقَال: «أَوَه أَوَّهُ! عَيْنْ الرّيَا عَيْنُ الرْب! لا تفعلء 


«فاَنًا النَوعٌ الأوّل: فالرّبا ظاهرٌ فيه لا يَحتاج ل بَيانٍ 

وأا النّعُ الثّاني: فما لا شك فيه أن هناك فُروقًا أساسسيّة في السَيتين المُتمَاثلين 

هي التي تَقئَضِي الزيادَه ودَلِكَ واضِحٌ في حادثَةِ بال حِينَ أعطى صَاعَين من تمه 
الرّديء وذ صاعًا من التّمر الجَيّد» وقد وَصَفه صََلنَهءَلِتِوَسََهَ بالرّبا ونه عنه وأمر 
بيع الصّنِ المُرادٍ استَبدالّه بالتَّقدٍ ثم شراءٌ الصف المَطلوب بالتّقدٍ أيضًاء إبعادًا 
ای ا ا ی 
بيع المثل بالمثل ولو من غَيرٍ زيادَةٍ في شبح من الرّبا وعنصر من عَناصِره. 

إلى هَذَا الد بلغت حساييّة الرسول صَإِّْتَهعَتَِوسَكََ بسح الرّبا في أي عمَليّة 
وبلّغت كَذَلِكَ حكمَئُه في عَقِيّة الرّبا التي كانت سائِدَةٌ في الجاهليّة. 


فأمًا الوم فيُريد بعص المَهِرُومِين أَمَام النَصَوّرات الرَّأْسِمَاليّة العَربيّة والنظّم 
لرَأْسِمَاليَة الغربيّة أن يقصروا التحريم عَلَئ صُورَة واحدّة من صور الرّبا -ريا 
لتّسيّة- بالاسيتاد إلى حديثِ أسامّة وإِلَى وَصفٍ السّلّف للعمَلِيّات الرَويّة في 
الجاهليةء وان يُحِلُوا ييا وباسم الإسلام الور الأخرّ المُستّحدئّة الي لا تَنطيق 
في حَرفِيّة ينها عَلَى ربا الجاهليّة» ولكن هَذِه المُحاوَلة لا تزيد عَلَى أن تَكُون ظاهِرٌ 
من ظواهر الهَزِيمّة الرّوحِيّة والعَقليّةح فالإسلامُ ليس نظام شَكلِيّاتِء إِنَّما هو نِظامٌ 


SAYE الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار‎ Da 
تقوم عَلَى تَصَوّرٍ أصيل» فهو حِينَ حَرَم الرّبا لم يكن يُحَرّم منه صُورَةَ دون صُورَقِ‎ 
ا‎ e E تر ع‎ 
انكتعرتت لها أشكال جَدِيدَة». انتهى المَقصود من كلامه باخصًار.‎ 

وقال -أيضًا- ف الکلام على قول الله تعالول: 9# وال لا يحب کل كم ردم 4 
[البقرة: :]۲۷٠‏ ا ا ا 
تعريوه زع ا لديو له ا او ا a‏ 
حرم الله يَنطبق يهم وَصْفٌ الكفر ولو فَالُوا بألييتهم ألف مَرَّةِ: «لا إِلّهِ إلا اش 
محمد رَسُول اللّه)؛ فالإسلام لين كلع راللسان: إِنَّما هو نظام حَياةٍ ومَنهح عمل 
وإنكارٌ جز كإنكار الكلء ولَّيسَ في حُرمّة الرّبا شبهة» ولَّيسَ في اعتِبّاره حَلالًا وإقامَة 
الحَياة على أساسه إلا الكفرٌ والإئ'. 

وكالدايفكت في الكلام على قول الله مال في و ان کا 
لیے اموا کک 5 َأكُلُوأ ليأ أضكدمًا يُصَسحَفَةٌ 4 [آل عمران: 0٠‏ (تقف عند 
الأضعاف المُضاعَمَة؛ فان قَومًا يُرِيدُون في هَذَا الزّمانِ أن . حَلَفَ هَذَا 
النَصٌُ ليا إن المَحَرَّم هو الأضعاف المُضاعفةء أ 
اکن ایی کرک ق یه ف رکف اد 


أ 


ربعة بعة في المائة 


e 


1 ر أ م 4 9 
قَالَ: «وتَبدَأ فتحسم القَولَ بأن الأضعافٌ المُضاعَمّة وَصفٌ لواقع ولَيسَت 


.)٠٠ /١( انظر: «في ظلال القرآن»‎ )١( 
)۳٠١ /١( انظر: «في ظلال القرآن»‎ )۲( 
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رطا يتعلّق به الحُكمء والتص الذي في سُورَةٍ البقرة قاطع في حرمة أصل الرّباء بلا 
تحديد ولا تقیید ودروا مابقی من اربوا 34 [البقرة: ۲۷۸] نّا كان)7١2.‏ ل 7 

وفي كَلامِه أَبلّغ 1 انون لاوا لس كارتا 
ل وتحريفي الكَلِم عن مَواضعه. 

واا قول ابن القَيّم -رَحِمَه الله تَعالوا-: «والّذي يقضي منه العَجَب مبالغتهم 
في ربا القضل أَعظمَ مُبالعَةٍ». 

نجوايه: أن يُقَالَ: ٳن الذي يَقضِي مِنۀ العَجَبُ في الحَقِيفَةٍ هو ما في كلام ابن 
القَيّم -رَحمَه الله تَعالوا- من التهوين لشَأنِ ربا القضلء ومُحالمَته لِمَا تبت عن النْبِيَ 
صََاَلنَدْعدَهِوسَدَرَ من التشديد فيه؛؟ حیث قال صَإَلدَهءلتَووسَاَ في حَديث أبي سَعِيل 
الخدر ي رلته ف بالذّهَب» وَالْفْضَةٌ بِالْفِضَّق وَالَيدُ الب و ل بِالشَعِي 
پالم وَالْمِلْحُ بالملح» نلا بول يدا يي َمَنْ رَاد أو اشتراة قد اى 

خذ وَالْمُعْطِي فيه سَوَاء). 


و ت س 1 هر ير وها اتا : 4 
وعن عبادة بن وأبي هريره رتا عن الت صا لَُعَلْدَهِوِسَلْرَ نَحوّه. 


ف 


0 لاس «قوله: «قَمَنْ رَادَ أو ازْدَادَ ققد أ مَعناه: فقد فَعَل الرّبا المُحَرَّمَ 
داع الزيادَةِ وآخَذّها عاصِيان». انتهى. 


ورَوَك الإمام ا والبَخاريٌ ومُسلم عن أبي سعيد الخد ری وصنَدَعَنَهُ قال : 


.)5 55 /١( انظر: «في ظلال القرآن»‎ )١( 


و الصارم البتّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار - © 
جاء بلال ی التب رارسا بتمر : برْنِيٌ» فقال له النبينٌ ووسر : «من أين 
هَذا؟» قال بلال: كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم 
ال صَبَنَعََوسلََ فقال لني عيبم عند ذَلِكَ: «أَوَّهْ أَوّه! عَيْنُ الدّبًا عَيْنُ 
الرّبَ! لا تَفْعَلُء وَلَكِنْ ذا أَرَدْتَ ری کی تيع کرام وه تدع 
السا مُخْتصَرّا وفيه ا الله موسا قَالَ: َوه عَيْنُ الدّيَا! لا تَفْرَبْةُ). 


لالس 


قال التَوَوى: «مَعتى (عين الرّبا): أنه حَقيقَة الرّبا المُحَرّم). انتهئ. 

ورَوَئ مُسَلِمٌ عن أبي سَعيدٍ أيضا: آن رَجلَا باع صَاعَينِ من التمر الرديءِ بصَاع 
من التمر الطَيّبٍ فقا رَسُولُ الله صَيَّلتَعَيوَسل: «هَذًا الرّبَا فَرَدُوهُ ثم بيعُوا تَمْرَنا 
وَاشْتَرٌوا لتا مِنْ هَذَا). 

وفي روايّة لأحمّد ومُسِلِم أن رَسُولَ الله صََلنَعَتِوسَمَ قَالَ لِلّذِي باع التَّمرَ 
الرَّدِيءَ بأقل منه من الطَيّبٍ: ١أُصْعَفْتَ‏ أَرْبَيْتَ» لا تَْرِنْ هَذَاء إِذَا رَابَكَ مِنْ تمرك سىء 


A 


ا 


cso < 


َبِعْهُتُّمَ اشتر الّذِي تُرِيدٌ مِنَ التْر. 


وفِي روايّة لمُسلِم أن رَسُولَ الله صَوْلتَمعََتَهِوَسَلمَ قال للرّجل : «وَيْكَكَ أَرْبَيْتَ! إِذا 
٤‏ له 0704 و ° لس َم له 8 00 55 م رده 
أَرَدْتَ فَبعْ تَمْرَك بسلعَة ثُمّ اشتر بِسِلعِتكِ أي تَمُر شِئت». قال أبو سَعيدٍ ركه 
ت و ا ت 5 / 
فال الور أحى ت e‏ 


ورَوَئ الطبرانيٌ عن ابن عْمَر عتا أنه قال: «الذهَب بالذهَب وزنًا بوزنِ؛ 
فمن زا أو استزاد فقد أريئ. والله ما كَذَّب ابر عمَّر على رَسُول الله صا هرسار ». 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° مهي 


فاه ااا الثابتة عن الث يوسر صَريحَّة في مُبالَعَته 
ص وم في النهي عن ربا الَضل والتشديد في وفها أبن رد عَلَى ما فِي کلام 
ابن الم يّم -رَجمه الله تَعالَئ- من التعجب من المُبالّعَة في ربا القضل. 


ومن أعظّم المُبالَعَاتَ الثابتة عن التب صإالهعَكوِوَسَارَ في التحذير من الرّبا 
او الذي يَشْمَلٌ ربا در وربا النسيئّة: ما جَاءَ في 
حَديثِ أبي هريره نة أن رَسول الله يوسر قال: «اجتنبوا السَبْحَ 
الْمُوبِقَاتِ. ..» فذّكرها ومنها أكل الرّبا. روا البخاري ومُسلم وأبُو داو والنَسانِيُ 
وتَقدّم في اول الكتاب. 

ومن أعظّم المُبالَمَات أيضًا: لَعْنُ آكل الإناورقة كلدو كا عدي وكات وقد عاء 
َلك في عدَّة أحادِيتٌ دَكرتها في اول الكِتّاب؛ فلئْرَاجَمْ هنالة(21. 


6 
ور 


ود | نآ[ المُبالَعَات أيضًا: قول صبَاَلنَهءَلتَووسَل: (درهم ربا كله الرّجْل وَهُوَ 


لم آشد ِن يس نة ولائين رنية رَواهُ الإمام أحمَد وَالطَبَرانِنُ من حديثِ عبد الله بن 
ومن أ المُبالَعَات أيضًا: قوله صا اووس : «ما ظَهُر في الرْنَا وَالَرَيًا | 
أحَلُوا باهم عَذَابَ الله) E HOPE‏ 


ورَوّئ الحاكم نَحوّه من حَديثِ ابن عباس عتا وصَّحّحَه الحاكم 


297 الصارم البَتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار لك 0 


ل 


وفي هذا المُبالَعَات الثابتة عن التب صاة يسام بلغ رد عَلَى ما في گلام ابن 
القَيّم -رَحِمَه الله تَعالَا- من التعجب من المُباَخّة في ربا القضل. 


وإِذَا عَم هَذَا فليعلم -أيضًا- أن كل من بِالَعَ من العُلّماء ء في التهي عن ربا 
القضل والتحذير منه فهوءمُصِيبٌُ ومح فيما فَعَل؛ لأ قد انَبع الي صا دوسا 
0 


2 وھا عدو 


عن رتا فصل وثايغان في الي عن وقد كتب أبو بكر ئ هَت بالتهي عنه إِلَى 
أمَرَاء الأجناد جين قَدِموا السام وحَطّب عُمَر 5 تة بذَلِكَ على مِنبّر رَسُولٍ الله 
صََِنَهْعَِتَهوَسَلمَ بحضرَة الصحابة رفكت وتوعد مَن قعل ذلك بالعقوبة اله 
في تفه ومَالِه. 

958 ت قَرِيًا ما رَواه الطّحاوِيٌ عن أبي بكر وعْمَر و اھ وذگرت 
-أيضًا- أنه لم يُعرّف لأبي بكر وعمر يته مُحالِفٌ من الصّحابة ئتش 
وقذا يل عل ثواققهه لهم 


1 - کے ¢ عي 2 ت 7 ع‎ 
A O E NDS 


ّ 


كته أنّهُم كَانُوا ينَهَوْن عن ربا القَضل؛ فَلتُراجَعْ أقوالّهُم 2١7‏ فن 
نالل رع ما فى كلدم لين الك ستيه له تعن من اش من ا 
فِي ربا القضل. 


واتار 


E‏ 2ے 


(۱) ( ص۱۹٩‏ وما بعدها). 
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ومن المُبالّعَة -أيضًا- في الي عن ربا المَضلٍ: ما جاء في قِصَّة بي الدّرداء مع 
مُعاوِيّة» وقد تقَدّم ذَلِكَ في الحَديث الرّابع والعشرينَ فليْراجَعْ. 

وَكدَلِكَ ماجاء في قصّة أبي أسيفع ابن عتَامقء وهي امذكوزة في الدبف 
الأربعين فلي اجَعْ. 

لبا A‏ ود اا 

نفك قال1: 1 لها الناسية نكم تأكلونة لزنا صجيعت نيول الله 2 اكور 
ر دلا تَبْتَاعُوا الذَهَبَ بالذَكَب إلا ملا بول لا رياه هما ولا نَظِرَةه. فقَالَ 
مارا ری ال ا فى هذا إا كان وى ترف فقال عاد ادنك عن رول الله 
ص يوسم وتحدثني عن رَأيك... وفِي آخر القصّة أن عُمر وَدَإَئَهعَنَُ كَنَب إِلَى 
معاويّة يه أن تحيل الاس عل ما قالة.عبادة بر الضافيك»وقال: (إنَّه هو الأمرُ). وقد 
َم كر زه القضّة في أثناء الكتابٍ فائراججع7١2!‏ ففه ويا تدم بها عن أبي 
الدّرداءِ وأبي أُسَيد ابل رڏ عَلَى ما في كلام ابن المَيّم -رَحِمّه الله تعالّى- من التََجّبِ 
من المُبالّعَة في ربا القضل. 

وبل من جَمِيع ما تدم ذكره وأعظَمُ في المُبالغة في تحريم الرّبا والتّشديدِ فيه 
والتحذير مِنهُ عَلَ وجو العُموم الذي يَشمَل ربا القضل وربا النَّسيئّة: ما جا في 
الآياتِ من آخر سُورّة البقرة والآياتِ من سُورَة آل عِمرَانَء وقد دَكرت فِي أثناء 
الاب أن صوص القَرآنِ عامّة فيَدخُلُ في عُمويها ربا الفَضل وربا اة لير اججع 


(۱)(ص*۹۷۰). 


ب الصارم ابتار للإجهاز عل من خالف الكتاب ولس والإجماع والآثار ا۸ ای 
ما تقَدّم ؤكُرُه(2؛ ففِيه ابل رد عَلَىْ ما في كلام ابن القَيّم -رَحِمَهِ الله تَعالَى- من 
التَعَجَب من المُبالَعَة في ربا القضل. 

وما ابن حجر الهَيتوِيٌ: ملف كتاب «الزَّواجر عن اقيرَافِ الکبائر» فهو بالنَاء 
ال ولال لباه يم المَنّان الي بَهِرفُ بما لا 
عرف واسمٌُة أَحمَدُ بن مُحَمَّد بن علي بن حجر الهَيِتَمِيُ» وإنّما قِيلَ له: الهَتَِيٌ أنه 
ولد في مَحلَة أبي الهَيتَم وهي قَريّة بهصرٌ من أعمالٍ اليه وال ا ابن 
حَجَر المَكّنُ لاله سكن مَكّة ومّات بها في سَنَه ناث وسَبعِين وتِسعِجائّة» وقِبل: في 
سَنَة ربع وسبعين وقسوواة. 

أنَا هيت بالثاء المَعَلتة: فهو نورٌ الدّين عل بُ أبي بكر بن سُلَيمَان الهَيتَمِيُ 


وكَانَ في القَرنٍ امن من الهجرّة؛ ومات فِي وَل القرة تاع في سَنة سبع 


ص 


UNLESS,‏ 2 حجر الهَيتَويٌ بوائة سنة وزيادة سَنتين. 


وما كَلامُ الهِيتَمِيّ ني كتاب «الرّواجر عن اقتَرَافٍ الكبائر): فهو من أَبلّغ ما يرد 
به على المَنَانِء وقد تقل الفتان منه ججملّة تشتمل على التعريفي بالرّبا لذي کان 
مَشْهُورًا في الجاهلية؛ لوهم الجُهّال أن رات الهَيتَمِيَ كان موافِقًا لرَأيه واناه في 
قَضْرٍ الرّبا المُحَرَّم عَلّى ربا الجاهليّة» وأعرّض عَم قَبلَ الجُملّة وما بَعدَها فلم ينقل 
ِنهُ شنا لأن الهَيتمِيَ قد صرح فيه بتحريم جَويع أنواع الرّبا وذّگر الإجماع عَلَى 
اقم وكة] ع كك e O‏ تميق لقتال CD‏ ملعن بعس 


© © © © © © © © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 چو 
ان وإتفعلة قال ها خطنا رتشول الله 


ص 20 


دلا إِيمَانَ لِمَنِ لا أَمَانَةَ لَهُ). 


o e 
N 
6 
ىا‎ 
00 
5 


وهذا مُلَخْصٌ كلام الْهِيتَويّ في كتاب «الرّواجر عن اقتَرّاف الكبائر». وقد ابتَدَأ 
بذِكْر الكبائر التي تتعلّق بالرّباء وهي أكله وإطعامه وكتَابتّه والشَّهادَةٌ عا عليه والسّعِي فيه 
والإعائة عَلَّيه» ثم ذَكَر الآياتٍ الوارِدةً في تحريوه والتشدِيدِ فيه والوّعيدٍ الشديدِ عَلَيه 
١‏ فل 5 لع ا e‏ عقد عل وض اودر غير م 0 


0 


رباالقضل: ي بن الي الجن عى لتر 

وربا اليّدِ: وهو البيع مع تأخير قبضهمًا أو قَبضٍ أَحَدِهِما عن التَمَرّقَ من 
التجلس برط اتُحاوهما عله بان بكو کل مِنهما مَطعُومًا أو كل نما قدا وان 
اختلف الجنس». 


قلتُ: هَذَا النُوعٌ من ربا النّسِيئّة فلا وَجْهَ لِجَعْلِهِ نوعًا على جدته. 


قَالَ الهَيتوىٌ: «وربا التساء: وهو اليم للمَطعُومَين أو للتقدين المُسَقِمَّي الجنس 
أو المُحتَلمَة لأجَل ولو لَحظة. 


٣ ويو #۸ وږو ۽‎ , Kis 
فالاول: كبيع صاع بر بدولٍ صاع بر أو با تر أو دِرهُم فصة بذونِ درم فة‎ 
اا‎ e 


أو باک سواء أَتقَابضًا آم لاء وسو 


والثاني: كبّيع صاع بر بصّاع بر آو دِرهّم ذهب بدِرهّم ذهب أو صاع بر بصاع شعیر 


.)۱۰۷٤ص(‎ )۱( 


227 الصارم ابتار للإجهاز عل من خالف الكتاب والس والإجماع والآثار 
أو أكثرٌ أو رهم ذَّهَبٍ برهم فِضّة أو أكثر لكِنْ تأخر قيض أحَدهما عن المَجلس. 

2 8 و وو 6 - و - 6 ا 3 

الثالث: كبيع صاع بر بصاع بر أو درهم فضة بدرهم فضة لكن مع تأجيل 
أحَدِهما ولو إِلَى لَحظَة. 

وزاد د الختولي نوع رابع e‏ 2 کته في الحقيقة يرج جع ا و 
زيادة َلك التفع لي عاد إِلّيه. 

ا الأنواع ار بعة حرام بالإجماع وبتص الآيات المَذْكُورَة 
والاحاذيك الها اق ي الوا من الوعيدٍ شَامِلٌ للأنواع الأربع...» 

قَالَ: «وربا النسيئة هو الذي كان مَسْهُورًا في الجاهليّة؛ لان الواح مِنهُّم كان 
يدقع ماله لميره إل أجل عَلَئ أن يَأخدٌ منه كل هر قَدرًا يتا وراس المال باق 
يداف ف ةاعر كلا له زر ان ي ماله؛ فإن تَعَذّر عليه الأداءً زاد في الحَقّ والأجل» وتسوية 
عا يبك مع آله صف عله با القضل أيشا؛ لان اليك هي المَقصُوقة فيه بالات 
وهّذا النوعٌ مَشهور الآن بين الناس ووَاقِع كثيرًا. 

وكان ابن عَبّاس تا لا يُحَرَّم إلا ربا النسيئة مُحتَجًا أنه المُتعارف بَينَهُم 
يتصرف الت ليه لن ضحت الأحاديتُ بتحريم الأنواع الأربعئة السَّابقّة من عير 
مَطمَنٍ ولا راع لأَحَڍ فبهاء ومن تم أَجمَمُوا َل جلاف قول ابن عباس عَلَ أل 
رَجَع عنه لما قال له بع (01. ١أَشَهِدْتَ‏ ما لم كين a‏ نون انه 
صََلنَهعتَهوَسَلَرَ ما لم نَسمَعْ؟!) . ثم رَوَئ له الحَِيتٌ الصَّرِيحَ في تحريم الكلء ثم قال 


)١(‏ كذاني «الزواجر»» وصوابه: أبو سعيد الخدري رلته 
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له: «لا آوَانِي وإِيّاكَ ظِل بيت ما دمت عَلَى هذاه فحينئذ رجع ابن عَبَّاس. 
َال مُحَمّد بن سيرين: «كُنَا في بَبتِ عِكرمّة فقال له رَجُل: أَمَا تَذَكُرٌ وتّحنُ ببَتِ 
لان ومعنا بن عام فقَالَ: إِنّما كنت استَحلَلْتٌ الصَّرف برَأيي ثم بني أنه 
وسار حَرَمّه فاشهدوا ي حَرَّمْتَه وبرئت إلى الله منه». انتهى الممقصود من 
كلام الهَيتَمِيَ/21. وفيه أَبلَغْ رد عَلَى َعم الان أن ما قَالَ به ابن Ce‏ حجر الهِيتَمِيٌ يوّکد 
َيه الفاسِدَ في فصر الرّبا المُحَرَّم عَلَىْ ربا السك وفيه -أيضًا- إظهارٌ ما فِي كلام 
الفتان من الافترّاء على الهَيتَمِيَ والتقول عَلَيهِ بضِدٌ ما جَاء في كَلامِه من التصريح 
بتحريم أنواع الرّباء وذكر الإجماع عَلَى ذَلِكَ. ۰ 
والكَذِب من اقح الخِلَالٍ ومن گبائر الإثم وصِفَات المُنافقين» وقد جَاءَ في 
دَمّه والتحذیر منه آياتٌ 526 شير ة. 


ل مم 


فون الآياتٍ: قول الله تعالّ: ## إِسَّمَا یری الْكذِب لذن لا ومنو اکت 
hS a 03‏ 6 ]. 


2 


وقَالَ تعالئ مُتَوَعَدَا المُنافقين عَلَى الكذب: وله عَذَابٌ اليم يما كانوأ 
يَكْذْبُونَ © [البقرة: .]٠١‏ 
ا دمر 0 ا < ا ی کے ٢ر‏ 
دوا الج سياه عَصَب ِن رهم و فى 
ليوو الديا مَكَدَِكَ رى 1 لْمَمَمَرِسنَ © [الأعراف: ۲[ 


قال أبو قلابة 1ك . رَواه ابن جرير بإستاد د صحيح. 


(۱) انظر: «الزواجر عن اقتراف الكبائر» (۱/ /7357). 


بب الصارم ابتار للإجهاز عل من خالف الكتاب لسن والإجماع ولةثار س۸۷ ا 


و ع 


ومن الأحاديث: ما رواه الإمام اا عن ابي امام روا كته َه أن ر الله 


ر 0 


ا قَالَ: (2 كت الْمُؤْمِنٌ عَلَى الخلال کله إلا الخيانة رکز 


1 


ورَوّى البَرّارٌُ وأبو يعلى عن سعد بن أبي وَقَاصٍ دعن 
التب صوصل نَحوَُ. قَالَ المُنذِري: (وروَاته روا الصّحيح)7"). 
وروَئ الإمامُ أحمّد عن أبي بكر الصّدّيق َِيَعََُ آنه قَالَ: (يَا أيّها اناس | 
والكَذِبَ! فإِن الكَذْبَ مُجِانِبٌ للإيمَان»7". 
ا 


وي «الصَّحِيحَين) وغيرهما عن ابن مَسعودٍ رلته أن رَسسَول 


أ 0 أ 


0ه و ی ا م س ر م اص طن ة ا 6 
تلوس قال : «إِيَاكُمْ وَالْكَذِبَء فَإِنّ الْكَذْبَ يَهْدِي إلى الْفجُور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي 


0 ت كه ر 3 7 . صر ے ت ااي ر رت 6 لس 00 2 
إلى التارء وَمَا يرال الرَّجْل يَكْذْبٌ وَيَتَحَرّئ الكَذْب حت يُكْتَب عِنْدَ اللو كَذَابَا)247. 
سے و 0 2 1 ا ا م ا ا ا أ 1 
والايات والاحاديث في ذم الكذب كثيرّة جداء وفيمًا ذكر ته كفاية -إن شاء الله-. 


ره 
لا 


ما فَخْرٌ الدّين الرَّازِيٌ فإنّه كَالَ في «تفسيره»: «اعلّم أن الرّبا قِسمَانٍ: ربا 


)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ 07؟) (57775), قال الهيثمي (۱/ ؟): «هو منقطع بين الأعمش وأبي 
أمامة»» وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» .)١7/5/8(‏ 

(۲) أخرجه البزار في «مسنده» (۳/ 5٠‏ 7) (۱۱۳۹)» وأبو يعلئ في (معجمه» (ص: )١51/( )١57‏ 
من حديث سعد بن أبي وقاص هَن وانظر: «مجمع الزوائد» /١(‏ ۲۷۳) (۳۲۸). 

(۳) أخرجه أحمد )١7( )0 /١(‏ من حديث أى بكر عند موقوقاء قال الحسيني في «البيان 
والتعريف» :)7117/١(‏ «قال الحافظ العراقي: إسناده حسن». 

»)۱۹۷۱( أخرجه البخاري (50945)» ومسلم (5101)» وأبو داود (5984)» والترمذي‎ )٤( 


وعيرهم. 


5-2-2-7 وع مؤلفات التوجريج/ ° بوي 


أمَا ربا النسيئة: فهو الم لذي كان مَسْهورًا في الجاهليّة؛ وذَلِكٌ نهم 
كَانُوا يَدفَعُونَ المالّ عَلَْ أن يأخدوا کل هر قَدرَا م : ا المال باقِياء ثم 
إذا حل الدَّينُ طَالَبُوا الْمَدِيُونَ برَأس المال؛ فإن تّدر عَلَيهِ الأداءُ رَادُوا في الحَقّ 
ae,‏ ّي كَانُوا في الجاهِلي: ml‏ 


أمّا ربا النقلِ: فهو أن يباعَ من الجنطة بمَنوَين مِنَهًا وما أشبّة ذَلِكَ...) 


ثم دگر عن ابن عَبّاس أنه كان لا يُحَرّم إِلّا القسمٌ الأول وأنّه رَجَع عن قَولِه لما 
ps‏ تيوسام حَرَّم ربا المَضل ثم قَالَ: «وأمًا جمهورٌ 
المُجتَهدِين فقّد انه تفقوا عَلَ تحريم الرّبا في القسمَين: أا الِسمٌ الأول فبالقرآنِء وأمًا 
ربا التق فبالحَبّر). انتَهَى ی المَقصُودُ من كَلام الرَّاذِي” . وفيه أَبلَْ رد عَلَىْ المَئّان. 


و ص 


الوّجهُ الثَالتُ: أن يُقَالَ: گا َعم الفتان أن" حريمٌ ربا القضل تَحرِيمَ وسائ من 
ا الذرائع لا تحریم قاض وان ما حرّم د ار بيع للمصلحة 
لرَّاجِحَة؛ فهو مما اذه من كلام ابن القَيّم -رَجمه الله تعالّى-» وقد تَقَدَّم الجَوابٌ 
عنه مَبسوطًا في أثناءِ الاب فلي جع( . 

الوجة الرَابعٌ: أن بُقَالَ: إن ابنَ القَيّم -رَجمه الله تَعاّى- لم ذكر يتا مما ابح 
لا اخ ربا القَضل سوئ العَراياء ولم يَذَكُرْ غَيرَ ذَلِكَ؛ إذ لا تُوجَدُ 
الرّخصّة عن النْبِيَ صلل يسام في عير العَرايا وما واا فهو باق على المَنع 
والتّحريم» كما سَّأتِي بيان دَلِكَ في حَديثِ رَيلِ بنِ ثابتٍ بت َانَهَعَنَهُ 


(۱) انظر: «تفسير الرازي» (1/ ۷۲). 
(۲) (صض77١٠‏ وما بعدها). 


وج الصارم البَّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 

والعَرايا: هي بَبِعٌ الطب فِي رُءُوس النخل حَرصًا بوثله من التمر کیا فيما 
دُونَ خمسَة أوسُّقٍ لِمَن به حاجة جه إلى أكل الرّطَب ولا من معه» وهي مُستفتاء e‏ 
عنه رَسول الله صالةَيْووسا من المُزابئّة» وهي بيع الثمر على رُءُوس التخل بالتمر 
كلا وسَيأتِي بيان مَعناهًا في حَدِيثِ ابن عْمَر ينها وغَيره مها سَيأتِي ذِكْرٌه -إن 
قات تعال ات 


کے هه 


وقد ثبت عن النبيئ صاة يولم أنه رخص في يبع العّرايا ولم يرخص في 
فمن الأحاديث الواردة في ذَلِكَ: ما في «الصجيجَين؛ عن سال بن عَبدِ الله عن 


ن 


عو قال: لا تَبيعُوا الثم حت يبدو 


ر سه < و 


عبد الله بن عْمَر ته أن رَسُول الله صلا 
ل قال سالِمٌ: 1 خبَرَنِي عبد الله عن رَيدِ بن ثابت: أن 
سول الله صا انهو رخص بعد ذَلِكَ في ب بيع العرايًا بالرّطّب أو بِالتّمرٍ ولم 
ع هذا لفظ البْخَارِيٌ 5" وقَالٌ في آخره: «ولم 
يرخص في عير ذلك( . 
وقد ترجّم البخاري لهذا الحديث 2 معه بقوله: «باتٌ: بيع المزايئة 
وهي بيع التمر بالشمّر و بيع الربيب بالكرم وبيع العرايًا». 


ت 


وقد رَوَاه الإمام أحمَد مُختَصّرًا ولفظه : «أن رَسُولَ الله صالة وسار رخص 


€ 
aA 
ا‎ 


ما E‏ 
درن أن تباعَ بخرصها ولم يرخص في غير ذلك». 


ورَواه التائ ولّفظه: «أن رَسُول الله صَإَّلنَدءيهِوسٌَ رخص في بيع العَرايا 


.)١6079( ومسلم‎ »)۲۱۸٤(و‎ ».)75١1417( أخرجه البخاري‎ )١( 
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بالرَطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذَلِكَ). 
وقد رَواه الإمام اخ اا التائ وابن ماجه مختصّرًا جد و 


عِنْدَهَم: 31 رسول الله صََانَهُ وسار رخص في العَرايا»(٠.‏ 


ر قير 7 
ورَواه مُسلم مختصرًا ولفظه: «رخص في بيع العرايًا». 
ر ابر يخ £ رو E e e‏ م e‏ ت ا 
وقد رَواه مالك واحمد والبخاري ومسلم والترمِذِي والنسائِىٌ وابن ماجّهُ من 
كد نافع عن ابن عكر نةا عن رَيڍِ بن ابتٍ وَلنَهعَنهُ: «أن رَسُولَ الله 


وله رخص في العَرَايا أن تُباعَ بخَرصِها کيا 


5 5 لكيه AT‏ ا CS.‏ 
وفِي رواية لأحمّد ومُسلم: «رخصٌ في العرية أن تؤخذ بمثل خرصها تمرًا 


عو چ و و کے ¥ 
تأكلها أهلها رطا 
رو 0 ري 2 2 5 س - س کے 0 ص 00 
ورّواه الإمام أاحمد -أيضا- من حديث خارجة بن زيد ان زيد بن ثابتٍ قال : 
0 ر عير 5 : 2 2 يا أن - 2 7 00 م 0 
ارحص رَسول الله صا وسار في 6 العرابَ يا أن 0 بخرصها كيلا». ورواه ابو 


اود والنْسائِيٌ a‏ 
5 5 َ 0 4 0( 1 
ومن الأحاديثٍ أيضا: حديث بشير بن يسار مول بى حارثة عن سَهل بن أبى 


(۱) أخرجه أحمد .)75١771( )۱۸۲ /٥(‏ والنسائي ».)5014٠5(‏ وابن ماجه (/7577) من حديث 
زيد بن ثابت وََوَآيَهُعَنَهُ وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه مالك في «الموطاً» (519/5) .)١5(‏ وأحمد )5١57١( )١87/5(‏ و(٥/‏ ۱۹۰) 
(۲۱۹۹)» والبحاري (۲۱۹۲)ء ومسلم .)١9019(‏ والترمذي »)17٠١(‏ والنسائي (50179)) 
وابن ماجه (57519). 

(۳) أخرجه أحمد .)5١71717( )۱۸۱ /٥(‏ وأبو داود »)۳۳٣۲(‏ والنسائي (50417)» وصححه 
الأليان: 


4 ©  راثآلاو الصارم البَتار للإجهاز على من خالف الكتاب والستّة والإجماع‎ e 


حَدْمَةَ ريناهتة: «أن رَسول الله صالعََوِوساَ هى عن بيع الثم باللّمرٍ ورخص في 
العرايًا أن تشر ف ص اکا اهلها ر . روا الإمامُ أحمَدٌ والبُخاري وأبو داوة. 
ورَوَئ التَسائَيٌ منة قّوله: «ورخحص في العرايًا أن تباعَ بحخَرضِهًا كلها أهلّها 
رطب . 
وقد رَواه مُسلم بِزِيَادِة ولفظه: عن بُشَيرِ بن يَسَار عن بَعض أصحاب رَسول الله 
| من آهل دارهم نهم ها بن اب ا أن سول اللّه صااَهُ فعا و ا 
ھی عن بع الث بالشمر وقال: ذلك الرّبا َلك الْمُرَابتة» إلا أله رخص في بيع العريّة 
النّخلَةِ والتخلتين يَأحَذّها اهل البّيتِ بخَّرصِها تَمرًا يَأكُلُونها رُطبًا. ۰ 


وروی مُسلم -أيضًا- عن بُشير بن يَسَار عن أصحاب رَسُول الله صا ا 


نهم قَالُوا: a‏ الله نولم في بيع العَرِيّة رها اود 


يج 


س 
و - س ت 


مه 2ن أن رَسُولَ الله ايوس ّى عن المُزابتة بيع الثَمَر بالتمر إلا 


أصحاب العرايًا فإنّه قد أذن لَهُم». رَوَاهُ الإمامُ أَحمَدٌ والبخاري و وَالتْرمِذِيٌ 


(۱) أخرجه أحمد »)۱٩۱۳١( )۲/٤(‏ والبخاري (۲۱۹۱)» وأبو داود »)۳۳٣۳(‏ والنسائي 
)٤٥٤۲(‏ من سهل بن أبي حثمة روڪن 

(۲) أخرجه مسلم »)٠١٤١(‏ والنسائي .)٤٥٤٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۷۳۰١( )١50/5(‏ والبخاري (۲۳۸۳)» ومسلم »2)١55٠0(‏ والترمذي 
(۱۰۴۳) والنسائي (57 0 5). 


مجموع مؤلفات العويجري ج/ 8 حوره 


الد <2 


ومنها: حَدِيتُ أي هرَيرَة رجانه «أن رَسول الله صا اووس رخص في 


عي يا ا ا لد ا مالك في 
الاه وروا الإماء أحمَدٌ والخاريٌ ومسلم وأبو ةاوه ارذ وا اده غ كلهم 
ay‏ 

ومنها: نٹ جابر بن عب الله د تھا : ل الله ادووس 
هى عن المُحاقلة والمزابتة والمخايرَة والمعاومَة وَالمْييا ورَخص في العرايًا». 
رَوَاهُ الإمام أحمَد والبُخاري ومسل والتسائئ. وهَّذالفظ أحمَدَ وتحوه في إحدّئ 
روا 

ومنها: حديث جابر بن عَبِدٍ الله - أيضًا- - قال: سمعت رَسُول الله صاا اووس 
حِينَ اذِن لأصحاب العَرايًا أن يَبِيعُوها بخَّرصِها يقول: «الْوَسْقَ َالْوَسْقَيْنِ وَالتكَامة 
وَالدَرَيَعَة). رَوَاهُ الإمام د وأو بعد واب يد وا بن حِبّان في «صَحِيِحَيهما) 
وار و اكليم و مُحَمّد بن إسحَاقٌ عن مُحَمَّد بن يحب بن 
بان عن عه واسع بنِ حِبَّان عن جابر ي نة وقد صرح ابن إسحاق بالتحديثِ 


فر أحمة واد ان فر الها يندا فر ال 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (570/5) .)١5(‏ وأحمد (۲۳۷/۲) »)۷۲۴١(‏ والبخاري 
اا ا ا و ي 

(۲( ات 5 »)۱٤۳۹۷( e‏ والبخاري (۲۳۸۱)» ومسلم »)٠١۳١(‏ والنسائي 
١ )‏ من حديث جابر رهت 

)۳( أخر جه اخ (۳/ .)١591١1١( )/”5٠‏ وأبو يعل ي ((مسنده) (T17 /Y)‏ (١8م/اا)ء‏ وابن 


د الصارم البَتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


وفي مَذِه الأحاديث أَبِلَمْ رد عَلَىْ المَنّان الذي ي يريد أن يَتَوَسّع في استحلالٍ ربا 


المَضْل مُعَتَهِدًا عل قول ابن اقيم أن تخريمّه تحريم وَسائل من باب سد الذراتي 
ع 1 7 ًَ ت + 7 ے 
وأن ما حرم سَدَا للذريعة أبِيحَ للمّصلحة الرّاجِحَة. 


وني التصريح بن رَسول الله صا وس رخص في بيع العرايًا ولم د يرخص 
في عير دَلِكَ دَليلُ عَلَ حصر المَصلّحَة الرّاجِحَة في بيع العرايّاء أن ما سِوّئ ذَلِكَ 
من ربا القضل فهو باق عَلَى المَنع والتحريم 

وقال المَنّانُ: «أمَا الدَّليلٌ على أنَّ الرّبا خد صُورَة التَضعِيف: فهو ما أكده قَولُ 
لله شتكلئوكةل: « ایا اليك مَأ ل ألا ابرا اشا تة 4 
[آل عمران: ۱۳۰]» وقد ورد في سَبَّب تُزولها: إلّما كان الرّبا في الجاهليّة في التَضعيف 
وفِي السَّنَّ يَكُون للرَّجُل قضل دين فيأتيه إذا حل الأجل فيَقُول له: تقضيني أو 
تزيدڼي» فان کان عِندّه شَيِءٌ يَقضيه قَضَئْء ولا حَوّله إلى السّنّ التي قوق ذَلِكَ إن 
گات ابتة مَخاض يَحِعَلّها ابتة لَبُونِ في الس الثازية ثم حِقَةَ ثم جَذَّعَةَ ثم رَباعِيًا ثم 
مَكذا إلى قَوقٌ» وفي العَين يَأتِيه؛ فإن لم يکن عِندَه أ أضعَمَه في العام القابل» فإن لم 
یگن عِندَه أَضعَفَه أيضّاء فتكون ما فيَجِعَلّها لى قابل ماق تين فان لم يکن عِنده 
جَعَلها أربعوائة يُضعِمُها له كل سَنَةِ أو يَقضيّه). 


اع و 


خزيمة ي الاصحيحه) (۱۱۰/٤)‏ (5859؟), وابن حبان )۱۱/ (TAI‏ )0۰*۸( من حديث 


جابر رََِالنَدُعَنَهُ. 


.- مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° ر 


والجوات: أن تقال اما ما ذكره الفتان من صفة الرّبا لذي کان ا آهل 
الجاهلية؛ فهو مِن كلام رَيدٍ بن ألم رَواه ابن جَرير بإستاده عن ابن ريد -وهو 
عبد الرّحمن- عن أبيه» ومَذِه الصّمّة لا تَقَتَضِي حَضْرٌ الرّبا فيما كان يَفعَلّه اهل 
الجاهليّة كما هو الظّاهِر من استِدلَالٍ المَنّانَ بالآيّة من سُورَةٍ آل عِمرَانَ عَلَى أن الربا 
وقد تدم قَرِيبَا(21 قول سَيّد قطب: إن الأضعاف المُضاعَفَّة صف لواقع 
5 شَرطا يتَعَلّقَ به الحُكمء قال #والصن الذى فى وة E‏ اف 


0 هو سم ون سم 


حرمّة ت الرَبا بلا تحديد ولا تقييد # ودروا ما بقى من ألرباً ‏ [البقرة: [YVA‏ 4 


4 8ع 


كان». انتهّىا. 


وتقَدّم -أيضًا- في أثناء لكاب قَولُ الشّيخ أحمّد مُحَمّد شاكر فِي الكلام عَلَى 
ول الله تعالن: « یسا اکرب اموا کک تَأكُلُوا اليا أضكدمًا تة 4 
[آل عمران: 10] الآية: إن المُتلاعبين بالدّين مِن أهل عَصره وأوليائهم من عَابِدِي 
التشريع الوَنَنِيَ الأجتبيّ بل التشريع اليَهُودِيٌ في الرّباء يَلعَبُون بالقرآن ويَرَعَمُون أن 
ذه الكبة مدل علا أن الرّيا 550055-07 المُضاعَفة ليجيزوا ما بتي من أنواع 
الرّبا على ما تَرضّئ أهواؤهُم وأهواءً سَادَتهم». انتهى المَقصود من گلامه 
فليّراجَعْ2"7. وليُرَاجَعْ ما بَعدّه من كلام الشیخ مَحمُود لوت ولیرا جع -أيضًا- 
كَلامُ قُطبء ففِي کلام هَؤٌلاءِ ابل رد على ما في كلام المَنّان من مُحاوَلّة حَضْرٍ الرّبا 
(۱) (ص‌۱۰۷۷). 


(۲) ( ص ۹۸۰ وما بعدها). 
)۳( ( ص۰۷۷ € 


ميد الصارم البَثَّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنَّةَ والإجماع والآثار © 62 


فيما كان يَفْعَلّه هل الجاهليّة. 


وليُاجَعغ(١2‏ -أيضًا- قول الهيتِّي في ربا المَضل وربا اليد وبا النَّساء وربا 
القرض أَنَّها كُلّها حرا م بالإجماع وبتّصٌ الآياتِ والأحاديثء وأن ما جَاءَ في الرّبا من 
الوَعيدِ سامل للأنواع ع الأربعة» ففي كَلامِه أب رد عَلَى ما في کلام الفتان من مُحاوَلَةٍ 
را ا ا 


01 


ما رَعُمُ الفتان: أنّه قد وَرَد في سَبَّب نُّزولٍ الآيّة ما جَاءَ عن رَيدِ بن أَسلّمَ في 
صفة الرّبا الذي كان عامل به في الجاهليّة. 


فالجَواتُ عَنه: أن يُقَالَ: إن العبرّة بعُموم اللَفظ لا بخُصوصي السّبّب كما هو مَُرّر 
عند الأصوليين» ولفظٌ الآية من سُورَة آل عِمرَان عام فيتدخل في عُمومِه ربا القضل وربا 
لقيو ا ا لا ET‏ 
ألفاظ الآباتٍ التي َرَت في تحريم الرّبا ولعي اليد على أكله كلها قد جَاءت بكفظ 
لموم فيد في عُمويها ربا الَضل وريا اليك َل أي صِفَّةٍ گان 

وقد تَواتَرّت الأحاديث عن التي ص هويام بالتهي عن ربا المَضل 5 
تبر وعدا فل ايع ناو E CG‏ 
وا ول والشهيو اا چیا رالد لماج الولح تقد رده وهذا 
لَص يدل عَلَئ أن الرّا5ة في بيع الجنس من هَل الأعيان السََة بجنيه رباك وظاهرٌة 
DS‏ اموق قدا أله رد عل قول 
الل راا د ا 


(۱) (ص۱۰۸۳). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ 5 o‏ 


ولا خقّى عَلَى ن له عم وبصيرّة أن هذا القولَ بال يصن مُعارَضّة أقوال 
الرسول صا لوس في النهي عن ربا القضل وربا ميته الذي لم يذ صُورَة 
الضعيفي» بل إِلّه يتضَّمّن اطراح الأحاديثِ المُتواترة في ذَلِكَ وقِلَةٍ المُبالَاةٍ بها 
يصن -أيضًا- التَّْريقٌ بين الله وبين رَسوله؛ حَيتْ إن يوين بالآية التي رَعَم أنه 
لهل أن التبا ع نالا لاديف ار ال عن 
باقر ی ا 
الله تَعالّى 0 المُوّمنين من مُخالمة أمر الرَّسُولٍ صلا الوسر وتوعد المُخالفين 
عن أمره بالوَعيدٍ الشديد فقال تعالى: E:‏ 
تة اعيبم عَدَاب اليم € [النور: ؟. 


َر الذي ينا يحالِمُونَ ڪن مرو أن تصِيبهم 


قال ل الإمام ا -رَحَمّه الله تَعالا -: «أتدري ما الفتئة؟ الفتئة الشَّرِكُ ا إذا 


ت 


رَد بعص قَولِه أن يقع فِي قلبه شَيِءٌ من الزيغ فيَهلك». 

وقال القََّانُ: «مَوقِفٌ أهل العلم وكبَارٍ رجالٍ المتوّى في الإسلام من 
المَصارف». ثم قَالَ: إن استِعرّاض مُجمَل الأحكام المُسَلّم با لدَى أهل | العلم 
ر د لماي 

١‏ - أن الرّبا مُحَرّم تحريمًا قَطعِيًا لا شك فيه». 


والجَوابٌ عن هذا من وجوه: 


4 


قَالَ: إن الكتاب والسّنّةَ هما الميزان الذي تُورّن به أقوال أهل 


ص 
\ 


حدها: أن د 


”2 الصارم البَتّر للإجهازعل من خالف الكتاب وسن والإجماع والآثار 


القَتوَى وعَيرهم من أهل العلم؛ فما وَاقْقَهُما فهو مَقبُول وما حَالمَهُما فهو مَردودٌ عَلَى 
قائله كَائِنَا من كان؛ إذ لا قَوْلَ عدت ول الله تَعالَ وقول رَسُولِه صََأَلدََلَوِوَسَلَىَ 
قال الله تعالّی: وما کان ممن وا مُؤْمَةٍ إِذا قَصى آنه ورسوله: أمرا أن يكون هم رة 
7 أمرهم ومن يحص آنل ورسولة, فقد صل صللا متا € [الأحزاب: .]۳١‏ 


¢ و 


وإذا علم هَذَاء؛ فليعْلّم -أيضًا- أن كل مُحاولة اتی ب ns‏ 
كان اداع الاد دوه و ال ا الذى يدول فة الان | ا راا 
وكَذَلِكَ كل مُحاولة آتى بها للتّهوين من سان ربا القَصلٍ وربا اليه ادي لم بذ 
صُورَةَ التضعيي, وكَذَلِكَ ما اعتَمّد عَلَيهِ من جَهالاتِ العَصريّين ۽ الّذين كَانُوا في 
القرنِ الرَابع عَشَّرَ من الهجرّة: والّذِين كَانُوا في القَرنِ الخامس عَشَرَ فكُلّهِ مَردوةٌ عَلَ 
ومَضروبٌ به عَرْضٌ الحائط؛ لأنّه مُحاولاتٌ مَببّة عَلَى مُخالَمَة الكتاب والستة 
وإجماع المُسلِمين عَلَى تحريم جَميع أنواع الربا؛ لا فرق في ذَلِكَ بين ديا آهل 
الجاهلة وين النا الذى تهرك عق وَسول الله ا وسار وشدّد فيه» كما تَقَدّم بیان 
دَلِكَ في الأحادِيث الثابتة المُتَواتِرَة فلت اجَة(21. 

الوّجةٌ الثاني: أن يُقَالَ: إن كار رجالٍ القَترَ في الإسلام عَلَى الحَقِيقَة هم 
علا الصحاية دعن فإذا ذکر کبار رجال الفتوّى في الوسلام على وجه 
الإطلات فإن هَذَا الصف يَنصرف إلَيهم قبل الّذِين كانوا مِن بَعدهم, وعد عُلّماء 
الصحابة أكابرٌ عُلّماء الَابعِين ثم َة العلم والهُدى من بعدهم؛ فَهَؤُلاءِ هم الذين 


و عو 


يَنطبق عَلَيهُم الصف بأنهم كبارٌ رجال الفتوى فِي الإسلام. 


(۱) انظر: (ص9١9‏ وما بعدها). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © ری 

وقد تقَدّم بيان مَوقِِ الصّحابّة من تحريم الرّبا وفيهم الحْلَمَاء الأريعة 
لرَاشِدُون المَهدِيُونء وفيهم -أيضًا- عَدَدٌّ من العَشَّرّة المَشْهُودٍ لهم بِالجَنّة؛ فليراجَع 
َلك في القصل الذي قد ذكر فيه الإجماع عَلَى تحريم الرّبا90». 

وليُراجَعْ -أيضًا- ما ذكِر فيه من إجماع عُلّماء الأمصارٍ عَلَى آنه لا جوز بيع 
ذه دهت ولا فا تة ولا د بر ولا شعیر بشعیر ولا تمر بتمر ولا ملح بولح 
مُتفاضلا يدا بيد ولا نَسِيَة ية وأنَّ مَن فَعَل ذَلِكَ فقد أرب والبَيعٌ مَفسُوخ. 

قَالَ ابن المُنذر: «وقد رُوَيئَا هَذَا القَولّ عن جَماعَةٍ من أصحاب رَسُولٍ الله 
ص يوسم وجَماعَةٍ يكثرٌ عَدَدُهم من التَابعِين). 


وليُرَاجَعْ -أيضًا- ما ذَكِرَ في أثناء الكتاب عر عن أبي بكر الصُدّيق وعَمَّر بن 


0- 
ص ص وہ َك 


الخطاب عتما فاما أبو بكر الد ك 0 ياللدُعَنة؟؛ فَإنَّه 5 ا الأجناد د خين 


٠‏ ب 


7 


قَدِمُوا الشّام: «أمّا بَعد: فإِنَكم ة اد بم أن لبا فلا تعبا و 


a 6 


تم رهم يون جا ټم لرا اچ في كاب اي پک شین و OS‏ 
وأمّا عُمَر بن الخطاب وَلَتَدعَن: فإنّه طب التاس على مِنبّرٍ رَسول الله 
صََاَنَهُ وسار فقال في خطبته: لا , شري أَحَذّكم دينارًا بدينارين ولا دِرهمًا بِدِرهَمَين 


.)46608ص()١(‎ 
.)٠١158-1١١١7ص(‎ )۲( 


25 الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


ولا قيا بقَفيرّين» وإنّي لا وى باح فَعَله إل أُوجَْته عقوبة في نَّْسِه ومَالِهِ». 

قال الطحاوي بعد سياق هَذًا الأثر: «فهذا عُمّر ب الطاب عة خط 
بهذا عَلَى مِنبّرِ رَسُول الله مااة وا حفر ة أصحابه رِضوَانٌ الله عليه - لا 
يُكرٌه عَلَيهِ مِنهُم مُنكر فدلّ ذَلِكَ عَلَى ممتهم له عَلّيه). انتَهَى. 

فهّذا هو مَوقِفٌ أهل العلم وكِبَارٍ رجالٍ القََوَى في الإسلام من تحريم ربا 
القضل والتشديدِ فيه» وما حالف مَوقِقَهم من مُحاوَلَاتٍ الفتان ويه من المتلاعبين 
بالدين وتهافتهم في التّهوين من سَأنِ ربا الفضل ورال لذي لم يََخْذْ صورَة 
التَضعِيفِ واستحلالٍ هَذينٍ لرن اا والأباطيل فكل مَردودٌ ومَضرٌوبٌ به 
عرص الحائط. ۰ 

الوَّجة الثَّالِتُ: أن يُقَالَ: ۰ م لم توجّد فِي رَّمانِ كبار رجال الفتوّى في 
الإسلام؛ وهم علّماء الصحابة يتش ولم توجَّد في رَمانِ التابعين وأيمّة العلم 
كم میمم وا حت رکه رت في ابا لادی في قرو ايع ع 

من الهجرّة؛ وعلئ هَذَا فهل د تقول عاقل: إن بار رجالٍ القَوَى في الإسلام كَانَ لهم 

موق من المَصارِفٍ وهي لم تكن في رَمانهم ال دن 
لان عَشَرَ قرنًا؟! كلا لا تقول ذَلِكَ إنسان يَعقّل ما يقو 

فن قال المَتَانُ: إِنّهِ إِنّما راد العْلّماء ء الذي تقَل عَنهُم بَعْضَ الكَلِمَاتِ التي كان 
رى فيها تَأيِيدًا لرَأيه واتَجَاهه الذي رَّعَم فيه أن الرّبا جذ صُورَة التصعِي. 


ت 


فالجَوابُ: أن يُقَالَ: إن العُلّماء الّذين تَقَل المتَانُ مِن كَلامِهِم ما يَظنٌ أنَّ فيه 
تأييدًا لباطله ليوا بار رال الفتوئ فِي الإسلام؛ لأنّ هَذِه الصّفَة إنّما تَتطبق مع 
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الإطلاق عَلَى علماء الصحابة را ته ثم تَنطبق بعدهُم عَلَىْ أكابر علَمَاء التابعين» 
وما العُلّماء الّذين سَيأتي ذِكْر ما تله الان من كَلَامهم؛ فإنّهُم وإن كَانُوا من أكابر 
العُلّماء في رّمانِهم ومن رِجَالٍ المَتوَئ فَلَيسُوا بِمَنزِلّة عُلَماءِ الصَّحابَةٍ ولا بِمَنزِلّة أكابر 
عُلَّماء التَابِعِين؛ وعلئ هذا فلا يَبَغي أن يُوصَمُوا بالصّمَة لني يه 
الصحابة بالأولويّة. 

رتكا كناك إن المصارف لم توعد ل في" لمان ازقنية برعا انرا 
وشيوخهم» وأمّا غَيرُ رَشِيد رضًا من العُلّماء الذي تقل القَنّان من كَلامِهِم ما م 
ذِكْرُه قريبًا؛ فإنّهُم لم يكونوا يَعرفون المَصارف؛ لأنّها لم توجّد فِي أزمانهم, وإنّما 
حَدَئْت بعد أزمانهم بدَهر طَويل؛ وعَلَئ هَذًَا فإنَّهِ ليس من المَعقُول أن يُقالَ: إِنَّ لهم 
موقتام القمباز ت رل هذا تعد ون مان اتان ومن به على العلّماء اين كَانُوا 
قبل زَّمَانٍ المصارف. 

وأمّا رَشِيد رصا وبَعض أقرانه وتعض شيوخهم: فإنَّ لَهُم نرّواتِ في تحليل 
ربا القضل وتَسمِيتِه باسم الفائدّة» وفيمَا تقَدّم في أَوَلِ الاب من أَدِلّة القرآن 
5-5 سي 4 تحريم الرّبا عَلَى وجو العُموم أبلّْ رد عَلَئْ أباطيلهم» وقد 
رَد ع هم الشيخ أَحمّد مُحَمَّد شاكر في كتابه المُسَمّى «عمدة التفاسير» وسَمَّاهم 
ا 


ص ت ۴۳ 


ورد عَليهم الشّيخَ مَحمُود شَلنُوت في كِتّابه اتفسير القرآنٍ | 
اإتّهم مُولَعُون بتصجيح التّصَرّفاتٍ الحَدِيئّة وتخريجها عَلَى أسا 
عرفو بالتجديدِ وعمقٍ التفكير). 


5 


22 الصارم البتّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنَّ والإجماع والآثار 
ا و ا 3 ١‏ ب ےم ت ٤‏ أ 2 2 
ورد ب سيد قطب في «تفسيره) وسَمَاهم المَهزومين امام التصورات 
E n‏ مواق رق e‏ ات بو فر ا 
ال سال E‏ تن ا 


في اول 


في اول 


الوّجهُ الرَابعٌ: أن يُقَالَ: ما ذَكره المَتان في أَوّل استعرَاصاته لمُجِمَل 
ا با لَدَى أهل | ولم وكير جال الفَرّى في الإسلام» وهو الول ان آلا 
كرو شعريها لطن ا كك قن ف الصوابُ لذي 7 ERE‏ 
والإجماع: ا ی الاقوال الى ا بعص أنواع ين 
الباطل المَردود. 


مإ 
_ْ 


وَالَ المَتَّانُ: «إنَّ الرّبا المُجِمَعَ عَلَ تَحريمه بلا شَكُ هو ربا الَِّيئّة الذي 
كان في الجاهليّة» وقد بيه الإمامُ أَحمّدُ لمّا سل عن الرّبا الذي لا شك فيه فقد 
بيه ومَيّره عن غَيره بان وَصَفه بأنّه خد الزيادة في مُقابل التأجيل فَقَالَ: «مُوَ أن 
کون له دين فيقُول للمّدين إِذَا حل الدَّينُ: : إِمَا أن تَّضِي وإمًا أن تُريي! فإن لم 
يض زاد المَدِين المالّ ورَّادَ الدَّائْن الأَجَلّ». انظر: الجُزءَ الرّابِعَ من «قتاوي 


رَشيد رضا» صفحة .)١757(‏ 


.)٠١7”7/ص()(‎ 
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فول ابن القَيّم لته عن ربا النييئة: هو الذي ES‏ 
مثل أن يُوْخرَ يته ويَزيدَه في المال» وكُلّما خره زاد في المال حتى د e‏ 
آلاة ف مولفة» وفِي الغالب لا يَقبَلُ ذلك إلا معدوم محتاج؛ ف E‏ 


ص 


وتَعظمُ مُصيبته ويَعلوه ه الدير“ م حت يَستَغرق جَمِيعَ مَوجوداټه). 
أ و م سے اس 
والجواب عن هذا من وجهين: 


أ 
8 


أحَدّهما: أن ثُعَالَ: ما رَعَمه الان من أن الزبا المجمم على تحريمه هو ربا 
اة الذي كان في الجاهِليّة فهو طا مَحضٌء وحكاينُه الإجماع عَلَيهِ كَذِب على 
الفلا ون هذا القّولَ جلاف الإجماع الها ار وار اله 
سا م أبي عَمَرَ والنوويٰ وَغَيرُهُم عن عَلمَاء الأمصار؛ فقد ذكر ابن المنذر 
عنهم: «أنَهُم أَجِمَعُوا على أنه لا يَجُوز بيع ذهب بذَهَب ولا فِضّة بفضّة ولا بر بسر ولا 
شعیر بشّعير ولا تمر بتمر ولا ملح بولح مُتفاضِلا يدًا بل ولا تَسِيئَ وأنَّ مَن فَعَل 
E O‏ 


سول الله صان يوسا وجَماعَةٍ يكثرٌ عَدَدُهم من التَابِعِين) ا 


)١(‏ قوله «آللاف». كذا جاءت هذه الكلمة بالرفع في دة الان وصرانه:الانا بالتصمت: 

(۲) قوله: «لا يقبل ذلك». كذا جاء فِي نبذة الفتّان» وصوابه: «لا يفعل ذلك». 

(۳) قوله: اامعدوم محتاج». كذا جاء في نبذة الفتّان» وصوابه: معدم محتاج». وإذا كان المتّان لا 
يعرف الفرق بين المرفوع والمنصوب ولا يعرف الفرق بين المعدوم الذي لا يوجد وبين 
المعدم الذي هو الفقير الذي لا مال له» فينبغي له أن يعرف قدر نفسه ولا يَقْففٌ ما ليس له به 
علم» ولا يتكلف الكتابة في الأحكام التي لا يعرفها ولا يعرف الراجح من الأقوال فيها من 
المرجوح» وإنه لينطبق عَلَى الفتّان قول الشاعر: 

لقد كان ني الإعراض ستر جهالة غدوتٌ بها من أشهر الناس في البُلْد 


بوب الصارم لار للإجهازعل من خالف الكتاب والسّئّ والإهاع والآثار .اال 


وقَالَ ابنُ عبد البَرّ: «لا أَعلّمٌ جلاف بين أَيْمَّة الأمصار بالججًاز والعرّاقٍ وسائر 
الآفاق في أنَّ الدّينارَ لا يَجُوز بَعُهِ بالدّيناين ولا بأكثّرَ من وزتاء ولا الدّرهمَ 
ِالدَرهَمَينِ ولا بشَّيءٍ من الزيادَة عَلَيه». انتهى 

وقَالَ المُوَفْق في «المُغني»: «أَجمَعَت الأمة عَلَىْ أن الرّبا مُحَرَّم) قَالَ: «والرّبا 
POE TOT‏ 

كر اب ابي عر في دالس الكبير تحر ما دكره العو 

ودكر النوويٌ إجماع المُسلِمين عَلَى أنه لا يَجُوز بيع الرّبَويٌ بجنيه وأَحَدّهما 
مُوَجَلء وعلى أنه لا يَجُوز التفاضل ذا بیع بجنيه ڪال كالاب باَب وعلئ أنه 
لا يَجُوز التَّمَرّقُ قبل التَّقَايْض إذا باعَهُ بجنسه أو بعير جنيه مِمًا يُشاركه فِي العِلّة 
كالدّهَب بالفِضَّة والجنطة بالشَّعِي وعَلَئ أنه يَجُوز التفاضل عند اختلافٍ الجنس إذا 


وقد دَكَرْت هذه الأقوال وغَيّرها في المٌصل الذي فيه ذِكْرٌ الإجماع عَلَىْ تحريم 
الرّبا؛ فلثرابجَعْ في أَوَّلٍ الكِتّاب(١'‏ ففيها أَبلّْ رد عَلَى الان المَفتُون الذي يَهِرِفٌ بما 
لا يَعرف. 


أنوا 


وقد ذَّكَرتٌ -أيضًا- ول ابن حجر الهِيتَميٌ: «إن الّبا نلاه نواع: : ربا المَضلء 
وربا اليد وربا النّساء)» قَال: «ورّاد المتولى توعا رَابِعًا؛ وهو ربا القرض» قال 
الْهَيِتَمِيٌ : 2 من هذه الأنواع الأريكة حرا م بالوجماع وبتص الآيات والاأخاديت: 


(۱) ص4068). 
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وما جَاءَ ف في الرّبا ۰ من الوَعيدٍ شامل للأنواع الآر بَعَة) E‏ فليراجَعْ كَلامُه ('2 ففيه 
معو 3 


بلغ رد عَلَىْ الان المفتون. 
الوّجةٌ الثاني: أن بَُالَ : إن حَضْرٌ الرّبا المُجِمَع عَلَى تَحرِيوه CATE‏ 
لذي كان في الجاهليّة يضمن رد الأحاديث المتوائدة عن النيئ صا صا ووسر في 
الّهي عن ربا القضل وربا التيبيئة الذي ليس عَلَى طرِيقة ة أهل الجاولية وتن ردي 
من أقوال التب صا يوسر فهو على شََا هَلَكَة؛ لأنَّ الله عا يه يقول: حدر 


ورم م ود 0 2 


الزن يخا لفون عن أو أن تصيبهم د تة أوصبهم عد 157 ائ الد 4 [النور: 17 ]. 


١84 


Ss‏ حت ص 


وال تعالى: # ومن ساقي الر سول من بعد ما بين له الْهدَى وَيمَمِعٌ عير سيل 


2و ل ګت را سس نه را ص ےار 
الْمَؤّْمِيينَ وَل ما تول وَنص لو جهتم وَسَآءَتَ مَصِيرا # [النساء: .]١١6‏ 


فلا يمن الان أن يَكُون له تَصِيبٌ واف مما جَاءَ في الآيتين من الوَعيدٍ الشَّدِيدِ؛ 
لألّه قد بَدّل جُهده في التّهوين من شَّأَنِ ربا القَضل وربا الَِّيئّة الذي ليس عَلَى طَريقة 
اهل الجاهلية: وكدلكَ قد ّل هده في مُحاولة حضر الا فيما كان قعل أهل 
al u‏ ة الرَسولٍ صَإََِتَهَلتَهِوَسَكَمَ ومُخالفة 
أقواله الثابتة عنه في النّهي عن ربا القضل وربا الّسيئّة عَلَىْ أيّ صِمَة كَالَ. 

وما ما دگره الان عن الإمام أحمّد -رَحِمّه الله تعالّى-: فقد تقَدَّم الجَوابُ عنه 
في أثناء الكتاب فلي اجة237. 


.)١ ۰۸۳ (ص‎ )۱( 


2227 الصارم البَنّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 

وقال المَئّان: «أمَا ربا القضل فمّد حُرّم سَذَا للذّرِيَة» وما گان كَذَلِكَ فيَجُوز 
للمَصلّحةء كما قال به العامة ابن القيّم. 

ا 2 كا ا ا وي ا له 2 

وقال رَشِيد رضا في فتواه: واعلم أن الزيادة الأولئ فِي الدين المُوّجَل هي من 
ربا المّضل وإن كَانَت لأجل التَأخيرِء لَكِنَّ ربا النسية المَعرُوفَ هو ما يَكُون بعد 
حلول الأجل لأجل الإِنسَاءِ؛ أي: | 

َال المَئَّان: «ومعتّم ذَلِكَ: أنَّ لَص عِندَ عَقدٍ الدّينِ عَلَئ الزيادة عَلَ أصل 
ين ف شقا الال الد في لقت وطالب التدن جيل ف قبل ځلول أجل 
الدّين ودَّلِكَ لأجل الإنساء فَمَط؛ أي: التأخر ققّط للدّين القديم؛ فهذا ربا لا شك 


ولو اا ةا بعال سن اا 


والجَوابٌ: أن يُقَالَ: ما قول ابن القَيّم: «إنَّ ربا الفَصل حرم سدًا للذرِيعة؛ 
ات عدرل اتا برو قم لجرت تيوط فى e‏ 
وأا إن ربا القضل يَجُوز للمصلّحة». 

نجوابه: أن يُقَالَ: إنَّ ابنَ القيّم لم يَذكُّر سيا ما أبيح للحَصلَحَة من ر 
المٌَضل سِوّئ العرايّاء ولم يَذكر غَيرَهاء وقد تقَدَّم الكّلامُ في بيع العَرايا 1 
المملكة نشكا اهن نشول ممحطيو رذني لع لكر انا وها E‏ 


CR 


N: 


(۱) ( ص٤۱۰۲‏ وما بعدها). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © ر 


عا م والتُحريم. e‏ م 
المصلحة المستاة من ربا القضل. 


وأمّا رَشِيد رضًا: فَإِنّهِ قد تبح سيه مُحَمّد عَبِدّه في تَحليل ربا الفَضل وتسويته 
باسم الفائدّة» وله في تحليله عِدَّة قتاوّئء فَليَحْدَرِ المُؤْمِن النَّاصِحٌ لتفسِه من قَتاوّاه 
وقَتاَى شيخِه في تحليل الرّبا! فإِنّها مُخالِمّة لكاب والستة وإجماع المُسلمين. 

وقد تَلاحَبَ الشيطان بالمَئّان غَايّة التَّلاعْب ورين له التّموية والتّلبيسَ عَلَ 
الجَهَّالِ وأغراة بدَلِكَ. 

فمن ذَلِكَ: تمويهه وتلبيسه بما ذکره E‏ ہمہ 
والمُوَفّقِ وابن حزم في ٳٍجارَة المَصالح الي لا مَصَرّة فيهاء ويس لها تعلق بمسائل 
الرّباء وقد جَعَل كلامِهم فيهَا م مُستتدًا له في تحليل الرّبا للمصلحة والحاجَة» وليسَ في 
كَلامِهم ما يُوَّيّد قَولّهِ الباطِل كما سيأتي بَيانْه -إن سَاءَ الله تعالّ-. 

فما ابن المَيّم: فإِنّهِ ذَّكَر عنه أنه تال فی كتابه «رَاد المَعاد): «الشرائع مَمنَاهًا 
مَصَالِحٌ العِبادِ'؟2 وعَدَم الجر عَلَيهِم فيا لابْدَّ لَهُم منةُ ولا تيم مَصَالِحُهم في 
عاشهم إلا به). 
(۱) ( ص۱۰۸۹ وما بعدها). 


(۲) قوله: «مبناها مصالح العباد»» كذا جاء في دة :الفتان: وصوابه: «مبناها على رعايّة 
مصالح العباد». 


و الصارم ابتار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار SAYE‏ 


عمد 


وقال الفتّان: «فْتَتَاولَ مله الضَمٌ ورات أولا في قوله: فیما لاب لم منه. ثم 
تناو عَلَيهم فِيمًا لاب لَهُم مِنهُ ولا ت يم مَصالِحُهم فِي مَعاشهم إلا به). 

والجوابٌ: أن بُقَالَ: ليس فِي كلام ابن ال اناه ون 
من تجويز ربا النييئة للصّرُورّة وتجويز ربا القضل للحا جَةِ؛ لأن كلام ابن الق لم 
يكن في مَسائل الرّباء وإِنّمَا هو في بيع المَقاثئ والمَباطخ إذا بدا صَلاحُهاء وعَلَى هَذَا 
فإدخال تسائل الوّبا في َه المسألة طا وتّموية وتلييسٌ عَلَئ الجهال. 

واد عزن كا ان اده گلام ابن القيّم في مسألة بي المقئي والممباطخ 
عَم المُطَلِعُون عَلَيهِ أنه ليس فيه ما يتعلّق به المَنَان في إباحَة ة الرّبا. 

َال في الكلام عَلَئ بيع المَعدُوم ما مُلَخصٌه: ١الْمَعدُوم‏ ثَّلانَهُ أقسام: 

- عدوم مَوضُوفٌ في الذّمّة: فهذا يَجُو ز يغه اتفاقاء وهّذا هو السَّلّم. 

- والثاني: مَعدُوم تبَع للمَوجُود وهو توعان وع متمق عَلَيهِ ونّوعٌ مُختَلّف فيه: 

فالمُتفَق عليه: بيع الثمار بعد بدو بدو صَلاح 5 ثمّرة واجذةٍ مِنها. 

والنَوعٌّ المُختَلَفَ فيه: كبّيع المَقاثئ والمَّباطخ إذا طَابّت: فهّذا فيه قَولان: 
أَحَدُهُما: أنه يَجُوزْ پيعُها جملَة وياخڏها المُشْئَّري شيا َعدَ شَيءِ كُمَا جرت به 
العا وجري مُجرَئ بيع المرة بعد بُدُوٌ لاجقا وهَذا هو الصّحيح من القَولّين 
لذي NS‏ ة ولا غت لَهُم عنه» ولم يَأْتِ بالمَنع منه كتابٌ ولا سن ولا 


إجماءٌ ولا أَنّر ولا قياس صحیح». 
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العمل بقولهم عَالبّاء وإن أمكن فَفِي عَايَة العْسرِء ويُوَدّي إلى التَنارّع والاختلافٍ 
السَّدِيده وما كَانَ مَكَذا فإنَّ السريعة بع لا تأي به» ولو أَلرَمَ الاس به لَمَسَدت أموالَهُم 
وتَعَطّلّت مَصَالِحُهُم... إلى أن قَالَ: «والشَّرائِعٌ مَبنَاهًا عَلَ رِعايّة مَصالِح العبادِ وعَدَم 
الحجر عَلَيهم فما لابُدٌ لهم مِنهُ ولا د َم مَصالِحُهم فِي مَعاشِهم إلا به). 

- ثم دَكر القسم الثَالِتَ: وهو المّعدومٌ الذي لا يدري يَحصّل أو لا يَحصّلء 
ودگ أن الشّارعَ مَتع مِنهُ لكونِه من العَرّر. انتَهّئ المَقصود من كلاميه217. 

وينه يُعَلّمُ ما في كلام الان من التَقَوّل على ابن القيّم؛ حَيث وَضّع گلامه عَلَى 
غير مَوضِعِه وحَمّله عَلَى ما يُوافْقٌ قَولّه الباطِل ورَأيْةُ الفاسد في تحليل الرّباء وذَلِكَ 
في رَعْمِه أن كلام ابن القَيّم قد تَناوَلَ الضَّرُورَاتِ والحاججاتٍ ور 
والحاجاتٍ ما هو مَفتون به من تجويز ربا الشييئّة للصرُورة وتجويز ربا الفضل 
للحاجّة» لا يَخْمَى عَلَى مَن له عِلمٌ وبصِيرّة أن كلام ابن القيّم بَعِيدٌ غَايّة البُعدٍ عمًا 


a‏ س 


واقاضى الإسلام ابن جو ية - رجه الله تعالّی-: فن المَنَّانَ کر عنه أنه 


1 
4 


َال في 
المصلحة: إن كَل ما لاي ی العا إلا به فتحريه حرج وهو متب کر 
قال الفتّان: «وهّذا -أيضًا- في مَوضوع الحاجّات التي هي دون الضَرّ ورات». 
والجَوابٌ عن هَذًا مِن وَجهينِ: 


1 
أحد ا 


ذهما: أن بُقال: يس فِي كلام شيخ الإسلام ابنِ تيوية بي رعتجة الله نغالرا ها 


.)1/١5 /6( انظر: «زاد المعاد في هدي خير العباد»‎ )١( 


222 الصارم البتَّار الإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّ والإجماع والآثار 

يتعَلّق به الفتان في تجويز ربا القضل للحاجَة؛ لأنْ كَلامَهِ لم يكن في مَسائِل الرّباء 

وإلّما هو فِي تأجير الأرض التي تكُون مُسْتَولَة عَلَ غراس وأرض تصلّح للزرع» 

ورْبّما اشَمَلّت مع ذلك على مَساكِنَ 56 صاحبها أن يُوّجْرَّها لِمَن يَسقِيها ويَزرَعها 

أو يَسكئها مع ذَلِكَ. 

قالّ: «فهّذا إِذَا كَانَ فِيهًا ار وغراسٌ مما اختَلّف الفقّهاء فيه على تَلانَة أقوال: 
ادها أن ذلك لا يجوز حال 

والثَالتُ: يَجُوز اسيئجَارٌ الأرض التي فِيهَا شَجَرٌ ودُحول الشَّجَرٍ في 

وقد صح الشيخ القولَ بالجواز ورّدَّ عَلَى مَّن قَالَ با بالتتحريم» واطال الكلامَ 

د عَلَيهم» وثَالَ فِي أثنائه: الك لمالا ف ا هو 


5 
3 


ثمَّ قَالَ: «ومّن استقرآ الشريعة في مواريعا وتصاورها وبججدها مييه عن توي 
0-6 00 ََا نم عليه © [البقرة: ۱۷۳]» وقوله: اسمن 
ثم فَإِنَّ الله حَهُور دحيم € [المائدة: ۳ فَكُلّ ما 
ومو ووو ا وا 
لم يحرم عَلَيهِم؛ لِأَنّهُم في مَعّى المُضطرٌ الذي ليس ببّاغْ ولا عاد». انى المقضود 


من كَلايه مُلَخْصَء وهو مَبِسُوطٌ في صَفْحّة حمس وحَمسِين إِلَىْ صَفحَّة تمان 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° ی 
و التاسع والعشرين من «مَجمُوع المَتَاوَّئ70١؟.‏ 

م ما في كلام المتان من اقول عَلَى سيخ الإسلام ابن تَيمِية -رَحِمَه 
لله تعالّی-؛ حَیث وَضّع گلامه عَلَى غير مَوضِعِه وحَمّله عَلَىْ ما يُوافِقٌ الباطِل في 
تحليل الرّبا؛ وذَلِكَ في رّعيِه أنَّ كَلامَ شيخ الإسلام في مَوضوع الحاجَاتِ التي هي 
دُونَ الصَّرُوراتِء ومُرادُه بِالحَاجاتٍ تجويز ربا المٌضل للحاجَة» ومُرادُه بالصرُوراتِ 
تجويز ربا النسيكة للصَرُورَة وقد صَرّح بِذَلِكٌ فيمَا نها َة اة وتقَدّم کلامه 
في دَلِكَ e‏ الكِتّاب فلي اجَع 7"©. 

ولا خف ع[ عَلَىْ دوي العلم والبَصِيرَة أن كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة -رَحَمَه 
الله تَعالَئ - بَعيدٌ عاية البعد عَمَا حَمّله الفتان عَلّيه. 


وفي كول سيخ الإسلام: ِن كَل ما احتَاحَ النَّاسٌ إِلّيه في مَعاشهم ولم يكن 
سيه معصِية -هي ترك واجب أو فعل مُحَرّم- لم يحرم عَلَيهم؛ لأنَّهُم في معت 
المُضطرٌ لذي لش باع ولا عاد). بلغ و د علا المََّان؛ٍ لذن الشَّيحَ -رحمه الله 
تعالی- قيّد الحاجة بما لم ُن سيب يبه مَعصيّة هي ترك واجب أو فعل مُحَرَّم وبِهذا 
التّقييد ينكس الأمرٌ عَلَى المَتَانِء ويكون كلام شيخ الإسلام مُجابهًا لقَولِهِ وكَاشِقَا 
ا وتلبیسه؛ وَذَلِكَ لأن التّعَامُلَ بالرّبا من أعظّم المَعاصِي والمُحَرَّماتِ وليس في 
تَحريوِه اسيئئَاءُ حاجَةٍ ولا صَرُورَةٍ سِوّئ بیع العَرايا؛ فإنَّ رَسُولٌ الله ومام قد 
أَذْنَّ في بَبعِها بخَرصها؛ لأنَّ التَمَدِيرَ بِالخَرصٍ يُقَام مَقَامَ التقدير بالكيل عِندَ الحاجَق 


EE 


(۱) انظر: المجموع الفتاوول» )040 01/۲). 
(۲) (ص٦‏ ۰۳ ١‏ وما بعدها). 


225 الصارم البَتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 
وقد كرت الأحادِيتٌ الواردَةَ ذ في الرّخصّة في 0 


الوّجة الثاني: أن يُقَالٌ: إن شح الإسلام ابنَ يوي e‏ ة -رَحِمَهِ الله تعالیٰل - سئل عن 
تحريم الزباء فأجات بقوله: «المرابَاة حَرامٌ بالکتاب وال والإجماع. وقد لَعَن 
رسو ل الله صَ#َِلتَعَلهوَسَلَهَ آكل الرّبا ومُؤكِلّه وکاټبه وشاهدیه» وإِنْ كان أصل الرّبا في 
العامة أن التخل كرون تعره لخن SIR IA‏ لاحن قال له 
أتقضي أم تربي! فإِنْ وَفَاه وإِلّا راد هذا في الأجل وزاد هذا في المالٍ فيتضاعَفُ المال 
والأضصل واحد» وهّذا الرّبا حَرامٌ بإجماع المُسلمين». انتَهّ. وهو فِي صَفحَة تمان 
عَشرَة وأربعيائة وأوّل صَفْحَة تسع عَشْرَةَ وأربعمائّة من المُجَلّد التّاسع والعشرين من 
«(مجموع الفتاوّى»". 1 

وثَالَ الشيخ -أيضًا- في صَفحة تَلاثِ وتّمانين ومائتين وصَفحة أريع وتّمانين 
وماتتين من المُجَلّد التاعَ عَشر من «مَجِمُوع الفْتَاوَئى»: «ومن هَذَا لباب لفط الربا 
فاه يتناو كلّ ما تُهي عنه من ربا النَّساءِ وربا القضل والقَرض الذي يَجُرٌ مَفَعَةَ وعَير 
ذَلِكَ» فالئصٌ مُتناولٌ E‏ 


ع 


ست وعشرين ومائَةٍ من المجلد الخامِسٌ عَشْرَ من 
«مَجِمُوع المَتاوَئ): «وهّذا مغل الرّبا؛ فاته وإن رَضِي به المُرابي وهو بالغ رَشِيد كلم 
يبح ذَلِكَ لِمَا فيه من ظُليِه؛ ولِهّذا له أن يُطالبَه بما قَبَض منه من الرَيادة ولا يُعطِيّه إلا 


وقال -أيضًا- في صفحة ست 


(۱) ( ص۰۸۹ ١وما‏ بعدها). 
(۲) انظر: «(مجموع الفتاوئا» )٤۱۸/۲۹(‏ . 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۱۹/ ۲۸۲۳). 
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رَأْسّ مالِه ون کان قد بَدَّله باختيّاره217. 


وقَالَ -أيضًا- في «الفتاوى المصريّة»: بيع الرِّبَوِيٌ بجنسه متفاضلا 
حراءم70'. انتهی. 
ک۶ ر ر عن اد اده 2 2 2 
وفي كل مَوضع من هذه المَواضع أبلغ رد علئ ما موه به الفتان على الجهال؛ 
حَيتٌ قال في قول شيخ الإسلام: (إِنَّ كلّ ما لاي م العا إلا به فتّحِيمُه حَرَج وهو 


On 
8 


5 شرا ا قل جاء ِي مو ضوع الحاججات لني هي دون الصَرُورات. وكلام 
2 . رو اورت ا 0 1 7 َي 
شيخ الإسلام في موصو غير هذا المَوضوع كما ددم بیان ذلك ِي الوجه الاول. 
وهو ا غا الف هما عل الما ن عليه 


ا 


24 77 ا a e A a‏ 
وأمّا الموَفق بن قدامَة -رَحِمَه الله تعال-: فإن الفتانَ ذگر عنه أنه قال فى 
و. م ٠‏ أ ام 3 ص ر ٠‏ فو 7 ت 0 2 - 
«(المغني»: «إن ما فيه مَصلحة من غير ضرّر بِأحَدٍ فهو جائز» وإن الشرع لا يرد بتحريم 
المَصالِح التي لا مَضَرَّة فيهاء وإِنَّما يرد بمَسْرُوعِيّتها». 


والجَوابٌ عن هَذًا من وَجهين: 


هه 
5 


َحَدُهما: أن بُقَالَ: ليس في گلام الشّيخ المُوَقْقٍ ما يتعلّقُ به الَنّانُ من تجويز 
ربا المُضل للحاجَةٍ وربا النّسيئّة للضَّدُورَة؛ لأن گلامه فیمَا يعلق بالقَرض» و 

رض الإنسان ر قَرضًا ویشتر ترط عَلَيهِ أن يُعطِيّه ياه في لد آحَرٌ فإن كَانَ لحَمله 
مُؤنَة لم يَجْر لأنّه زيادة. وإن لم يكن لحَمله مُوْنّة فقد اختتف العلّماء في الجَّواز 


وعدمه. وعن أحمّد فى ذلك روايتان. 


.)١75757/١6( انظر: «مجموع الفتاویٰ»‎ )١( 
.)737١ انظر: «مختصر الفتاوئ المصرية» (ص:‎ )۲( 


2م22 الصارم لار للإجهاز على من خالف الكتاب والصّثّة والإجماع والآثار ارا اا 
قال الشيخ المُوَفق : (والصَّحِيحٌ جَوازُه؛ لاله مَصلّحة لَهُما من عير صَرّر بواج 
منهماء والشّرع لا رد بتحريم المصالِح التي لا مَضْرَّة فيها بل به بمَشْرُوعِييهاء قَالَّ: ولان 
هذا ليس بِمَنصُوصٍ على تحريمه. ولا في معن المَنصوص؛ فوجَب إبقاؤه عَلَى 
الإباحة». انتَهّئ المَقصّود من كلامه. وهو في باب القرض من كاب «المُعْنِي»''. 
وقد صَحّح شيخ الإسلام ابن تَِيّة القَولَ بالجَوازء وكَلامُه في ذَلِكَ مَذكورٌ في 
«الاختيّاراتِ»» وفِي الجزء تاع والعشرين من «مَجِمُوع المَتَاوَى). 


ت ے 
e 2 5‏ 


وقد غير الفتان ن ول عِبارَةٍ المُوَفقٍ لوهم الجهّال أن فِي قَولِه تأييدًا لِمَا يَراهُ من 
جَواز ربا الفضل للحاجَة وربا النييئة للصرورة» وفِي تغيير اتان لعبَارّة المُوفق دليل 
على أنه لا أمانةَ له. 

وفي تعليل المُوَفْق للجَواز بن هذا ليس بِمَنصُوص عَلَى تحريمه ولا في مَعنّى 
المَنصُوص؛ فوّجَب إبقاؤه على الإباحَة - أبلَعْ رد عَلَئ المَنّان الذي يَرَى جوارٌ الرّبا 
ولا يُبالِي بمُخالفَة 0 الدَالّة على تحريوه والتَشْدِيدٍ فيه. 

الوجة الثانى: أن يُقَالَ: إن السَّيحَّ المُوَفّق كر في «باب الرّبا والصَّرف» من 
کتاب «المغني»: 0 الرّبا مُحَرّم بالكتاب و ثم در الأوِلّة عَلَ ذَلِكَ 
من الكِتّاب والستةء ثم قَالَ: وا م على أن الرّبا مُحَرّم» قَالَ: والربا على 
صَربَينٍ ربا القضل وربا النييئةء وأ جمّع اهل العلم عَلَى تَحرِيوهِما». انتم نتهى المقصود 
مق كنديذ! رنه ا ر ع ما ی يها ا كلهم ار 0ص 


.)۲٤١ /5( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
.)5 /5( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )۲( 
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التي تقد ذكرُها في الوّجِهٍ الأوّل. 


كه 


وآمّا ابن حَرْم: فإنَّ المَنّان ذَّكر عنه أنّهِ قَالَ: «المَفْسَدَة إذا عَارَضَيْها مَصلّحة 
Es‏ وألغِي اعتبارٌ المَفسَدَّة). 

َال المَئّان: «ومن ذَلِكَ أيضًا: القَاعِدَّة السَّرعِيّة في مُختَلّف المَذاهب: وهي أنَّ 
المَفْسَدَّة إذا عَارَضصَنّها مَصلّحَة أو حاجة راجحة کک المحَرّم). 

اتا 

أَحَدُها: أن مُقَالَ: إنَّ الله تَعالّئ قد حَرَّم الربا تحريمًا مُطلقًاء وصّدَّد فيه» وتَوَعد 
عَلَيِهِ بأَسْدّ الوَعيدء وأخبر أنه يَمِحَقَه وآذن المُرابين بالحرب منه ومن رَسولِه 
موسر وكَذَلِكَ الرسول صَِألَََوسَلمَ فإنَّه قد حرم الرّبا وشدَّدَ فيه» ولَعن 
آكِلّه ومُؤكِلّه وشَاهِدَيه وكاته» ونص على أته من السّبع المُوبقات؛ أي: المُهِلِكَاتء 
ed‏ وجي له لخاعة ولا روه 
ولا مَصلَحَةٍ ولا غير ذَّلِكَ سِوّئ بيع العَرايا بخَرصها؛ فإنَّ رَسُول الله صََِدَةعَهوسَََ قد 


َّ 


أذن فيهّاء وما سوّئا بيع العرايا فتحريمه على الإطلاق ول فيه استشتاء الَْتَهَ 3 
لحد قول مع الله تعالّی ورَسُولِه صََآَنََدءَِتدوَسَ قال الله تعالی: وما کان لمرن وا 
مو إذا کیا وسا ا کا م ابره من أمرهم E e‏ 7 
ضر صللا نلا مبِيمًا © [الأحزاب: ]. 


ر 


الوّجِةٌ التاني: أن يُقَالَ: إن التَعامُل بالرّبا ليس من المسائل التي قد تَعارَضت 
A SSS ER Gail‏ 
12خ دلك: أن E N O RC O‏ 


22ح الصارم البَثّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 


ومن رَسُولِه صََِلنَمعََدَهوَسَلََ و كلك ما نبت عن التب صا يوسر من التشديد فيه 
کلک لعا شل انش و نملع ومر عا 


8 


فيه مَصلَّحَةَ فإنّما هو في الحَقِيقَة د يستدرك عَلَئْ الله تَعالَئ وعَلَى رَسُو اتوس 
شرع من الثين ما لم أن بهالله» وما أعظاع لاك وأ الكطر فيا" 

الوّجةٌ الثَالِتُ: أن بُقَالَ: إن القاعدّة التي ذَكَر المُقّهاء فيها تَعارْصٌ المَصلَحَة 
والمَفْسَدَةَنَ وتَقَدِيمَ الرّاجح مِنهُما ليس فيها ذكرٌ للحاجَة الرّاجِحَة وإِنّما هي دَسِيسَة من 
قرس نوو بم بقارت GD GO O o‏ 
الباطلَ» وهو ما يراه من جَوازٍ ارب بالقضل للحابجةء وقد قال الله تعاتى: © إِنَمَايفَرَى 
الکذ ب الد لد تومتو رت کات ألو ويك هم الحكز بوت # [النحل: .]٠١5‏ 

الوّجِةُ الرّابع: أن يُقَالَ: إن لله تعاّى آباح للمُضطرٌ الذي ليس با ولا عاد أن 
يأل من المَيتة والدّم ولّحم الخنزير وما أَهِلّ ؛ به غير الله» ولم بح ار 
وكَدَلِكَ الرّسول صََّلنَيَهوَسَلهَ نه لم يَأدن في شَيءِ من الرّبا سوئ بيع العرايا 
بِخَرصِهَاء ولو كَانَت الحاجَةٌ الرَّاجِحَة تيح المُحَرّم -أي: تبي ربا المَضل للحاجَةٍ 
كما رَعَم ذَلِكَ المَتَّانْ في مَواضِعَ كَثِيرَة من تُبدَّتِه - لَكَان ذَلِكَ مَذَكُورًا في القرآنٍ أو فِي 
السّنََء قال الله تعال: وما کان ریک شيا € [مريم: 14]» وقَالَ تعالئ: ورلا 
مالكب ًا لكل من © [النحل: 14]. 

وعن أبي ذر اڪن تان رول الله صا لوس قال : «ما بقي شي ءَ يمرب من 
الْجَنَّةَ وَيبَاعِدٌ مِنَ الثّار ر إلا وَقَدْ وقد بِيّنَ لَكُمْ). رَواه الطَبَرانِتُ في «الكبير» قال الهَيتَمِيٌ: 
«ورجالّه رجال الصّحيح عير مُحَمَّد بن عَبلٍِ الله بن يريد المُقري وهو ثِقّة217. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲/ )١17147( )٠٠١‏ من حديث أبي ذر رنه عَنَهُه وانظر: : المجمع 
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الوّجه الخامس ن يقال : ا الله ووه A CR‏ 
لذي لا يَجد شيئًا يَأكُلّه أن يسأر النَّاسَ ما شد به جوعه» ولم بات عنه أن رخص في 


أكل الول كات الا حالة وة 


َال لقنا: ناكم في تحريم الّبا: هي إزالة الظلم بص الفُرآن الكريم. 
والمُحافَظّة عَلّى قَضِيلّة اترا حم والتّعاونء وألا يَستَغِلَ العَيُ حاجة أخيه الفقير» وهَذا 
هو المُراد بقوله تَعالى: ون تشر کڪ رموش اويم لا يمو وګ 
نظلمورك * [البقرة: ۲۷۹]). 

ثم قل عن رَشِيد ر صا أنه قَالّ: : «لا يَحْفَئ أن المُعاملّة التي ينتفع ويَرَحَمٌ فِيهًا 
الآخدٌ والمُعطي والنَّى لَولَامًا فَائَتْهُما المتفعة معًا لا تدخل في هَذَا e e‏ 
تظلمون ولا تظكمورت #؛ لأنَّهًا 7 اللّلم؛ أن ااا التي ية قِصَد بها الاتجارٌ لا 
القرض للحاجَة هي من قسم البَبع لا ِن قسم م استِغلال حاجَة ة المحتاج». 

وتقل عنه -أيضًا- أنه قَالَ: «لَِيسَ في ا الزبح من صندوق اللوفير 
والمَصارف ظَّلمٌ لأَحَدٍ ولا فَسوَة عَلَى مُحتاج حتى في دار الإسلام». 


والجَوابٌ عن هَذَا من وجوه: 


أَحَدّها: أن بُقَالَ: ظاهِرٌ گلام المَئّان آنه يُحاول حَصْرٌ الرّبا فِيمَا كان مَعرُوفًا في 


.)۱۳۹۷۱( )٤۷۲ /۸( الزوائد»‎ 


وج الصارم البَئّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار SAYE‏ 
الجاهليّة» وكَدَلِكَ ظاهرٌ كلام رَشِيد رضًاءٍ ولِهَذا استَدَلٌ كل منهما بالآيّة التي تَرَلت 

في الرّبا الذي كان لبَعض المُسلِمين في الجاهليّة؛ فلمًا أَسلَمُوا طلبوا رباهُم فأَمَرَهُم 
اوا ن و وا 
مَعرُوفًا في الجاهليّة كَمَا قد توَهُم دَلِكَ الان تَقَلِيدًا لرشيد رضًا. 

بل إن الآية فيهًا دَلِيلٌ عَلَى أن الزيادَة عَلَئ رُءُوس الاموا ظُّلمٌ وإن كانت شين 
يسِيرًا؛ لأن الله تَعالّئ أَمَر المُرابين أن يدوا روس أموالهم ولا يَزِيدُوا عَلَيها؛ فدلّ 
لِك عَلَى أن الريادَةَ ظُلمٌ. 

وقد تَقَدّم قري" قول شيخ الإسلام ابن تَيويّة -رَحِمّه الله تعالّى-: (إِنَّ لَمْظَ 
و ل 2 و 2 / 2 8 ت و تح لس 
الرّبا ينال كل ما نهي عنه من ربا النساء وربا الفضل والقرض الذي يجر مَنفعة وغير 
ذَلِكَء قَالَ: فالتص مُتَناولٌ لهذا كُلّه). 

وال أيضًا: «وهذا ِل الربا؛ فال وإن رضي به الُرابي وهو بال رشبد لم تع 
ale gl Nale OURS‏ 
ماله ون گان قد بَدَلّه باختيّاره». انتهّی. 

و اديت إن رَشِيد رضًا قد زل رَلَهَ عَظِيمَة في گَولِه: «إنَّ المُعامَكة 
التي يُقَصَدٌ جا الانهاة ل ار ي وهذه | رة أعظَمٌ من 
قول ادويق 0 الله عنهم نهم قَالُوا: اونما اليم مل اليا © [البقرة: ۵ لان 

لاء جعلوا الرّبا نظير البيع» وأما رشيد رضا فإنه جعل المعاملة الرَبَويّة التي يُقَصد 


الآ 


.)١١؟50ص()١(‎ 
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PP EP ااي‎ 

وله 6 َعََهوَسَ؛ِ لأن الله تَعالّئ حرم الرّبا تَحرِيمًا مطلقا يَتَناوّلٌ جَميع أ نواع 
الرّبا وشدّد فيه وتوَعّد عَلَيهِ بَشَدٌ الوَعيدِ وأنكرّ عَلَى الّدين قَالُوا: الما المع مَل 
اربوا و و وآذن من لم يَذَرْه بالحرب منه ومن رَسُوله 
صا وسل وأَمّر المُرابين > أن يأخذوا رُءُوس أموالهم» وألا يَظلِموا بِأَحَذٍ الزيادَة 
عَلَى رُءُوس آموالهم» وألا بُظلّموا بالتقص من رُءُوس أموالهم. 

وقد تبت عن التب صا عَلَدِوْسََ أنه لحن آكل الرّبا ومُؤكله وشاهديه وكات 
ونص على أنَّ أكُلَ الدَّرهَم من الرّبا أشد من سِنَِّ وثلائِينَ رَنيةء وأخبر أنه من السّبع 
لمُويقات؛ أي: المهكَات» وهذا بال مي أنواع الڙباء ولا رق في ذل بين دب 
المَضل وربا النيبيئة سَواءٌ كان على طريقة ة أهل الجاهليّة أو عَلَى عير طَرِيقتِهِم فكل 
دال في عُموم الآياتِ والأحاديث الدَالّة عَلَى تحريم الرّبا والتشديدِ فيه ولا يُستَئتى 
ا e‏ 


الأكفار دوا عد ارياحة 9 تاجاتويا ا لا بی باصا من العمل به ثم وعم أن الب 
الحَقِيقِيَ هو الذي علل القرآن تَحرِيمّه بِقَولِهِ تعالى: #لا يمون وا تظلموت ؛ 
يعني : RN‏ عور حَصِرٌ في ربا الجاهليّة: ثم قَالَ: لخر ص 
والمعطي ب بيع أو تَجارَة.. ( إلى أن قَالَ: «إنَّ المُعاملة التي يُقصّد بها الي والائجارٌ هي 
من قسم البَبع» 5 ال لكلل Egle O‏ من أنواع الرّبا التي ليمت عَلَى 
ريقة ربا أهل الجاهِليّة» وهَذا من التشريع فِي الدَّينِ بما لم يأذن به الله. 


کک الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار SE‏ 

وقد قلَّدَ رَشِيد رضًا سيه مُحَمّد عبده فِي زّعمِه آن الفائِدَةَ عَيرُ الرّباء وأن الرّبا 
المُحَرَّمْ يتا هو الرّبا المُحَرّمُ قانونًا والمّحسوبٌ جناية. 

وقد تقَدَّم كلام الشيخ أحمّد مُحَمّد شاكر في الرّدّ عَلَى المُتلاعبين بالدين؛ 
وهم ال دان و المُضاعَفَة. 

وتقَدّم ار الشيخ مَحمُود شلتوت عَليهم؛ فَليّرَاجَمْ ذَلِكَ في أوَّلٍ 
الكِتاب17)؛ فإنّهُ ينطبقٌ عَلَى مَن حل الرّبا باسم الفائدَةٍ أو باسم البَيع والاتجارِ 
وعَلّئ من حَصّر الرّبا اقيق فيما كان عَلَى طَرِيقَة هل الجاهليةء وراج -أيضًا- 
کلام سيّد قطب في الرّدَ علیہ ؛ فان َه کلام جَيّد جدًا. 


ك سے 


وأنّا ما قله الفتان عن رَشِيدٍ يد رضًا انه قال: «ليس فِي أَحْذٍ الرّبح من صُندوقٍ 
التّوفير والمَصارف ظَلمٌ لأَحَدٍ ولا سوه على مُحتاج حتَّى في دار الإسلام». 

فجوابه من وجوو: 
حَدُّها: أن يُقَالَ: هَذَا القَولُ صَريحٌ في تحليل الرّبا الذي يُوْحَذُ من صُندوقٍ 
التوفير والمَصارف» وأمًا تسويته بالرّبح فهي من التّمويه والتلبيس عَلَى الجَهَّالٍ 
ذه سوي لال لبا من التّحريم إلى الل ول ك تسريه باسم الفائدة في 
كلام مُحَمّد عبده» فكل من القَولَينِ باطل ومن تحريفِ الكلم عن مَواضعِه وتغيبر 
كم الله ورَسُوَلِه فِي الرّبا وتطبيقه عَلَى حكم القاثون. 


ا 


(۱) ( ص ۹۸۰ وما بعدها). 
(۲) (ص۱۰۷۷). 
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الوجه الثاني : أن يقال : قل تَقَدّم في ول الكتاب دو ا سعيل الخد ري 


ص 
او 


تة أنَّ رَسُولَ الله صََِلنَةَتَهوَسَلرَ قَالَ: «الدَّهَتْ ِالذّهَبٍ وَالْفِضَةُ بالْفِضَّةٍ وَالييٌ 


1 


هو 


بالبرٌ وَالشّعِيرُ بالشعير وَالتمْرُ بالتمْرِ وَالْمِلحُ بالولح ملا بمثْلٍ يدا يِه فُمَنْ راد ا 


IEEE‏ الآخذ وَالْمْمْطِي فِيه سَواءُ». 


ر 


ع 8< هه 9 و م سو سرح و 2 
ودم -ايضا- حديت عبادة ر بن الصامت اڪن عن ابي هه عل وس 
> 5 ر 8م 525 ٤‏ 
بحو ه. وفيه: «فمن رادا ادق ار 


وتقدم - أيضًا- حديث أبي هريرة رجف لڪه : عَنَهُ: أن رَسُول الله صا هسر قال : 
«الذْهَبٌ ِالذّهَبِ ورا ِوَزْنِ مثا بوثل, ا بالْفِضَةٍ ورا بوَرْنِ مثا بمثل؛ فَمَنْ رَادَ 


و 
۶ 


أو اسْتَرَادَ فَهُوَ ربًا). وفي رواية: «الذَّمَبٌ بالذَّمَبِ وَالْفِضَّةُ بالْفِضَةٍ وَالْوَرقُ بالوّرق مِثْلا 


بول يدا يِه منْ رَاد أو اراد ققد أ ». 


وه التصوص صرب في تحريم الال في تيع الي بني ي 
الأعيانٍ المَذكَورَة في هَذِه الأحاديثِ وصّرِيحَة -أيضًا- في الحُكم عَلَى لد ll‏ 
راء والظَّاهِرٌ من الأحاديثٍ أنه لا فرق بين أن تكون الريادَةٌ كَثيرَةَ أو قَلِيلَةَ جدَاء 
وظاهرُها -أيضًا- أنه لا رق بين ما يَكُون فيه قَسوَةٌ عَلَئ المُحتاج وما ليس فيه قَسِوَةٌ 
عَليه» وأمًا الظَلم في آخز ال اة فو خاضا في جَمِيع البيوع رك وا كانت 
الزيادة فِيهًا كَثِيرَةَ أو قليلة؛ لقول الله تَعالّئ: لون تبتر فلكم ءوس أمْولِكُم لک 
ظلِمُونَ ولا مُظَلمُورب € البقرة: ۲۷۹]؛ فدلّت الآيَةٌ على أن ما زاد عَلَ رموس 
الأموالٍ فهو طلم وألّه لا كر ي لِك بين اليا لكي الوا اليل 


¢ معو 


وني هذه النصوص -أيضًا- أبلّغ رد عَلَىْ مَن أجارٌ أخدّ الرّبا من صُندوقٍ 
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التوفير والمّصارف وسَمَّاهُ با باسم الربح. 

الوّجة الثَالِتُ: أن بُقَالَ: إن بلالا نة لما باع صَاعَين من الثّمرِ الرّديءِ 
بصّاع من التّمر الطَيّب قَالَ له الت صَوََعلِوَسَمَ: «أوَه َوه عَيْنُ ارا عَيْنُ الرَا! لا 
م وفِي رواية: اتيماتل مانو ا ا 

سول الله صااة يوسر : «هَذَا الربا فَرَدُوة). . وفي 007 فال ل E‏ 

ا يت لا تَقَرَبَنَّ هَذَا). . وفِي رواية آله قال له «وئلك أَرْيَيُتَ2. وله لمت هاه 
اديت في أل الاب فَلتْراجَمْ7١)؛‏ ففيها أبلّغ رد عَلَى مَن اجار أخدّ الرّبا من 
صندوق الوقر والمّصارفٍ وسماه باسم الربح وعدَّلٌ جَوارٌ أخذه بأنّه یس فيه ظُلجٌ 
لأَحَدِ ولا قَسوَةٌ على مُحتاج. 

وهَذا التعليل مَردودٌ بما جاء في قِصَّةٍ بلال وما ذُكِرَ بَعدَها؛ فإنّه ليس في فعلهم 
ا ومع هذا فقّد نكر عَم الي وسار وبال 
في الإنكاره ونص على أن ما علو عن الا ومَرَهُم بردم فل دَلِكَ على أنه لا أي 
لجو الظّلم والقسوّةٍ على المُحتاج في تحريم الربا ولا تأثيرَ لعَدَمِهماء واا العلّة 
جود التفاضل في بيع الدب 5 والفِضّة بالفِضّة وسائر الأعيانٍ لسَتة المَنصوصٍ 
E TT E‏ 
في بيع الجنس ينها بجديمه فقد ود ابا ولو ّم يكن هناك لم ولاق 

ويا يدل عَلَى آله لا تأثيرَ للظّلم والقَسوَة في تحريم الرّبا: قَولُ التي 


و ر 0 ره بء م س 4 ۵۶ے ا 0 . ر سا ابه م ا 
ص اللَهَعَلِبْدوَسَلمَ : «فمَن زاد او استزاد فقد اربیٰ» الآخذ وَالمُعطي فيو سَوَاء». فمل و صف 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه 0 


الزَّائِدَ والمُسئَزِيدَ بالإرباء» ونصّ عَلَىْ أن الآخِدّ والمُعطِي سواءٌ في الإرباء» ومن 
المَعلُوم أن الظّلمَ والقَسوَة إذا وُجِدَ فإِنّما يَكُونَانِ في جاب الآحِذٍ وَحَدَهُ 2 هَذَا 
فقد جَعَل التب صا كيو لا من الآ والمعطي سواءً فِي الإرباء؛ فدل هذا 


عَلَى أنه لا تأر لؤجود الظّلم والقَسوَةٍ فِي تحريم الرّبا ولا لعَدَمِ وجودِهمًا. 

وقالّ الَتَّنُ: «إنّ الممصارف هي مُؤْسّساتٌ تجاريّة حَدِيئّة لم تكن مَعرُوفة في 
َه تُرولٍ أحكام الرّبا في الشريعَة عة الإسلاميّة؛ ولِدَلِكَ تَخضَعٌ لأحكام الشْريعَةٍ 00 
اموا وو وا 00 
الشَّرِيعَةٌ من الرّبا القطع فهي مُحَرَّمَة -أيضًا- قَطعًاء أمّا إِذَا اختَلّمّت المَصارِفٌ عن 
E NE‏ مه تحريمًا قَطعِيًاء وإنّما يجب النظرٌ 
فيها عَلَئ اساس مصالِح الاس في معاشهم؛ فإن گان مَعَاشّهُم لا تم إلا بها هي 
جائرةُ من غير رَيبٍ دَفعَا للحَرّج الواجب دَفعة عَمَلَا بص القرآنِ». 


والجَوابٌ عن هَذًا من وَحِهِينٍ: 

َحَدّهُما: أن بُقَالَ: إن المتصارف وإِنْ كانت مُوْسَّساتٍ يِجارِيّة حَدِيئَةَ فان 
الحكامَ فِيهًا ل تلف عن الأحكام في غَيرِهَا هر الخد اتا جار 
Po‏ بود ميد E O‏ 
لأحكام الشَّرِيعَةٍ في جَميع الأعمال» ومن ذَلِكَ تَحريمُ الرّبا عَلَى وجه العُموم؛ فإِلَّه 
تحبا أن غدل يدان الها رف ورال ضاف عا حا لأس الله ا 


5 . 2 ص 8 هس رر رار ۴ 00 7 کے ے و اھ کم ر ے 
الرّبا في كتابه تحريمًا مُطلقا يتتاؤل جَمِيعَ أنواع الرّباء وكذلك الرّسول صزانةعليهوسم 


3 

5 

3 
- 


و الصارم البَتّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار SAE‏ 


فاه قد حَرّم الرّبَا تَحرِيمًا مُطَلَقَا يَتتَاوَلُ جَمِيمَ أنواع الرّبا سِوّئ ما أَذْنَّ فيه مِن بيع 

العَرايَا بخَرصِهاء وقد أجمّع المُسلمون على تحريم الرّبا عَلَى وجو العُموم الذي 
و أ -ه 

يَشْمَل المَصارفَ وغَيرَ المَصارفِ. 


ف 


الوّجِهٌ الثاني: أن يُقَالَ: إن الان قد صَرّح بتحليل الرّبا في المصارِفٍ دفمًا 
للحرّج عَلَى حَدٌ رعو وقد لَقَّى له شُبَهَامُضِلُ ب بها الجُهال ويُلَبْس بها عَليهم. 

فونها: كوه في المَصارف: إّها تَخضّع لأحكام الشريعة على طَريقٍ القَيّاس». 

والجواتٌُ: أن يُعَا ّ: إن الاس لا عل به مع جود الث أو الإجماعء وما 
مكل یا اروا راد الوت اکر م اھا ا خرن دربي ال 
تَحرِيمًا مُطلَقَا يتََاوَلُ جَوِيع أنواع الرّباء وأَجِمَعَ مَحَ المُسِلِمِون عَلَى تحريم الرّبا على وَج 
العُموم؛ فيَجِبُ عَلَىْ المَصارف وغَيرهًا من المُوَّمَّساتٍ التجاريّة وغير التَجاريّة أن 
تَخضّع لما جاء في صوص الكِتَابٍ والسّنَّه والإجماع ولا تلفت إِلَى ما لَمَقَهِ الان 
من الأباطيل والشبه المُضِلَة» وقد دَكَرْتُ الْأَدلَة من الكتاب والستة والإجماع على 
تحريم لبا في اول الكتاب فَلتْرَاجَعْ ففِيهًا أبلّغ رد عَلّى القَنَانِ وعَلَئ أشْياعِه من أهل 
الريغ والصّلالٍ. 


ومنها: ميمه الرّبا إلى قَطعِيّ وغَير قَطعِيٌ» ومُراذه بالقطعِي ربا أهل الجاهليّة. 


وقد كَرّر القَولّ بأنَهُ هو الرّبا المُجِمَعٌ عَلَ تحريمه» وقد تقَدّم الرَّدْ عَلَىْ هَذَا القول 
الباطل قَرِيبًا فليّراجَة7١2.‏ 


ومنها: رَعْمّه أن المَصارفَ إذا اختَلَمَّت عن الرّبا القَطعِيَ ولو في عض الوّجوهٍ 


.)٠١٠١ص()1١(‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° چو 


والجوابٌ: أن بُقَالَ: إن الرّبا ليس مَحصُورًا في ربا أهل الجاهليّة كُمَا قد رَعَم 
َلك المتان المُحارِبُ لله ولرَسُولِهِ صََتَعَيهوَسلءَ والمُخالِفٌ لإجماع المُسلِمين 
وإنّما ربا آهل الجاهلية تَوعٌ من أنواع ربا النيسيةء وکل من ربا ية وربا الفضل 
e SU EE‏ ۰ 


٤‏ وي ماهم 


- آم 6 فقول الله تعالی: #الذِرت يأكلون لرا ومو إِلَا كما 
ا يخبط ليطن من الم ذلك يأنهم قالو الما البيع مغل الربو ا 
نبت َك 5 من ج24 مول من روہ تھی کہ ما سک وار لک آلو وم 
عاد قا ازنك اسح ب لار هم ہا دلوت © [البقرة: ۵ إلى آخر ا الايّات التي فيهَا 
التص عَلَىْ مَحْقٍ الرّبا والأمر بتركهء وإيذانٍ مَن لم يَنْرْكْهُ بالحَرب من الله ورَسُولِه 
ومر المرابين ˆ أن ا روس أمولليهمٍ ولا يَظلموا حل الزيادة على ر۶وسٍ 
أموالهم ولا يُظلَمُوا بالتقص مِنهًا؛ فَهَذِه التصوص E‏ م آنواع الّباء وتدُلٌ 
e‏ ريما مُطلقّاء ولَيس فيا ما يذل على تخصيص ربا أهل الجاهايّة 
بالتحريم القَطعِي دون غَيره. 
فإن قيل: إن هَذْه الآية وهي قول تال يانه المت اموا افر الله ودرا 
بقىَ من الريزأ إن نشم مُؤْمِِينَ * [البقرة: ۲۷۸] كان يُرَولُها ويُرَولٌ الآية ة التي بَعدّها 
مس وي سويت و 
فالجواتُ: أن يُقَالَ إن العيرّة بعُموم اللَفْظٍِ لا بخُصوص السّببٍء كما هو مقر 
عند لاصو و في الايتين ما يدل عَلَ أنَّ الرّبا المُحَرّمَ طعا هو ربا آهل 


و الصارم البَتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 
الجاهليّة دون غيره من أنواع الرباء وإِنّما فيهما الأمرٌ ترك الرّبا وإيذانٍ مَن لم يتركه 
بالحرب من الله ورَسُولِه وَأَنّهُم إن تابُوا فلّهُم رُءُوس آمواله وهَذا يعم المُرابين 
لذين أُسلَمُوا ولَهُم بَقايَا مِن الرّباء ويَحُم عَيرَهُّم من المُتَعامِلِين بالرّبا في الإسلام ولا 

ثَالَ شيخ الإسلام أبو اعباس بن تيه ة -رَحِمّه الله تعالى-: «لَفظ الرّبا يََتَاوَلُ 
کل ما نه عنه من ربا النّساءٍ وربا كبر والقرض الذي يَجٌُّ مَمَعَةَ وعَير ذَلِكَ؛ 
فالتص مُتناولٌ لهذا كله)17١2.‏ انتهی. 1 

وقد تقدم(" قول الجصّاص: (إنَّ قول الله تعالّی: وم الَأ 4 قد انط 
تحرِیم جوع ضر وب الرّبا لشمول الاسم عَليها من طَريقٍ الشرع). 

وقَالَ أيضًا: «اسم الرّبا في الشرع يَعتَريه مَعانٍ: 

أَحَدُها: الرّبا الذي عَلَِهِ اهل الجاهليّة. 

والثاني: التماضْل في الجنس الواحدٍ من المكيل أو المَورُونٍ. 

والثالث: النّسأ». انتھیٰ 

وال ادن رفول لله صََِلَعَيِوسَلَهَ قَالَ: «اجْتَبُوا السّبْعَ الْمُوبِقَاتِ... 
فذّكرها ومنهًا أكل الرّيا. 


وکت عن ادرا : ال لکن كل الرّبا کله وگاهدیه وكايته». 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۱۹/ ۲۸۳). 
(۲) ص١١1).‏ 


وكلة الأحاديت تشم جَويع أنواع الرّبا وتدلٌ على أنه كلها مُحرَ رّمة تحريمًا 
قَطعيًاء وقد تواتر عن لني صا وسا أنه تى عن ربا المٌضل وربا النسيئٌة. 


ص 
8 


وفِى بَعض الرّواياتٍ أنه قَالَ: ١مَنْ‏ رَادَ أو اسْتَرَاد فَقَدُ زبئ الآخذ وَالْمْحْطِى فيه 


هه 
6 ال چو 


سَوَاء». وفى رواية: «مَن رَادَ أو اسْترَادَ فهو ريًا». 
وقال لبكالٍ لمّا باع صَاعَينَ من التمر الرّديءِ بصّاع من التمر الطَيّب: «أوه اوه 
عَيْنُ الرَبَا عَيْنْ الرّيَا! لا تَفعل). 
َال النّووِي: «مَعتَ عين الرّبا: أنه حَقِيقَة حَقِيقَة الرّبا المُحَرَّم). 


وني روايّة: أن رَجلَا باع صَاعين من الثّمرِ الّديءِ بصَاع من التَّمرِ لطَيّب فقا 


أيي 


E 
ادت‎ 


تو 


i‏ الله صؤإلله 


لا تَقرَبَنَّ هَذَّا). . وفِي رواية أنه 


موس : «هَذَا ارا َردُوة). . وفي رواية | أنه كال ات ريت 6 


ص 
030 


كال اله ويلك انيت 


وله ال راتات ذل عل افيد و 
التفاضلء وقد دكت هذه الأحاديث في ل الكتاب؛ ب؟ فلتراجَمٌ ففِيهًا أوضَحٌ 
عَلَى أن جَوِيع أنواع الرّبا مُحَرَمة نَحرِيمًا قَطعيًا. 


- وآمًا الإجماعٌ عَلّى تحريم ربا القضل وربا التسِيئَة : ا ابن المنذر 
وغَيرٌه من أكابر العْلَّماءِ وقد كرت ذَلِكَ في أوَّلٍ الكِتَابٍ فليْراجَمْ 0 


.)٠١5-1١١١ص()١(‎ 


2227 الصارم ابتار للإجهاز عل من خالف الكتاب والس والإجماع والآثا اد SAY‏ 


وذَكَرْتٌ قَرِيبَا(21 تول شيخ الإسلام ابن تَيوِيّة: «إن المُرابَاةَ حَرامٌ بالكتاب 


ع 


وذَّكَرتَ ا قَوَلَ المُوَفْق في «المغني»: ِن الربا م مرم بالكتاب ا 


رل ابا اح َه عَلَْ أن الرّبا مُحَرَّمٌ). 


0 7 ر لم 0 نغ على 3 و ع و ر 

قال: «والربا على ضربين: ربا الفضل وربا النسيئة» وأجمّع اهل العلم على 
ما ا 

وقَالَ ابنٌ حَجَر الهِتَمِيُ في تابه «الزّواجر عن اقيِرّافٍ الكبائر»: «إِن الرّبا لاه 
أنواع: ربا القضل وربا اله وربا النّساءِ»» قَالَ: «ورَّادَ المُتَوَلَي نَوعًا رابا وهو ربا 
القرضء قا لَ الهَيتَمِيٌ: ا الأنواع الأربعة حرام بالإجماع وبتص الآيَاتِ 
والأحاديثء وما جَاءَ في الرّبا من الوَعيدٍ شام للأنواع الأربَعة7"©. انتَهَى. 


4 
۶ 


وفِيمَا ذَكَرت من أ 
أبلَعْ رد عَلّى اتان الذي حاوّلٌ حَصْرٌ الرّبا القَطعِيَ في ربا أهل الجاهِلِيّة» وحاوّلٌ 
تَحلِيلٌ ما سواه من أنواع الرّباء وتعامَى عن الأدلّة المُتظَافِرٌ ة من الكتاب والسنة 
والإجماع عَلَى تحريم الرّبا تَحرِيمًا مُطَلَقَا يَعُمّْ جَمِيمَ أنواع الرّبا ما گان منه عَلَى 
طَرِيقَةٍ أهل الجاهليّة. وما گان عَلَى غير طَرِيمَتهم» وقد قال الله تَعاّى: #ومن يرد أله 


وة الاب والسّنّهَ والإجماع عَلَى تحريم الرّبا نَحرِيمًا مُطلقا 


3 


۹ 

م 
8 

0\ 


(۱) (ص۱۱۱۱). 
(۲) ( ص ۱۱۱۳). 
(۳) انظر: «الزواجر عن اقتراف الکبائر» .)۳٣۸ /۱١(‏ 


3 8 ه ه ه ه ه ه 8 مموع مؤلفات التويجري ج/ ° موي 


ا مه A‏ م2 s>‏ 5 ب کہ و متو >2 وإ 
فَِنَنَهء فلن تَملِلِكَتَ : مرح الله شيا أولديلك الذن لم برد الله أن طهر 
ج عل 
2 عر چو . 2 .> 2( 2G ALL‏ 
دنهم 4 الدب حرى لهمق آلاخرو عذّا ب عطي # [المائدة: .]4١‏ 


وال تعای: ون قش عن وکر ان تقض له طا هو له ن 
اھ 2 


وا صد وت ن السَيّمِلٍ وِحَسَبُونَ أ rf‏ مَهُْتَدُونَ # [الزخرف: 75 ۳۷]؛ فلا ان 
الان أن يَكُون له تَصِيبٌ وافِرٌ مِمّا جاء في مَذِه الآيَاتِ. 


ومن شب امئان وأَباطِيلِه الي لَمَمَها لإضلالٍ الجَهّال والتلبيس عَلَّيهِم: زَعْمّه أنه 
يجب الت في الصاف عَلَئْ أساس مَصالِح اناس في معاشهم؛ فإن 3 و 


2 


يتم الا بها هي جائِرَةٌ من عير ريب دَفعًا للحَرَج الواجب ذَفعُه عملا بص القرآان. 


والجَوابٌ عن هَذًا من وجوه: 


أحَدها: أن قال لين الام عل ما رمه الان من رجرب النطر :فى امنا رفن 
عَلَ أساس مَصالح النّاس في مَعاشهم وإِنَّما جب النْظَرٌ فيها عَلَ ضَوءِ الكِتاب والسّنّة 
والإجماع؛ فما كان فِيهًا من الأعمال التي لا تخالِفٌ الكتاب والسّنَّةَ والإجماع فهر جائ 
وما گان فيهًا مِن الأعمالٍ المُخالفة للكتاب أو السّنْةِ ة أو الإجماع فاه يجب المَنعٌ ِنف 
ومن ذَلِكَ التعامل بالڙبا عَلَى أي وجه كَانَ؛ لأن التعامل به مُخالف للكتاب والستة 
وإجماع المُسلمين» وما كان بهذه الصّمّة فإنَّه يجب المَنمُ منه في المَصارفٍ وغير 
f 2 1 5‏ 7 م 3 ر ر 1 ت ا ر ۶ 
المصارفيه ويَحِبُ - أيضًا- أن يُعاقبَ الذين يَتعامَلُون بالرّبا عُقوبة مُوجعة في أَنفُهِم 
وأموالهم عملا بما نبت عن عُمَرٌ بن الخَطَّاب ب نة في ذَلِكٌ . 


فقد رَوَى الطحاوي في اشرح مَعانِي الآثار» بإستادٍ صَحيح عن ابن عَمَر 
يته قَالَ: «خطب عمَرٌ فقَال: «لا يَشتَري أحَدكم دينارًا بدينارينٍ ولا دِرهَمًا 


225 الصارم البتار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار ‏ © 9 


بدِرهَمَين ولا قَمِيزًابمَفِيرَينِ؛ إن أخسّئ عَلَيكُم الرّماء'» وإنّي لا أوتّى بأَحَدٍ فَعَله إل 


٤ 


أوجَعته عقوبة في نَفسِه ومَالِه). 

َال الطحاوي : فهذا عُمَر بن الخَطَّابٍ وت نة بطب بهذا على مني رسُولٍ 
لله ْوَلَو بحَضرَة أصحابه TT‏ لا يْكِرُه عَلَيه منهم مُنکر؛ 
فدَلّ دَلِكَ عَلَىْ مُوافَقَتهم له عَلّيه». انتَهَئ. 

وقد أمر الت صَأنَعَهوسَلَهٌ بالاقتدَاءِ بعُمر كنف كما فِي الحَديثِ الذي 
رَواةٌ الإمامٌ أحمَدُ والتَرمِذِي وابن ماجة والبُخاري في «التاريخ» والحاكمٌ في 
«مُستَدرَكه) عن خحُدَّيمَةَ بن اليّمانِ يته عن النبيَ وَل أنه قَالَّ: «اقْتَدُوا 
اللَدَيْنٍ ِن بَعْدِي: ابي بكر و وَعْمَرَ). قال التَرمِذِيٌ: «هَذَا حديث حَسَن)؛ وصَحَّحَه 
الحا والتَّعبك 090 


الوّجهُ الثاني: أن بُقَالَ: إن مَصالِحَ الاس في مَعاشهم ليست مُتَوَقَفَهُ عَلَى 
عامل مع أهل الصاف بالمُعاملاتٍ الكو َوِيّة؛ِ لان الله تَعالَى قد حَرَّم الرّبا تحريمًا 
طلقا تع منه منما انا ِا فيه الم وأكل الأموال بالباطِل» و ثي من المُسلمين بل 
أكَرّهُم لا يتَعامَلُون مع اهل المصارف بالمُعامَلاتِ الرّبَويّةه ومع هَذَا فان مَصالِحَهُم 
فى مقاشهم كانت رہ لكل متهم علخ خضي هنا ف الله لهم عن الرَزْقء وة 
عا المُسِلِمونٌ أكثرٌ من لاه عَسَرَ قَنَا وهم لا يَعرِفُون المَصارف, ومَمَ هذا فإنَ 


)١(‏ الرّماء هو الرّباء وقد تقدم تفسيره في صفحة )١١75(‏ فليراجع 
(۲( أخر جه «(YT4AT) (TAY /٥( E‏ والترمذي «((TTTY)‏ وابن ماجه (/41). والبخارى ي في 
«التاریخ الکبیر» (۸/ ۹٠۲)ء‏ والحاكم (۳/ ۷۹) )٤٤٥٤(‏ وغيرهم» وصححه الألباني» انظر: 


(صحيح الجامع» .)١١55(‏ 
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مصالِحَهُم في معاشهم كانت متسر لکل مِنهُم عَلَ حَسَب ما قَسَم الله لهم من 
لزق ولم يکن في عَدَم المصارف في ماهم ادن شَيءِ من المَصَرَِّ لهم في 

ys‏ ا 
المصارف بالمعاملاتِ الربوية ية ة» وعَلِمَ -أيضًا- أن العا يد يتم بدونها؛ فَليَعْلَمُ 
أيضًا- أن شب الان التي يب بها عَلَ الجُمال ويُحاوِلُ بها تحليل الرّبا في 
المصارف كلها شْبَهُ باطِلّة وحُجَحٌ داحِضّة مَردُودَة بالأَدِلّة الكَثِيرَة من الكتاب والسّنة 
والإجماع عَلَئ تحريم الرّبا تحرِيمًا مُطَلَعَا يَعُمْ جَمِيعَ أنواع الرّباء ولا ترق إِلَيه 
الأباطِيلٌ و الشبه التي يَُمّقها المُتَلاعبُون بالدّين. 


1 


الوّجهُ الثَالِتُ: أن يُقَالَ: إن المَنّان قد طبّق دَفْمّ الحَرّج الواجب ذَفعُه عَلَى 
3 اه ب : وام د 5 و و 

والجَوابٌ: أن يُقَالَ: إن َا من تحريف الكَلِم عن مَواضعه ومن القَولٍ في 
القرآنِ بعّير علم» وَذَّلِكَ من أَعظم المُحَرَّماتِء وقد وَرَد الوَعِيدُ السَّدِيدٌ عَلَى ذَلِكَ 
وقد ذَكَرْتٌ ما جَاءَ فيه في أَوَّلٍ الكِتّاب فليّراجَغ7١).‏ 


ولس تَحليلٌ الرّبا في المَصارِفٍ مِن رفع الحَرّج ك كَمَا رَعَم ذَلِكَ المَتَّانْء ورّعَمه 
له بعص المُتلاعبين بالدّين» وإنَّما هو من المُحادّة لِلّه ولرَسُولِه مليوس 


ومُحالَمَةٍ إجماع المُسلمين» وما اشد الخَطَر في هَذا! 
ذا عُلِمَ هَذَا فلْيُعْلَم -أيضًا- أن رَفْمَ الحَرَّج الّذي قَالَ الله فيه: #ومَا جَمَلَ 


(۱) (ص۸۷۹). 
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ى 2 1 7 و و رم 0 ت ت 
کف ي لين مِنْ حرج € [الحج: ۷۸]: هو استعمًال الرخص التي رخص فيها الشارع 
ا 


ت 


قا ا ا ما كلْمَکَم ما لا تُطِيِقَون وم 
َلرَّمَكُم بِسَيءِ يَشْقَ عَليكم إلا جَعَل الله لَكُم فَرَجَا ومَخْرّجَاءٍ فالصَّلاةٌ التي هي أَكبرُ 
أركان الإسلام بَعدَ الشَهادَتَينٍ تجب في الحَضَر اربع وفِي السّفر تقصّرٌ إِلَى اثتتينء 
وفي الكّوفٍ يُصَلَّيها بَعضُ الأَئِمّة رَكعَةَ كما وَرّد به الحَديتُء وتَصَلّى رجالا ورُكْبانا 
مُستقبلي القِبِلَةِ وغير مُستقبليهاء وكذًا في النافِلّة في السّفر إلى القبلّة وغَيرهاء والقِيَامُ 
فيا سقط لعّذرِ المَرَض فيُصَلَّيها المَرِيضُ جالِسًا فإن لم يَسِبَطِعْ فعَلّى جنبه... إِلَى 
غير ذَلِكَ من الرّحَصٍ والتَحَفِيمَاتِ في سائرٍ الفَرائْضٍ والواجباتِ». انتهَى. 
وقَالَ البعوي: ا يع من الذّنوب إلا جَعَل الله له ينه 
جا بَعضُها بِالنّوبَةٍ وبَعضُها برد المَظالِم والقِصّاص وبَعضّها بأنواع الكَمَارات؛ 
فليس في دين الإسلام ما لا يج العَبدُ سيلا إن الّلاص من الْمِقّابٍ فيه وقيل. 
ضِيقٍ فِي أوقاتٍ ُروضِكُم مثل هلال شّهرِ رَمَضان والفطر ووّقتٍ الحَج إذا التبس 
َلك عَلَيِكُم وَسّع الله عَليكم حت تتية 
وثَالَ مُقاتل: يَعني: الوْححص عِندَ الصَّرُوراتِء كقصر الصّلاةٍ في السَفر والتيمّم 
عند ققد الماء وأكل المَيَة عند الصَرُورَة والإفطارٍ بالسّفْر والمَرَضٍ والصّلاة قاعِدًا 


عند الحجز عن القِيَام. 


(۱) انظر: «تفسير ابن کثیر» (0/ ۳۹۸). 
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وروي عن ابن عَبّاسٍ أنه قا قَالَ: الحَرّحٌ: ما كَانَ عَلَىْ بَنِي إِسرَائيل من الأعمال 


التي كَانت عَلَيهم وَضَعَها الله عن مه الأمّقو(23. انتَهَىا. 

وقَالَ ل القرطبييٌ: «(اختآف العلماءٌ في الحَرج لذي رَفَعه الله تعالوا : 

فقَّالَ عِكَرّمَةُ: هو ما أَحَلٌ من التساءِ تى وثُلاتٌ ورُباعَ وما ملكت يَمِينُك. 

وقِيلَ: المُرادُ: قَصْرٌ الصَّلاةٍ والإفطارٌ للمُسافِر وصَلاة الإيماء لِمَن لا يَقَدِرُ على 
م وحط الجهاد عن الأعمئ والأعرّج والمّريض والعَدِيم الدع لا اف 
في غزوه والغريم ومن له وّالدان» ا الإصر لذي کان على بن إسرّائيل. 


أب O‏ اذ ذا في تييع الأول وتأخيرها في 


عر ر أو راتو لحر احزام ولك لطر والأضكن. " 

وقد رَوَئ الأَيْمّة: أنه عله سيل يوم التحر عن أشياءَ فما يسال عن أ 
ar‏ ينس المَرءٌ أو يجهل من تقديم الامو ا قبل بَعض وأشبّاهها | إل قال فيهًا: 
e‏ حرح٤‏ . انتهئ . 

فهذا كلام العُلّماء في رَفع الحَرّج لذي رَقّعه الله عن مَذه الأمّةَ: ولیس فيه ما 
يعلق به المَنَانُ في تحليل الرّبا في المَصارف. 


مر ًا 


.)٤٠۳ /٥( انظر: «تفسير البغوي)‎ )١( 
.)٠٠١ /١5( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )۲( 
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وقال القَتَانُ: إِلّه سَوفَ يُحاول دراسّة طَبِيعَةٍ أعمالٍ المَصارف» هل تمع ضِمنَ 
الأعمال الْربَورَ ية التي ورد تَحريمُها في القرآن تحريمًا قَطعِيًا لا شك فيه؟ أم انها 
تَختلِف عنها تمام الاختلاني. قَالَ: «وبالتالي يُنظَرٌ إلَيها ضِمِنَ حدود القواعد العامة 
للشريعةء وبالتَالِي عَدَمٌ الحجر عَلَّى العِبَادٍ فيما لابْدّ لهم مِنهُ ولا َنِم مَصالِحُهم في 
مَعاشهم إلا به. ودَلِكَ طب ِا َال به شبح الإسلام ابن تبه -لقنه-؛ حَيثُ قَالَ: 
إن کل ما لاي نِم الکعاش إلا به فتَحرِيمُه حرج وهو منت شرعًاء میا لِك إن قول 
تعالی: #وما جک لک في لرن مِنْ حرج 4؛ وعَلَيهِ فان طَِيعَة عمال المَصارف 
تلف عن الرّبا المُحَرّم في القرآن الكريم». 

والجَوابٌ عن هذا من وجوه: 
إن أنواع الرّبا كُلّها مُحَرَّمةٌ تَحرِيمًا قَطعيّاء وقد ذَكَرْتٌ الأد ول 
عن لك في وام كَيرَه وسواء في لک ربا مضل وربا الیکا ما كان من َل 
ريقة أهل الجاهليّة وما كان عَلَى َير طَرِبقّيهم؛ وكدَلِكَ ربا القَرض الذي بجر تع 

قد دَگرْتٌ ره ا أن شيخ الإسلام ابن د 78 وة سل عن تحريم الرّبا؛ فأجابَ 
بقوله: «المُرابَاةٌ حرام بالكتاب والسَتّة والإجماع». 


ا 


أحذها: أن يقال إن 


وقَالٌ أيضًا: «لَفظٌ الرّبا ينول كلّ ما هي عنه من ربا النّساءِ وربا القضل 


والعرضن اللىت فف ورك فالتص متناول لهذا كلّه». انتھیٰ 


(۱) (ص‌۱۱۱۱). 
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وقد تقدّم قَرِيبًا با قول الجَصّاص بتحو ما في گلام سيخ الإسلام ابن تي 


الوّجةٌ الثاني: أن يُقَالَ: إِنّهِ لم يأتِ في القَرآنِ ما يذل عَلَىْ أن ربا أهل الجاهلية 
هو المُحَرَّم تَحريمًا قَطعِيًا دُونَ غَيره من أنواع الرّباء بل إن ألفاظ القرآنِ في تحريم 
الرّبا والتَشْديدٍ فيه والوَعيدٍ الشَّدِيدٍ عَلَيهِ كلها على الحُموم؛ فتَشْمَلُ جَمِيعَ أنواع الرّبا 
عَلَْ حدٌ سَواءِء وكَدَلِكَ ما جَاءَ في السَنَة من التَّشْدِيدٍ في الرّبا فإنّهِ عام يتناول جَمِيعَ 
أنواع الرّبا عَلَى حد سَواءِ. 
و عن التب ةيسام أنه نى عن ربا القضل وربا الةو 
يفرق بین ما كان على طريقة ة أهل الجاهِلِيّة وما كان عَلّى عَير طَريقتهم. 
SS eT‏ 


دا شرید الْعِقَابِ 7 [الحشر: ۷]. 


م 


تقوأ 
وال تعالى: فيدر الْذِينَ يحالِمونَ عن أمروه أن تصِيبهم فتنة أو صي 
عَذَابٌ اليم € [النور: 17 ]. 

EN <‏ كل مم ذا ES‏ ا 50 و 

وقال تعالئ: وما ن ممن ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله نهم 
رة م 1 من أمرهم ومن يحص الله ورَسوله لهرفقد صَلَّ ضلئلا بدا € [الأحزاب: 83]. 

وقَالَ تعالئ: #إمّن يطِع الرسول همد أ طاع الله ومن تول فما أرسلتك عَلَيِهمَ 
حَفِيظًا € [النساء: .]8١‏ 
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كاده 0 لمي ما # [النساء: 16]. 
فليتأمّل الفتان ¿ وأشياعة هذه الآياتِ حى التَأمُل! ولا يَأْمَنُوا بأس الله وعقوبئتّه 

عَلّى مُخالَمّة أمر الرّسول وسار وَل المُبالاةٍ بمَا تبت عنه من التشديدِ في 
الرّبا عَلَىْ وجه العُموم؛ وما توانر عنه من النّهي عن ربا القَضل وربا النيسيئة» وما تَبَت 
ss N E II at‏ 

الوّجةٌ الثَالِتُ: أن يُقَالَ: إِنّما يُنظَرٌ إلى حُدود القَواعِدٍ العامّة إذا كان الدَّلِيلُ من 
الكِتّاب أو السَة أو الإجماع غَيرٌ مَوجودٍء وأَمًا إذا كان الدَلِيلُ مَوجُودًا من هَذِه 
الأضيرل اوخو هاف لا ينظ إلى شَيءِ واف بو قن ا الكدر مين 
الكتاب والسّنَّةَ عَلَىْ تحريم الرّبا تَحرِيمًا مُطلَقًا يَشْمَل جَمِيعَ أنواع ابا 8 
الارن عن کب وقد ذكرث كيك في آل لناب فاا قفي أبلغ 17 رَد عل 
المَّانِ الذي قد تَعامَئ عن الأول الكثِيرَة من الكتاب والستة و0 
الرّبا تحريمًا مُطَلَقَاء وأعرّض عَنهَّا ولم يُبالٍ بها وحاوَّلٌ تحليل الرّبا في المّصارف بما 
رَعَمه من التّظَر إليها ضِمنَ حُدودٍ القَواعِدٍ العامّة للشّرِيعَةِ ومُرادٌه بالقَواعِد العامة 
للشّرِيعَة أنه يجب التظّر في المَصارِفٍ عَلَى أساس مَصالح النّاسِ في معاشهم؛ فن 
كَانَ مَعاشهُم اى 0 ا ر 
التلبيس والرَد عَلَيه مُستوفَئ في المَصل الذي قبل هدا القصل فليراجَعْ. 

وال «وبالتالي عَدَم الحَجر عَلَّى العبادِ فيمَا لابْدَ لَهُم منه ولا تتم 
مَصالِحُهم في مَعاشهم إلا به). 


e‏ برع مۇلفات التوجريج/ ° بيج 


فجُوابه من وَجهينِ: 

أَحَدّهما: أن يُقَالَ: هَذَا الكّلامُ ظاهِرٌ في الاعيَرَاض عَلَىْ الله تَعالَّى وعلئ 
رَسوله صا ادووس ؛ أن الله تعالئ هو لذي حرم الرّيا تحريمًا طلقا وهو 
أَعلّمٌ بَصالح العِبَادٍ وما فيه مَنفَعَة لهم في مَعاشهم؛ ومّعَ هَذَا فقد حَجَر عَلَى 
الاد أن يا كلو اله نادو و لمعيو و ا ان 

ركه بالحرب منهُ ومن رَسُولِه ءوسل وكَذَلِكَ الرسولُ صََلَمعدوِوسَ1 


فإِنَّه قد حرم الرّبا تحريمًا مُطَلَقَاء ولّعَن كله ومُؤكِلّه وشَاهِدَيه وکاتبه» ونص على 


4 e 


د المُوبقاتِ؛ أي: المُهلكات؛ ونص -أيضًا- على أ ن ال الدَّرهَمِ من 
000 من سِنَّةِ وتَلاثِينَ زَنِيَ وأخبر أنه ما ظَهّر في قوم الزّنا والرّبا إلا عر 
بأنفهم عذات الله وفِي هَذَا وصح ليل عَلَى أن م بالرّيا فَسادٌ مَحض 
ووز علن ت ا ا e‏ 

على المُتعاملين به؛ لاه من الظَّام وأكل الأموالٍ اباط وقد 
# يتأيهًا الحا منوا لا تاگ را گرا مولح بتڪم بالطل 5 


رة عن راض کہ € [النساء: ۲۹]. 

َال ابن جرير: ايَقولٌ: لا يَأكُلُ بَعضکم أموال بَعض بما حرم عليه من الرّبا 
والقمار وير ذَلِكَ من الأمور الي نَهاكُم عَنهّ»('. 

وَقَال ابن كثير : «ينهى تَبَارَكَوَتَعَالَ عباده المؤمِنين عن أن ll‏ اال بعضهم 
بعصا بالباطل؛ أي: بأنواع المكايب التي هي غَيرُ شَرعِيّة؛ كأنواع الرّبا والقَمَارٍ وما 


n 
س‎ ١ 


(۱) انظر: #تفسير الطبري» (75/5؟50). 


وج الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار SAYE‏ 
جَرَى مَجرّئ ذَلِكَ من سائِرٍ نوف الجِيّل وإن ظَهّرت فِي قالّبٍ الحُكم الشّرعيٌ مما 
َعلّم الله أن مُتَعاطِيّها إِنّما يُرِيدٌ الجية عَلَىْ الرّبا»7١2.‏ انتهئ. 

وقال البَعَوي في الكلام عَلَّى قَولِه تَعالئ: #بالْبتطلٍ €: «بالكرام؛ يَعَنِي: الرّبا 
والقمارَ والغصبَ والسَّرِقَة والجِياتة وتَحوّها»". 

وثَالَ الزّمَحْسَرِيٌ والنَّسَفِيُ: «8 بالطل €: بمَا لم تُبِحْهُ الشَّريعَة؛ مِن لحو 
السّرقة والخيائة والقصب والقِمَارٍ وعَقَودٍ الرّبا»". انتهى. 

الوّجةٌ الثّاني: أن يُقَالَ: إن الله تَعالَئ لَمّا حَرَّم الرّبا وحَجَّر عَلَى العِبَادٍ أن يأكلوه 
حل هم ما هو نع َم في مَصالِح معاشهم؛ ودَلِكٌ بالبيع وأنواع الممكاسب والعُقود 
الحَالِيّة من الرّبا والظّلم وأكل الأموالٍ بالباطل. 

وإذا كَانَ الفتّان وأشياعة لم ا بحكم الله تعالّل وحكم رَسُولِه 
صَألنَةعِووَسَلءٌ في تحريم الرّبا على وجه العموم ولم يَرضوا بالحَجر على العبّادٍ أن 
اكوا الرّبا فلا رَضُوا أبدًا! وإذَا لم يَسَعَْهُم في مَصَالِح مَعاشهم ما وَسِع السلمين قد 
رَمانِ بهم إلى رَّمانئَا من المَكاسب الحالية من الرّبا وأكل أموالٍ التاس بالباطل فلا 
وَسّع الله عَلَيهم أَبَدًا. 

وأما ما قله المَنَانُ عن شيخ الإسلام ابن تَيوِيّة -رَجمه الله تَعالّى- آنه قَالَ: «كل 


سر ص 2 و ب ا أ ب 44 00 
ما لايَيّم المَعاش إلا به فتحريمه حرج وهو نتف شرعًا». 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۲/ 5 77). 
(۲) انظر: «تفسير البغوي» (۲/ ۱۹۹). 
(۳) انظر: «تفسير الزمخشري» (۱/ »)0٥٠۲‏ و«تفسير النسفى» .)١١ /١(‏ 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه عك 
فجوابه من وَجهين: 
أَحَدُهما: أن يُقَالَ: إن المَنَانَ لا يرال مَفتُونًا بالتّلبيس عَلّى الجُهّالٍ وذَّلِكَ بما 
قله من گلام العُلّماء ويَضَعْه عَلَى َير مَواضِعِهء ومن ذَلِكَ ما مله عن شيخ الإسلام 
ابن تيمِيّة -رَحِمّه الله تعالّى-؛ لوهم من لا علم لهم أنه و وَيّد وَأيَهُ لفاس في تحليل 
الرّبا في المّصارِفء وقد درت كَلامَ شيخ الإسلام قَرِيب و كوت ا 
تل به الفتاد؛ لاله لم يكن في تسائ الوب وإنّما هو في تأجير الأرض التي کون 
مُسْتَِلَةٌ عَلَى غِراسٍ وأرض تَصلّْحٌ للررع» وقد قَالَ في أثناء گلامه: کل ما احتاج 
الاس إِلَيه في مَعاشهم ولم يكن سبي سيه مَعصيّة هي ترك واجب أو فعل مُحَرّم - لم 
االو ااا O‏ رد عَلّى المَنَّان الذي قد 
ا تحلیل الرّبا في الممصارف ولم یبال بكونه معصية ف لله تعالو ولرسوله 
صااه ووسر ولا بكونه من الأفعال المْحَرّمة بالكتاب واش والإجماع 


الوّجة الثَانِي: أن بُقَالَ: إن المُتعاملين بالرّبا مع آهل المَصارف لم يَكُونوا 
رن ذلك الخصول غل اة الت لان لهم مها واه كارا رة 
للاستكثارٍ من المالٍ وتنويته ولو بِالطْرّقٍ المُحَرّمة. 


وهّذا مصداقٌ ما جّاء في الحَدِيثِ الصّحيح أ أن وشول اشم انعومد ذال 
أ 1 


انين ر 3 2 الْمَرْءٌ ٍ نكا أن المال 


م ڪاله سحو 
یره ر 


صاللوعنه. 


مِنْ خلال أ من حَرَام». رَواه 


ولو کان ار ل 


(۱) (ص۱۱۱۱). 


کح چو الصارم ابتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 


ص 


تي لاب لَهُم مِنهَا لكَانُوا يُنفِقُون من رُءٌوس أموالهم ويَتّجِرُون فِيهًا بما ليس فيه رب 
ولا ظّلمٌ ولا غَيرُ َلك من المَكاسب المحرم مة؛ فإذا تَقَدَ ما بأَيدِيهم واد وا 1 
سوال أي لهم السوال؛ لاد رشو لله ييار رص للمُضطر الذي لا ج 
ا باكله أن بال الاس ما شد به جوع ولم بات عند 0 يو أنه رخص 


في أكل الرّبا قط ولو كَانّت الحَالةُ َالَة صَرُورَة. 


لاسب 
دغ 


ما قُولّه: «وعَليه؛ فان طَبِيعَةَ أعمالٍ المَصارِفٍ تَختَلِف عن الرّبا المُحَرّم 


ود اد و ١‏ 

فجوابه من وجوو: 

أَحَدُها: أن يُقَالَ: إن أنواع الرّبا كُلّها مُحَرَّمةٌ بالكِتاب والسّنَّةَ والإجماع؛ 
وهَّذا الحُكمُ يَشْمَلُ المَصارِفٌ وغَيرَ المَصارف على حد سَواءِء ومّن أباح ربا 
ري ا 
فإِنّما هو فِي الحَقيقة ير وذ على الله تعالى وعلوا رسو ميَأَكَنَهءََووسَلَلَ ويؤْمِن ببعض 
ميب وک می ونه قل ل نشكا کن ی كد خا له لي 
اة NN‏ لزعي ننھ ببق "١‏ نکتب وککفروت 


ad‏ 2 ر۶ > 3 م <> 0 و« 
کے سس لح سس 0 ه-ه < ر .° کے کہ مہ ا 7 آ ک9 کے ار کک کم 
ور لھ ت اي € ص < ره فل عَمَا سح م ر - کے سک ١1‏ م 6ح ص سل 
وا كر الیکا عون 2 ولك الَدنَ أَسْر وأا لْصَوةَ 


ر ع ےر ےک د 


et‏ ووو ا ونّ % [البقرة: ¢[A“ «Ao‏ فلا يَأْمَنِ 
الان ومُناصِرٌُوه عَلَىْ تحليل الرّبا في المَصارف اف کون وا 
هو مَڏ کور فِي هاتين الايتين! 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ 


ت 


الوّجهُ الثاني: أن يُقَالَ: إن تفري القن بين أنواع الرّبا ورَّعْمَة أن بَعضّها مُحَرَمُ 


في القرآن دون غير من أنواع الرّبا يس عليه دليل لبت وإِنّما هو م ا ورال 
في القرآنِ بير عَلم» ودَّلِكَ من أَعظم المُحَرّماتِ. 
وا قول تفضن ال رن فى تعض الات ا عنما كان ناف 
كِِ 1 01 ت ع َه r‏ ع ٠‏ 5 عع عي 
من الرّبا الّذي كان لَهُم في الجاهلية فأَمِرُوا بَعدَ إسلامهم أن يركوا الرّبا ويَأخذّوا 


فالجَوابٌ عنه: أن يُقَالَ: قد اختلف في سَبَّبٍ تُزولٍ بَعض الآياتِ: هل کان ذَلِكَ 
سبي را لقف على 7 بني المُغِيرَة» أو بسَبّب ربا عثمان والعَباس يته على 
صاحب المرب وقد دَكَرَتُ الأقوال في ذَلِكٌ في اء الاب لرا ڃع ۱ وعَلى كل 
من الأقوالٍ التي تقَذّم ذكرها فالعبْرّة بعُموم اللّفظٍ لا بخصوص السَّبب كما هو مُقَرّر 
ع ااا نيول فى ا وا عا ا اا 
کان عَلَى طريقَةٍ ة أهل الجاهليّة دُونَ غَيرِه من نواع الرّباء بل الحُكمٌ في الجَّميع واحدٌ 
لا تلف وهو التحريمٌ لجّميع أنواع مكاحي نويه ة أهل الجاهليّة وما 
كان فلن كبو طر ووه عل عذافدل e gE‏ 
فلرَاجَعْ في أَوَّلٍ الكِتّاب. ٠‏ 

الوّجة الثَالِتُ: أن يُقَالَ: إِنَّ طَبِيعَةَ أعمالٍ المَصارف في التّعَامُل بالرّيا ية 
حَمَل أهل الجاهايّة في ذَلِكَ؛ لأنّ أهل الأموالٍ يَصَعُون أَموالهُم عِنّد أهل المَصارف 
ويجعَلُون لَهُم الح ذ في المّصَرّف فيا والانتماع ها بنِسبَِ مَعلُومَةٍ في المانة في كل 


.)٠١7؛8١ص()1١(‎ 


رو الصارم ابتار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار SAE‏ 


عام» ومهَذِه التسبة تضاف إلى رُءُوس الأموالٍ المَدفوءَة إلى أهل المَصارف» ورُبّما 
a‏ التي تضاف إلى رءُوس الأموالٍ شَيءَ كَثيرٌ ولاسِيّما إذا ترك آهل 
الأموالٍ رُءُوس أموالهم في المَصارف أعوامًا كَِيرَة؛ وهّذا عَينْ ربا أهل الجاهلية 
الذي قَالَ فيه الان إِلّه مُحرَّمٌ بالقّرآنِء وقَالَ فيه أيضًا: و 
كرّر هَدَا القَولّ في مَواضِعَ كَثِيرَة من َيِه ودگ أن حَصِيصَته أن يَقُولَ صاحِبُ الدين 
دين عند لول أجل الذّين: ما أن تفي وإما أن ُريي! فإن م تقض راد الميين 
المالّ وزاد الدائن الج ها کلام المَنَانِ(١2»‏ ولو کان حَالِيًا من الهَوّئ وكَانَ له ادن 
لم ومَعرفةٍ لَعَلمَ أن طيبع أعمالٍ الصارف في التعامُل بالرّبا ية بعَمَل أهل 
الجاهلية ولك اا به لرل إلى أهل المصارف والمُتعايلين مَعَهم 
بالمُعاملاتٍ الربَويّ وحِرْصٌَ» عَلَى إِرضَاتِهم بِمَا بُسخط الله تَعالّئ أعماهٌ وأصَكّه عن 


7 سحو 


مَعرفة الحَقّ والعَمَّل به» وة قد رَوَئ الإمامٌ أحمّدٌ وأبو داو عن أبي الدّرداء نة 


عن الث يرسا أ أنه قَا قال: حك الشَىء تم ويصم). وهذا الحديث ا 
لحال المَنّان غاية المُطابقة. 

الوّجِهُ الرّابعٌ: أن يُقَالَ: قد تقَدّمَ كلام الرَجًاج فِي بَيانِ الرّبا الحَرام» وتقَدَم كلام 
الجصّاص في بَيانِ ربا العَرَب؛ أي: رَمَنَ الجاهلية؛ فليّراجَء )٩(‏ كَلامُهُما فته مُطابقٌ 
للمُعامَلاتٍِ الربَويّة في البُئُوك» وفيه رد على المَتَانِ. 


.)١ ٠0( تراجع صفحة‎ )١( 
(ص۸۹۷).‎ )۲( 


عأامأي» 5 ا - 
مجموع مؤلفات التوجري ج/ ٠‏ می ہرمے 


وقال المَتّان: «في المُعامَلاتِ المَصرفيّة الدَائِنُ هو دائِمًا من المالكين لرأس 
المَال غَيرَ أنه يَملِكُ سيولّة صَغِيرَةً؛ أي: وَفرًا قلي لا يَستطيع اسيَثْمَارّهء أمّا المَدِين 
فهو دائمًا من كبار المالكين لرَأس ي المالٍ غيرَ أنه لا يمك أيه 1 شيولة لشي عا 
ری رک 2 اذ ي يحت للآشرين في المُعاَلات المصرفية مم 
E ENES‏ ن أَيدِيَهُم لوّفر المالكين الصّغْارٍ دُونَ ص 
ووالتتيكة VENI‏ لهم كدق JEN‏ 
إلى هَؤُلاءِ أن يَتُوبُوا وأن يتصَدَّقُوا برُءوس أموالهم عَلَىْ المَدِينين الأغنياء عملا 
بقوله: وان روات حك » [البقرة: ۲۸۰]» وهَذا هو ا فا عد اعمال 
المَصارف عن الرّبا المُحَرَّم في اران الكريم يت إل مين ححا إن الصَدَة: 


بعكس المَدينِ في المُعامَلاتٍِ المَصرفِيّة). 

والجَوابٌ عن هَذًا من وجوو: 

أحدها: أن تقال 3 الْمَتَّانَ قد فی هذه الشبة لل بها عَلَىْ الجهّال ويوقعهم 
في أكل الرّبا ومَعصيّة الله تَعالَ ومَعصية رَسُولِه صَآَلَََيَهوَسلَر ولم يبال بما بيترتب 
على أقواله الباطِلَةٍ من مُخالمة الكتاب والستة وإجماع المُسلمين على تحريم الرّبا 

تحریتا طلقا شايلًا لججميع أنواع الرٌباء ولا بما رتب عَلَئ آقواله -آیشا- من حَمْله 
ين أوزار الّذِينَ يلون بسبَبه واه يكُون عَلَيوِ من الإثم مِثل آثام من َيه لا يَنقْضُ 


ذلك من آثامهم شيا 


الوّجةٌ الثاني: أن يُقَالَ: إِنَّه ليس من شُروطٍ تحريم الرّبا أن کون واقِعًا بين غنيٌ 


الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار SAYE‏ 
وفقير» ول أن كرون الكو وان كر اله اقدنف وإِنّما هَذَّا مِن تشريع المَتَان 
NG GG‏ 
هذا القول العا نل إن ظواهِرٌ الأَدِلّةِ من الكِتّاب والسِّنة والإجماع تدلٌ عَلَ إلمَا 
كنا اذكه الت ناف افيه E‏ القدوم ی ا 
فقن در اله الم فو الور لل 

يوَضّح ذَلِكَ الوَجهُ الثَالِتُ: وھو أن الله ه تَعاّئ ذَكّر حال آهل الأموالٍ مع الغرّماء 
الواجدين للمالء ورَدَّهُم مع التوبَة إلى رُءُوسِ أموالهم. وقَالَ لهم: # لا تَظلِمُونَ #؛ 
أي: بأن تَأخَذُوا زيادَةَ على رُءُوس أموالكم» #ولا تُظكمُورت € [البقرة: ۲۷۹]؛ أي: بأن 
يَمنَعَ العُرماءٌ ءوس أموالِكم أو يَتَمَسَّكوا بشَّيِءِ مِنهاء ثمّ ذَكّر حال المُعسِرين من 
الغرّماء وهم الّذين لا يَجِدُون وفاءً لديونِهم وَأَمَّر أربات الأموالٍ أن يُنظِرُوهم إِلَى 
5 ي الميسرّة ورَغبَهم مع ذَلِكَ في الصّدقَة عَليهِم؛ فقال تعالی: #وأن تَصَدَفُوا حر 
لكر © [البقرة: °[ 


ک2 رة 
© ° 


ثَالَ ابن جَريرٍ في الکلام عَلّیٰ قول الله تعالّى: # ول ن کات ذو عسر مره إل 


مسر # [البقرة: ۸°[ «وإِنْ كان ذو عَسرَةٍ من عُرمَائكم برءُوس أموالكم فَتَظِرَة ة إلى 
صر سا سا مه ١‏ 


چ 


ED 


وثَالَ ابنُ عَطية في «تفييره» ما مُلَخَّصه: «حَكَم الله لأرباب الرّبا برُءُوس 
الأموال عند الواجدين للمال ن ثم حَكم في ذي العسرّة ت بلتَِّرَة إلى حالة الس وَدَبَ 
إلى الصَّدّقة على المُعسر وجَعَل ذلك خيرًا من إنظاره». انتهى. وفى «تفسير 


.)05/0( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


عأه> ۶> كِ10) 
القرطبيّ) نحو كلام ابن طہ . 


]0 سس 
\ 
a‏ 


فى غذا أبلع ر لخ ن اللي د قال في 21 
#وأن صد فوأ ڪر ل م € [البقرة: ۲۸۰] على عير موضِعِهاء > ولم يبال ؛ بما يكرتب على 
لِك مِن الوَعيدٍ الشَّدِيدِ؛ وهو ما تبت عن التي صََّلنَه عَلِتَهِوْسَامَ أنه 
الْقَوْآن قير عم فلو ْمك مِنَ الا َو الإماٌ أحمَدوالتَوِِي واب جره والبَعويّ 


ت او م <3 


من حديث ابن عباس روال تھ وَقَالَ الترمذی: «(هذا حَدِيتٌ حَسَن صَحِبحٌ 


وفي رواية للترمِذِيٌ وابن جَريرٍ والبغوي: «مَنْ 
EY‏ من التار نا 

یی کو کی لَ بان الا المُحَرّمَ في القَرآنِ هو 
ربا النَّسيئّة الذي كان في الجاهليةء وهّذا قول باطِلٌ مَردودٌ بالأَدِلّة الكَيْيرّة من الكتاب 
اسن والإجماع فقد بجاء تَحرِيمٌالرّبا في هذه الأصول اللا عل رجو الوم 
7 ا 7 e‏ 
ا و اون ا ا 
2 ا ٣‏ ا ا ے 2 
في ربا أهل الجاهلية دون غيره من أنواع الرّبّا وقد تقدم قول شيخ الإسلام ابن تيوية 
-رَحِمِّه الله تعالّى-: (إِنَّ المُراباة حَرامٌ بالكتاب والس والإجماع». 

وتال آنا الفط الا يحاول كل ما تين عه من را السا ورا الفا 


وَالمَرضْن الذى ج حف وغ ذلك فال رل لهاك 


.)١۷ ٤ /۳( و«تفسير القرطبي»‎ »)۳۷١ /١( انظر: «تفسير ابن عطية»‎ )١( 


يم الصارم البَئّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 


وقَالَ ابن حَجَر الهَيتميٌ: «الربا تلاثة أنواع: اال ا انبل 
وزاد ر نوعا رابعًا؛ وهو ربا القرض . قال الْهِيتَمِيٌ : وه الأنواع 
الار عة حرا م بالوجماع وبتص الآيات والأحاديث: وما جَاء و شي فى الربا من الوعيد 
شامِلٌ للأنواع الأربعة». 

ل د جرت 7 2 م - 7 ا 

فليراجَمْ كلام شيخ الإسلام(١2‏ وكلام الهَيتَمتَ 27 ففِي كل مهما أبلّغ رد عَلَى 
قول المَنَانِ: إن الرّبا المُحَرَّمَ في القرآنِ هو ربا النّسيئّة الذي كان فِي الجاهلي 

e‏ € 2 ہے و ر م 2 5 و 
وليراجَغ7 -أيضًا- قول الجَصّاص: إن تحريم الرّبا يَسْمَل جَمِيعَ ضروبه. 

الوجة الخامس: أن د يُقَالَ: ایی تی اال ابارت ا دا عن برها من 
المُوَسَّسِنَاك التجارة وساد أعمال الاس في البَيع والشواء ذكلها ا التَعَامُلٌ فيهًا 
بالرّباء وتواء في ذَلِكَ ربا القضل وربا اليبئة ما كان نة على طريقة أل الجاولية 
وما كان عَلَى غير طريقتهم؛ لن الله تَعالّ حر رم الرّبا تَحرِيمًا مُطْلَقَاء وكَذَلِكَ الرّسولٌ 
صاَ ووس فاه حَرّمَه تحريمًا مُطَلَقَا سوئ بيع العَرايا بِحَرصِهًا فإنّه قد أَذِنَّ في 
ج4115 0 ا ت ب قو . 3 
وكذلك الإجماعٌ فإنه شامل لجميع أنواع الرّباء كما تقدم بيان ذلك فِي الوّجه الرّابع. 


ومن شبه المَنّان وأباطيله التي لَفقها للتَحَيّل عَلَْ د تحليل الربا في الممصارف: 
نول44 إن نذا #الاوعتد ا 


(۱) (ص۱۱۱۱). 
(۲( (ص .)١ ١8١‏ 
(۳) (ص6١4).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © یی 


وقولّه: «إن الدَّائْنَ لا يتغل مَدِينَا مُحتاجًا للصَّدَقَة بل يَشْئَركَ مع الأغنيّاء في 
المَنفعَة بمُوجَب عقدٍ رضائيٌ تجاري لا استغلال فيه). 

وقولّه: «إِنْ المُعامَلاتِ المَصرفِيّة ليست مُجَرَّدَ تَنمِيَة لمال الدائن a‏ 
هي تجارَةٌ من وع جَدِيدٍ جرئ التعارُف عَلَيهاء ودَعَت إلّيها حاجَةٌ التاس ا 
حت أصبَحَت مَصَالِحُهم في مَعاشهم لاتيم إلا بهَا». 

ومنها: ما دٌگره عن رَشِيد رضًا أنه قَالَ: «إن المُعامَلاتِ التي يُقِصَّدٌ بها الاتجارُ 
لا القَرض للحاجَة هي مِن قِسم البّيع». قَالَ المتان: «ويُشِير بذَلِكَ إِلَى 1 ل 
وا حل الله اسيم و حرم الربواً © [البقرة: ..]۲۷١‏ ( 

والحوات: أن يُقَالَ: إن هذه الشسة كلها مَرَدُودَةٌ بننتصوص الكتاب وال 
وبالإجماع عَلَى تَحريم الرّبا نَحرِيمًا مُطلَقَا يَسْمل جد جَمِيعَ أنواع الرّباء ومَذِه الأصول 
الثَلانةُ تقذ عضي عَلَى ججميع شب لان وله على تحليل الا في القصارف. 


وأما رعمة: عمّة: أن العَقدَ الذي يَكُون بَينَ الدَائن وبينَ هل المَصارف عَقَدٌ رضائيٌ 


هيت 


دماري» وقول ایا جوع ا ع وس 
فحوابه: أن يُقَالٌ: ما اجره لضا ين الاي بلا له لايد ل ا 

كَمَا أن الرّضًا بين الرَانِيَين لا يف فيد جل الزّناء وإِنَّما يُستَفَادُ الل أو الحُرمّة في جَميع 

عات من ُصوص اكاب وش ومن إجماع الُسلمين؛ فما هد له لكا 


أو ال أو الإجماع بالجل فهو حلال. وما شهدت الأضولٌ الخلا أ اة 
ر روف المت ااا ال على حو ا عجارن ولو کان 


وبي الصارم البَتّار للإجهازعلى من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 0 


الحقد واقِعًا برضًا المُتعامِلّين بالرّباء وسواءٌ كان لص اكيت وسوا كانت 
ال فة اكه لا وَالْمَدِينٍ أ کات ار بالدائن وَحذده كر هذه الارن لي 
لها تأثيرٌ في تحريم الرّبا. 

والدَّلِيلٌ عَلَى هَدَا: قول الت صَلتعِوَسي: «الذَهَبُ بالذكب وَالْفِضَّهُ بالْفِضّةٍ 
وار بابر وَالشّعِيرٌ بالشّعِير وَالتَّمْرُ بِالثَمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْح ملا بوئْل يدا بء قَمَنْ راد 


- 
0 


° ا ی كر الكي 1 اا و انم ر و ع و ا 
الا لسار 8< وَالْمَعْطِي فيه سَواء». رَواه الإمام أحمّد ومُسلِم والنسائيٌ 


ص س 2 


ورَوّئ مُسلم -أيضًا- من حَدِيثِ عبادةَ بن الصامت نة قَالَ: ١‏ 
رَسُوَلٌ الله صاه وار نى عن تيع اذهب بالذّبء وة بات ولي با 
قح ا راك لي واد لم ةر ا 


أو ازداد فقد أربو». 
الڪ رر ع هي ر الر 
وکن أبي هريرة رنه نة عن النبي صا لووسم تحوه. رَواه الإمام 
و ٠‏ 
ومُسلِم والتّسائيٌ. 
1 5 د الل سح اا ف E‏ ا اده 
وفي روايّة لمُسلِم: «الذكَب بالذهّب وَزنا بوَرْنٍ مثا بوثل, وَالفِضة بِالفِضْة وَرنا 


_- 


بِوَرْنِ مثا بوثل» فَمَنْ رَا ادا و اسْمَرَادَ فْهَوَ ربًا». 


هذه صوص صَرِيحَة في م نع الزّيادَة في بيع الذّهَب بالذّهَب والفضّة بالفِضّة 


صم 
.ير 0 2 


6 التووى: اا «فمن زاد أو ارْدَادَ فقد أربّى» معناه: فقد فَعَل الرّبا المَحَرّم؛ 


2 9 500 ا کک‎ e 
فدافع الزيادة وآخذها عاصيانِ مُرابيان». انتهى.‎ 


3 © ه ه ه ه ه ه © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° موي 

وفِي النّصّ عَلَى أنَّ من رَّادَ أو استّراد فقد أريئ أَبلّْ رد عَلَْ شّبّه الان ورشيد 
رِضَاء لأنّ ظاهرٌ النصوص يدل على أله لا تأثِيرَ لكَونِ المُعامَلّة واقِعَة برضًا 
المتعاملين بالرٌباء ولا لكون المّدين ن غَييا أو مُحتاجّاء ولا لكُونٍ المَنمَعة عامّة للدائن 
i O E LY‏ 
LSet‏ اکیرما لأكنه. 

وقد تقَدّم الجَوابُ عن قولٍ رَشِيد رضًا: «إِنَّ المُعامَكّة التي يُقصّد يقصد بها الاتجارٌ لا 
قر للحابجة هي ين سم البَيع» فلتراجع + ففيه -أيضًا- رد على قول القتان. 
نه عق رضائىٌ ڂ تجاريٰ» وإِنّها؛ أي: المُعامَلاتِ الربَويّةَ في المَصارفٍ- تِجارَةٌ من 

وأما قَولّه: «إِن المُعاملاتٍ المَصرفيّة قد دَعَت إِلَيها حاجَةٌ الاس أَجِمَعِين حت 
أصبّح مَصالحهم في مَعاشهم لاتيم إلا بهَا». 

فجوابّه: أن يُقَالَ: لا يَخْمّى ما في هَذَا الكلام الباطل من المُجارَفَة التي يُكَذَّيْها 
الواقع من حال المُسلِمين قبل وجودٍ المّصارف وبَعدَ وجودها. 

فما قبل وُجودها: فان المُسلِمين قد عَاشُوا أكثّرَ مِن اة عَشَرَ قَنَا وهُم لا 


0 5006 55 9 ت و 
يعرفول المتصارف» ومع هدا فان مَصالِحَهم في مَعاشهم کات مَتيَسّرّة لكل منهم 


0 


ا 


وأمّا بَعدَ وُجودٍ المّصارف: فإن أكثر المُسلمين لا يَتَعامَلُون : مع أهل المَصارٍف 


(۱) ( ص۹٤۱۱‏ وما بعدها). 


2202 الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 


ار ويه ومع هذا فان مَصَالِحَهُم في مَعاشهم کات مُتَيَسْرَةَ لكل منهُم 
حَسَب ما قَسَم الله لهم من الرّزق» وکثير م: منهّم أحسَنْ حَالا في مَصالح مَعاشهم 
بن الاتايارو بع امل التسارقبالقمافلات رار ولو كان الأمة غلن ها ريه 
الان في دياه الذي كتبه من غَيرٍ تقل ولا تَدبُر لكات مَصَالِحُ اكب الاس في 
مانن معط وهذا ل يفول إنسانٌ له أدّى شَيءِ من العقل. 
واا قولّه: «إنَّ رید رصا شیر إلى وله تعالی: وال أله ابيع اربوا 14. 
نجوابه: أن قال" هَذَا من الاستدلال بالآيّة على خلافي ما تذُلّ عَلَيه؛ إذ لیس 
في الآيّة ما يُوَيّد قول رَشِيد رضًا في تحليل الرّبا في المَصارف ورَّعْمّه أنه يِن قسم 
تعمل اشن قلتوروطن وق لله مو قري اللقبانةاو E E‏ 
نص في الآية على تحريم الڙباء وقد ققدم بيان عت الرّبا في كلام ارين 
وأهل اللَّقَ وهو ينطبق على الزيادة لني 0 أهل المصارف 0 وس 
امون لك :يدتقي اهلها رن اا يكارت الى ی 
لتاب واشت وبإجماع المُسلمينء 550 أهل الجاهليّة؛ لأن الدَّائْن في 
الجاهلية ر تقول للمَدين إذا حل أجل الدذين: إِما أن تَقضِي وإ أن تربي» وما أل 
المَصارف فإِنَهُم و بلسَان الحَالٍ: إِمّا أن تاخز ڏ مَالَكَ يا صاحِب المَالِء وإِمًا 
ركه عندَنا ونُرْبيه لَك في كل عام بنسبة مَعلُومة في الوائة. 


(۱) ( ص۷٩۸‏ وما بعدها). 
(۲) كذاء ولعلها: «يَضْمُّها؛. 


١و‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ © 8 


وقد جَاءَ في ال الور سا الليلة بالثار حَةِ!». قَالَ المَيدَانِنُ في 
ممع الأمثالٍ(21: «يُضِرّب عند تشاب رن . وقد تقَدَّم7" قول الجَصّاصٍ: 


إن الرّبا الذي کات العرّب ا ll‏ اا کان رضن الدّراهم والدّنازير اد 


4 
8 


أجل بِزِيَادَةٍ عَلَى مِقدَارٍ ما استَقرّصٌ على ما يتَراضَوْنَ به» هَذَا كان المُتَعارَفَ 
المشه ا سنه م). 

وقال المَئّان: «ويوّكد هَذَا المّبداً فى شَرعِيّة المَنمَعَة التى لا ضصَرَّرَ بها عَلَْ أحد: 
۴ الإمام ر الدين بن قدامقة فى ال فزن ما فيه ما فن غير صو باج 
فين اا وإن الشَّرعَ لا برد بتحريم المصالح التي لا ضَرّر فيهَا وإِنّما يرد 
بمشروعها)؛ وَلدَّلكَ قال شيخ الإسلام بن تبويّة: إن كل ما لا يتم المعاش إلا به 
فتحریمه حرج وهو مُنتفی شرعا)..) 

والجُوابٌ: أن يُقَالَ: قد تقَدَّم ذكر الفتان لكلام المُوّفق وشيخ الإسلام ابن تيمِية 
والجَوابُ عن َلك فلير بج © . 

وقد ذَكَرتٌ فِيمَا تقَدّم أن كَلامَ الوق ليس له تعلق بمَسائل الرّباء وَإِنّما هو 
فيما إذا أَقَرَضٌ إنسان آحَرَ قرضًا وا: شترّط عليه أن يُوَفَيّهِ ياه في بَلَدِ آخَرَه وقد 


صَحَّح الجُوَفْقَ الول بجواز ذلك إدا لم يكن لحمله مُوَنَّة وعَلّل ذلك اله 


.)؟76/52()١(‎ 
.)١ ١١١١-1١1١ ١ص(‎ )۳( 


E‏ الصارم البَتَار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 


مصلَحَة لَهُما من عير صَرَّر بواحِدٍ منهماء قَالَ: «والشَّرعٌ لا يرد بتحريم المَصالح 
الى لا م E‏ وقد قال قبل ذَلِكَ في (باب الرّبا 
والصّرف): «الَرّبا في اللّكة هو الريادَة أ فلان على فلان إذا رَادَ عليه 
وهو في الشّرع: الريادة في أشياءَ مَخصّوصةٍ وهو مُحَرَّم بالكتاب والستة 
e‏ كر 5 عَلَى ذَلِكَ من الكتاب والسَّنَّة ثم قَالَ: «وأجمّعت 
الأمّة مه عَلّى أن الرّبا مُحَرَّم». قَالَ: «والرّبا عَلَى ضَربَين: ربا القضل وربا النسيكة 
وأَجِمّع آهل العلم عَلَىْ تحريوهما. انتَّهَى المَقصُود من كَلايِه. 

وقد تَعامّئ المَتّان عن كلام المُوَفّقَ في (باب الرّبا والصَّرف)» وأعرّضٌ عنه 
وجَاءَ إلى كَلامِه في القرض فاستَدَلٌ به عَلَى تحليل الرّبا في المّصارف. وَأُوَهَمَ 
الجَالَ أن کلام المُوَققٍ بيد جَوازّه فيا وهَّذا من التّلبيس عَلَى الجُهّال ووّضع گلام 
المُوَفق في عير مَوضِعِهء وإِنّما تعامَى الان عن كلام المُوَفّْى في (باب الرّبا 
والصرف) وأعرَصَ عن ذكره لأنه صَرَّح فيه بتحريم ربا المضل وربا النييئة» وة قد گر 
الدَِيلَ عَلَى تَحرِيمِهما من الكتاب والستة والإجماع» وفِي ذِكْره ه لِذَّلِكَ أبلغ ردٌ عَلَى 
الفتّان المَفتون. 

وما كَلامُ شيخ الإسلام ابن تَيديّة: فقد تقَدّم أنه ليس في مَسائل الرّباء وإنّما هو 
في تأجير الأرض الي تكون مُشتولة عَلَى عراس وأرض تَصلّح لذو وقد کر 
سيخ الإسلام أن الفقّهاء ء اختلفوا في تأجيرها على تَلانَةِ أقوال وقد م صَحّح الول 
بالجَّوازٍ» ورد على مَن قال بالتحريم» وأطالّ الكَلامَ في الرّدّ عَلَيهم وثَالَ فِي أثنائه: 
0 حرج وهو متف شرعًا». ثم قَالَ بعد ذَلِكَ: 
«فكل ما احتَاجَ الاس إِلَيهِ في مَعاشِهم ولم يكن سيه مَعصِيّة هي َلك واجب أو فِعل 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ * یہن 
محم - لم حرم عَليِم؛ لأنَّهُم في معت المُضطرٌ الذي ليس باغ ولا عاي هذ 
کلام شيخ الإسلام ابنٍ بوئنة رسو انه اتروع فلامل ا ن فيه أبلغ رد 
َلَْ المنّان الذي قد تقَوّلَ عَلَئْ سيخ الإسلام وأُوهّم الجّالَ أنَّ گلامه يُفِيد جَوارٌ 
الرّبا في المَصارف. ۰ 


نه 


سد 


وقد تقدّم الد على المَئّان بأَبسَطً من مَذاء وذگزت فيه عن شيخ الإسلام 


قَالّ: «المُرَابَاة حرام بالکتاب والسّنَة والإجماع). 
وقال أيضًا: «لفط الدنا ينال كل ما لمعنه من ربا الساء ورتا لفقا 
والقرض الذي يَجُرٌ مَنفَعَةَ وغَيرَ ذَلِكَ؛ فالنّضّ متناو لِهَذا كُلّه». فليُراجَعْ ما تقَدّم(١)‏ 
من گلام شيخ الإسلام ولرد عَلَئ امنا فيما يتعلّق به؛ ففي ذَلِكَ تيه عَلَئ دسائس 
المَنّان وتلبيسِه وجراءته علي التَقَوّل على أكابر العلمّاء ووضع كلايهم ل غير 
مواضعه وحَمْله عل ما يُوافِق رَأَيَه مايه في سارل SEN‏ 00 
- 7 ” 00 7 رعو مس 20204 ع سا عار سين و ر رو 
قول الله تعالا: # أ فمن زين له. ويه يض من يِسَاءُ وهی من 
اء کک فلا ذهب نفك عَلتيم سرت ن الله عليم ماصعو € [فاطر: 4]. 
وقوله تعای: ومن صل مين اح هوب عبر مکی قرت أ 


ص 


هى الْمَوم ألظدِلِمِينَ € [القصص: ]5٠‏ 
7 عست رص r‏ و ا الا لل وت تقد ب 6 
وقوله تَعالن: # ومن يعس عن ذكر ايحن نفَيض لَه شيطلا فهو له رين @) 


> 1١ ل 0 و‎ e E 
[v7 ونم ل مما صد وتم ع نالسَيدِلٍ سبو أنجم مَهِمَدُونَ # [الزخرف:‎ 


(۱) (ص۱۱۱۳-۱۱۱۱). 


وبي الصارم انار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 

ومن شب الان التي لَمّقها للتّحيّل عَلَْ تحليل الرّبا في المَصارف: 

قَولّه: إن الدَائئِين في المُعامَلاتِ المصرفيّة هم صِعارٌ المالكين 00 
المَدِينين الّذِين هم من كار المَّالكين» وقد تَبَادَلُوا المَنافِمَ مَعَهم بصُورَةٍ تجاريّة وعقٍ 
رضانِيٌ من عير أن کون هناك ضام أو مَظلومٌ وهّذا ما يُمَيّر اعمال المَصارف عن 
الرّبا المُحَرّم فِي القرآن الى هون تنمية لمال ل الدائن حه في أموالٍ المدينين» 
يما الام ياف الس للمَّدِينِ فِي المُعامَلات المَصرفيّة؛ حيث إن كلا من الدّائن 
والمدين م مُشْتَرك في مَنفعة بِعَقَدِ رضائيٌ ع لا ظْلمٌ فيه ولا استغلالٌ». 

والجَوابٌ عنه من وَجهين: 

َحَدُّهما: أن بُقَالَ: كل ما لَمَّقه انان من الشبه على تحليل الرّبا في المَصارف 
با نتن قد شولك كات Gg‏ نكر ماما اسورد رين 
لأراع ولغ وا این قل تر اا للها وال چ جَوِيع أنواع 
الرّباء وكثيرٌ من الشبه التي ذَكرها المَنَّان في هَذِه الجُملّة وفِيمًا بَعدّها قد كَرّر ذِكْرَها 
في مَواضع كَثيرَةٍ ما تقَذّم» وخصوصًا مُحاوَلَتّه حَضْرٌ الرّبا المُحَرّم فيما كان يَعمّل 
به في الجاهليّة» وهو فِي هذا قد قَلّد رَشيد رضًا في رَعوه أنَّ الرّبا المُحَرّم ذ في القرآنِ 
هو ما گان معرُوًا في الالء وقد كرت في مَواضِعَ كَثِيرَةٍ مگا تفم أن هذا قو 
باطل بنصوص القرآنٍ والستة وبإجماع المُسلمين على تحريم الرّبا تحريمًا مُطلقا 
يشمل جميّع أنواع الرّبا. 


ذِكْرّها في مَواضِمَ كَثِيرَة مما تقَدّم» وخصوصًا مُحاوَليُه حَصْرٌ الرّبا المُحَرَّم فيما 
كا تعمل هف الاما »قوق هذا قد قله د رصا رعو أن اليا 
المُحَرَّم فِي القرآنٍ هو ما كان مَعرُوفًا في الجاهلِيّة» وقد ذَكَرْتُ في مواضع كَثِيرَةٍ 
مما تقَدَّم أن هَدًا قول باطِلُ بنُصوص القرآن والسّنّه والإجماع عَلَى تحريم الرّبا 
تَحَرِيمًا مُطَلَقًا يشمَل جَمِيمَ آنواعه. 1 

الوّجهُ الثاني: أن يُقَالَ: ليس في شّبَه المتّان ما يمير عمال المّصارف عن الرّبا 
قار في لشرآنه لال صوص القرآن قد جات على جد لشم الذي يشل رب 
القضل وربا الَّميئّة» ما گان مِنة عَلَى طَرِيقٌة ة أهل الجاهليّة وما گان عَلَ غَيرٍ طَرِيقتِهم. 

وقد تقَدّء! ' قول الحَصاص : إن قول الله تعالى: اوو َم ليأ 4 [البقرة: : [Vo‏ 
قد انتظّم جَمِيعَ ضُروب الرّبا لشُمولٍ الاسم عَليها من طَريقٍ الشرع) 

وقَالَ أيضًا: «(اسم الرّبا في الشرع يَعتريه مَعانٍ: 

أحَدّها: الرّبا الذي عليه أهل الجاهليّة. 

والثاني: التفاضل في الجنس الواحِدٍ من المكيل أو المَورُونٍ. 

والثَّالِتُ: النّسأ». انتھیٰ 


وتقَدّم217 -أيضًا- ول شيخ الإسلام ابن توه -رَحِمَه الله تَعالا- «إن لفظ 


١ 


.)9١6١ص2()١(‎ 
.)١١١١صض(‎ 68 


“تكد الصارم البتّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 
الرّبا ينول كلّ ما هي عنه من ربا النّساءِ وربا القَضل والقرض الذي يَجُرٌ مَنفَعَةَ وغَيرَ 
ذَلِكَ؛ فالنص مُتناولٌ لهذا كله . انتهی. 1 
دأ حَضرٌ الرّبا المُحَرّم في ربا النّيئّ الذي كان مَعرُوفًا في الجاهِلِيّة فهو مِن 
ال كم والقّولٍ في القُرآنِ كير عِلم» ومن الإيمان ببَعض الكِتّابٍ والكُفرِ ببَعضِه وقد 
2 ل 


قال الله تعالی: 3 © تاا الرَسُولُ بل ما ر اک من ك 4 الماع uw:‏ 
تعالی: و آن رتا ك ال ڪر نن لاس مَا نل إل € [النحل: ؛؛]. 


ص 


وفي الحَديبِ الذي رَواهُ الدَّارِمِنُ والتَرْمِذِيُ -وعسّه- وابنُ ماجَهُ عن 
اليقدام بنِ مَعدِيكرب رنه 4ُ أن رَسُول الله وسار قَالَ: ألا آلا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ 
رسو ل الله فَهُوَ غل مَا حَرَمَ الله ف . 

Nea,‏ حرم وَسُولُ الله وريا من أنواع الرّبا 
فهو مُساوٍ في النّحريم لِمَا جاء في القّرآنِء وفيه أَبِلَمْ رد عَلّى الشبه الي لمّقها المَّان 
لتحليل الرّبا في المصارف. 


وفك لمق الفتان إيقياد ليها لتيل كليح ملل الزيا في التعنارقة ره 


شب ية على التفريق بين المُعاقلاح, الرّبَويّة في المَصارف وبين الرّبا الذي حَذَّر منة 
القُرآنُ» ولّيسَ في مَذِه الشبه مام سق الجُواب؛ لان الان قد رها فيا تقَدّم من 


كلامه. وتقَدّم الكَدُ عَلَيها في مَواضع کر ومنها القصل لذي قبل هذا القصل 


(۱) تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ * ہے 
فليّراجَمْ فيه كفايّة فِي الرّدّ على المَنَاَء وقد ذكر الفتان في أَثناء شبّهه عن المُرابين 
نّم لا يَقُومون إلا كما يَقُوم الذي يِتحَبّطُه السَّطانُ من المَسَّء ورَعَم أن ذَلِكَ يَقَع 
لَهُم في الذنياء وهّذا من القّولٍ فِي القرآنِ عير عِلم» وقد تقَدّم الرَدُ عَلَيِ في أَوّلٍ 
الكتاب فليراجَع .2١7‏ 

ومن شب الان -أيضًا- وحِيَّلِه عَلَىْ استحلال الرّبا: 

وله في المُعامَلاتِ الربو ية ني المصارف: «إنّها من المضاربة». 

وقولّه أيضًا: «إنَّ الفائدّة -يَعنِي: النسبة الرَبويّة ي ية - جَرْءٌ من ربح المضارَبة). 


وقد استَشهَدَ لهذا اقول الباطِل بأقوالٍ باطِلَةٍ لمُحَمّد عبده وعيره من الّذين 
أَباحُوا المُعاملاتٍ الربَويّةَ في المّصارف وجَعَلوها من المُضارَيّة» وقد أَطالّ المَنّان 
الكلامَ فِي هذا بما لا حاصل تحتّةُ 


4 


والجَوابٌ عن هذا من وجوه: 

أَحَدّها: أن يُقَالَ: إن المَنّان قد اضطرّب كَلامُه في كم المُعامَلاتٍ الربَويّة في 
الصارف؛ ففي هَذِه الجُملّة جَعَلها من المُضاربة» وفيمًا تَقَدَّم قريبًا("2 جَعَلها من 
العُقودٍ التجاريّة وقَالَ: ها تِجارّة من نوع جَديدٍ»؛ وتَقل عن رَشِيد رضًا أ . قَالّ: 


کے 
2 سو 


(هي من قِسم ابيع واسبَدَلٌ المتّان لهذا القَولٍ الباطل بقول الله تعالّى: #واحل انه 


(۱) (ص۸۷۹ وما بعدها). 
()(ص”67١ .)١‏ 


22 الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 


ابيع حم ليزأ 4 [البقرة: »]۲۷١‏ وقد جَعلها في أَوَّلٍ لن من القرض بفائدة؛ أ 
من القرض اللىب مقي وهو نَوعٌ من أنواع الرّباء وهو ربا أهل الجاهلية ذکر 
ذَلِكَ الجَصَّاصٌ في كاه أحكام القرآنِ) وقد ذَكَرْتٌ كَلامَه فِيمَا تَقَدّم فليُراجَء7١2.‏ 
وليراجع E‏ قول شيخ الإسلام ابن تيوية -رحمه الله تال -: «إِنْ لَفظ 
الربا اول کل ما هي عَنه من ربا السا وربا الققضل والقرض الّذي يج مَنفعَة وغَير 
دَلِكَ» وقَالَ: «فالئّصٌ مُتناولٌ لهذا كله». انتهى. 1 
وليُرَاجَعْ -أيضًا- - قول ابن حجر الهَيتَمِي0): «إن الا كَلانَةُ نوا اع: ربا القضلء 
وربا اليد وربا النَسَأْه وزاد توعا رابعا؛ وهو ربا القرض» لي ف يي الحقيقة 
يَرجع إلى ربا المضل» أله الذي :فيه قرط يكز ينما امرض ا a‏ 
الحو بهثله مع زَيَادَةٍ ذلك القع لذي عاد ليه قَالَ: 00 من هذه الأنواع لار بَعة 
حرام بالإجماع بص الآيَاتِ والأحاديثء وما جَاءَ في الرّبا من الوَعيدٍ شامِل 
للأنواع الأر بَعَة». انتهى المَقصود من كلامه. 
6 التّاني: أن بُقَالَ: إن إدخال المَنّان للمُعاملاتٍ الرّبَويّة في باب المُضاربة 
عَلَىْ الجُهّال» وكَذَّلِكَ تسميته ارياد الربوية ية التي يدها أل الممصارف 
ل ار الأنران باسم الفائدة» ورَّعْمُّه أنّها جَزءٌ من من ربح ا 
AN N Es‏ يشرط فيها تقديرٌ تصيب العايل بجزء مَشاع 
علوم من الرّبح» وذَلِك بأن يول صاحِبُ المالٍ للعايل: حدهه ا ا و 
(۱) (ص٩۰٩۹).‏ 


(۲) (ص۱۱۱۱). 


ء شارت اله CGOAQRg‏ 


ووو ۽ 


: 5 ع ور ۽ 3 5 2 7 
نِصففُ الرّبح أو ئه أو رمه أو جُزءٌ مَعلومٌ من أجزاء الربح وهذا مر مُجِمَعٌ عَلَيه. 


قَالَ ابن المُنذر: «أجمَعَ أهل العلم عَلَ أن للعامل أن بشترط عَلَىْ رب المال 
لت ال ا 2 اوا جا عله بعة أن وو وا ويه 


ا 


جزاء»). انتهی. 
وهَّذا الشَّرطْ غَيرُ مَوجُودٍ في أعمال أهل البُنُوك؛ لأنَّهُم إِنّما يَأخدون الأموال 
من أهلها عَلَى وجو القَرض بحَيتُ يَكُون الربحُ كله لأهل الوك ثم هم يَجِعَلُون 
لهل الأموالٍ نسبَةً معلُومَةَ في كل مائَةٍ من المال يُضِيفوتها إلى رُءُوس الأموالٍ في 
کل عام يعون لك الب اسم الفائة: وهي ڪين با رضي الذي يخ مع 
Dl i‏ و e‏ ية قول للمَدين إذا حل 
7 وأا أل الوك فد EE‏ 
و 7 أن نره عِندَنا لتَسَفِعَ به وتَجعَل لك نسبة 


إ 


هو 


مَعلُومَةَ في كل مِائَة وقد در الجَصَّاصٌ أن ربا أهل الجاهليّة هو القَرضُ بزيادة مال 
على المُستقرض. 

الوَّجِةُ الثَالِتُ: أن يُقَالَ: إِنَّ لضع في الأأموالٍ عِندَ أهل الوك يَختَليف عن الوّضع 
فيها في المُضارَبة؛ لأن أهل البنُوك يَأْحذُون الاموا من أهلها عَلَى وجه الضَّمانِ ءوس 
الآموال» ولمًَا شاف اليا هن النسبة المَعلُومة في كل عام ا 
الال ا العايل؛ لأنّه أمينٌ في مال المُضارَبة والقول د 
کی اا اوو واک ی ا ر 


() انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: .)١۳‏ 


يم الصارم البَتَّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 

وفِي اختلانفٍ الوّضع بين الأعمال الربويّة في البنوك وبين المُضاربة أَبلّغ رد 
على من جَعَلهما سَواءً. 

الوجة الرَابٌِ ؛ أن ال إن الها إذا فط صا المال أو العامل: هاا 
کلاهُما دَراهِمَ مَعَلُومَةٍ لتّفيه لم تَصِحَّ 

21 ٤ E o a 6 

قال ابن المُنذرٍ: «أجمّع كل مَن تحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القِرّاضٍ - 
أي: المُضارَبة- إذا جَعَل أَحَدّهما أو كلاهُما لتفيِه دَراهمَ مَعلُومة» ومن حُفْظ ذَلِكَ 
عنه مالك والأوزاعِيٌ والسَّافِعِيٌ وأبو تور وأصحابٌ الرّأي». انتهئ. 


¢ مو 


وفيما ذَكره ابن المُنذِر من الإجماع أبلّغْ رد عَلَى مَن جَعَل المُعامَلاتِ الربَوية 
في المَصارف من المُضارَبّة» وفيه -أيضًا- دلي عَلَّى أن هَذِه المُعاملاتٍ من العُقود 
الباطِلّة؛ لأنّها إِنّما تعتمد على النسبة المعلُومة تي يَحِعَلّها اهل المصارف لأهل 
الأموالي» وما وى الّسبّة من الأرباح فكُلّه لأهل المصارف. وهّذا عَينٌ ربا القَرضٍ 


وزعَم م المَّان: «أنْ المعامللات الصرفية تختلف تماما عن الأعمال الربوية ية التي 
حدر ا الان ما الان دة املق فى ااا القطعكة 
تي وَرَدت في القَرآنِ بسَأنِ حُرمّة الرّبا؛ ولهّذا يجب عَلَينا النّظَر ليها من خلال 
مَصالح العبّادِ وحاجاتهم المَسْرُوعَة؛ اقيِدَاءَ برَسول الله صاة رسام في إباحته بيع 


.)١١١( انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر» مسألة‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ ° 


لسّلّم رَغمّ ما فيه ِن بیع غَيرٍ مَوجُودٍ وبّيع ما لیس عِندَ البائع مما قد هی عنه رَسُولُ 
الله صََوَُ في الأصل» وقد أجمّع العُلّماء ول د ارك كا ب 
الئاس إ إِلّيه اوا ی ا لوف ال 
في إباحة الحاجَاتِ تِ التي ات تیم مَصالِح الناس في مَعاشهم | إل بها». 

والجواتٌ: أن يُقَالَ: أمّا رَعْمُ المَنّان أن المُعاملاتِ المّصرفيّة تَختّلف تمامًا عن 
الأعمالٍ الرَبَويّ التي حدر منها القرآن؛ فهو رَّعُمّ باط وهو من فَلْب الحَقِيقَة 
والتلبيس عَلَى الجَهّال. 

وبيان لِك من وَجهين: 

أَحَدّهما: أن المُعامَلاتِ المَصرفيّة إِنّما تعمد عَلَىْ أخذ رُءُوس الأموالٍ من 
أربابها برط الصمان لها ولِمَا يَشّحُ عنها من السبة المَعلومة التي يَحِعَلّها أهل 
المصارف لأهل الأموالٍ في كلّ عام» وهَّذا هو القَرضُ الذي جر مَنفعَة والمَنفعة 
هي التسبة المَعلومة e‏ الصارف لأهل الأموال عِوَضًا عن الانتِمّاع 
بأموالهم» وهي تَوعٌ من أنواع الرّبا المُحَرّم بالكتاب والستة والإجماع. ۰ 

وقد تَقَدّهم(١)‏ 0 شيخ الإسلام ابن تِيمِيّة -رَحمه الله تَعالوا -: إن اظ الرّبا 
نال كل ما هي عنه من ربا الأ وربا الفٌضل والقَرض الذي ير نة وير لِك 
قَالَ: «فالئّصٌ مُتناولٌ لهذا كُلّه). 1 

وتقَدّم" -أيضًا- قول ابن حجر الهَنَمِيَ في تقر تّيم الرّبا إلى أربعة أنواع: 7 


(۱) (ص۱۱۱۱). 
(0) (ص۱۰۸۳). 


و الصارم البَتّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار SAYE‏ 


القضلء وونا اللفبوريا ال ورا القرض الذي بجر منفعة قَالّ: اي 
الأنواع رةه حرا م بال جماع وبتص الآيات والأحاديث» وما جَاءَ فِي الزّبا من 
الوَعيدٍ شال للأنواع الأربعة . انتهىا. 

س2 ل ر (2Y Be‏ 4 سس ات ل و 
تسيل ربا القرض الذي ية ٠‏ 

الوّجِهُ الثانى وا أن يقال إل ليس في القرآن نش يدل تلن ارتم وااتم ای من 
e‏ دون غير Ns‏ إِنّما جَاءت وض الثرآن عل وجو 
ا 


وأمّا حَضْر الرّبا المُحَرّمِ فيما كان عَلَئ طريمَّة أهل الجا هليه فهو من التَّحَكم 
المُخالف لنُصوص الكتاب والسّة ولإجماع المُسلمين عَلَى تحريم الرّبا عَلَى وَج 
العموم. 1 

وما قولّه: «إنّ المُعاملاتٍ المَصرفيّة مُعاملاتٌ جَديدَة لا تَخضّع في حكيها 
للنصوص القَطمِيّة الي وَرَدت في القرآنِ بشَّأَنِ حرمة الربا». 

فجُوابه من وَجهينِ: 

أحَذدُهما: أن بُقَالَ: إن عبارّة المَنَّان فِي هَذِه الجُملّة عبارة سَيمّة جدا؛ لأنّها 
سر امرض القَطعِيّة التي وَرَدت في القُرآنٍ بتحريم الرّبا تحريمًا مُطلَقَ 
يشمَلٌ المُعاملاتٍ القَدِيمَةَ والمُعاملاتِ الجَديدَةَ عَلَ حدٌ سَواءٍء وما أعظَّمَ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° موي 


الخَطّر في رد نُصوص القَرآن؛ لأن ذَّلِكَ من الردّ عَلَىْ الله تَعالَئ وعَدَم الرّضا 
بحكمه الذي ْلَه ف يي کتابه واشكيدالة بحكم القائون الذي هو من حكم 
الجاهليّة» وقد قَالَ الله تعالّى : « فک آهل حون ومن أَحَسَن من الله كا لموم 
قو * [المائدة: »]15٠‏ وفِي هَذِه الآيّة أبلّغ رد عَلّى الفتّان وعلى كل مَن رَضِي 
7 القَانُونٍ في المُعامَلاتِ المَصرفيّة ولم يَرْضَ بحكم الله تَعالّى وحُكم 

وله صََتَعََدهِوسَلَهَ فيها وفِي غيرها من المُعاملات. 

الوّجة الثاني: أن بُقَالَ: إن کم الشريعة الإسلاميّة في المُعامَلاتِ المصرفيّة 
الجَدِيدَة لا يلف عمًا كان عَلَهِ في المُعامَلاتٍ القَدِيمَة فكَمَا أن المُسلمين قد حضّعوا 
في المُعاملاتٍ القَدِيمَةٍ مَةِ لحُكم الشريعة الإسلاميّة بتحريم الرّبا عَلَى وجه العُموم لني 
يشمّل جَميعَ أنواعه؛ فكَذَّلِكَ يجب عَلَْ أهل المصارف أن يَخضَعُوا لحُكم الشْريعَةٍ 
الإسلاميّة بتحريم الرّبا عَلَى وجه العُموم الذي يشمَل جَمِيعَ أنواعه لاله لا رق بين 
المُعاملاتِ القَدِيمَةَ وبين المُعاملاتٍ المَصرفيّة الجديدّة في تحريم الرّبا ولا في غَيرِ ذَلِتَ 
من الأحكا» ومن قرّق بَنَهُما فقد فرّق بين مُتَمَائْلين وذَلِك عير جائز. 

وأما قَولّه: «ولهذا يجب عَلَينا النظر إلّيها من خلال مصاح العباد وحاجاتهم 
المَشْرُوعَة اقتداءً بِرَسُول الله صَإَنَه َمُعَََهِوَسَلمٌ في إباحته بيع السَّلّم. . ( إلى آخر كَلامِه. 

فجوابه: أن يُقَالَ: إن الإيجاب والتّحليلٌ والتحريم من الأمور الي مَبنَاهًا عَلَى 
CC IE TE RN NEE‏ حرم سینا إلا بدَليل من 
الكِتاب أو السنَةء ومن خالّف في هَدَا فأوجَبَ ما لم يُوجِيْه الله ولا رَد E‏ 
ال ب اله ولآوشوله أو حو ال را ر رسولة ااه وسار فقد 


افترَى عَلَىْ الله الكذب وشَّرَّع من الدّين ما لم يدن به الله. 


م22 الصارم البنّار للإجهاز على من خالف الكتاب والس والإجماع والآثار SAE‏ 
س “o‏ ¢ ع 2 رك 1 -ه - 2 

وإذا عَلِم هذا فليُعْلم -أيضًا- أن كلام الفتان قد اشتَمَل على عِدة أمور مُحَرَمةٍ: 

أَحَدُها: إيجابٌُ النّظر إلى المُعاملاتِ المصرفيّة من خلال ما رَعَم أنه من 
مَصالِح العِبادٍ وحاجَاتِهم المَشرُوعة؛ وهذا من الشرع في الدّين بما لم يدن به الله؛ 
لذن الله لله تعالیٰ لم يوجب النظّر ل المعاملات المصرفية من خلال ا 
والحَاجاتِ ولم پُوجب ذَلِكَ رَسُولٌ الله ص A‏ جنا أوجَبّه الفتان من عند 
تفه وما تَلَقَاه عن بَعض المُتلاعبين بالدّين» وما كان بهذه المَثابّة فهو مُطَرَحّ مردودٌ 
على قائله. 

الآمرٌ الثاني: إباحة الرّبا في المّصارف مُعتَّمِدًا في ذَلِكَ عَلَىْ ما رَعَمه من 
التظّر إِليها من خلال المَصالح والحاجاتِ» وهَذا a‏ الشرع في الدّين 
ا ا تعر 
ا 

الآمرٌ الثالث: التَلبِيسٌ على الجُهّال بما رَعَمه من الاقتدَاء بِرَسُول الله 

هرسام في إباحته بَيْمّ السَّلّم وهّذا من فلب الحَقِيقة؛ لأن مُحاولته لتحليل 

الرّبا في المَصارف يَعُود في الحَقيقة إلى رد النصوص الدالة على تحريم الرّبا تَحرِيمًا 
معنا ومعارّضتها برَأيه وما ف من النظر إلى المعاملات | لمصرفية من خلال 
المصاله والخاجاتة وسن فى هدا اققداء بر سول الله مالك ا وما 

ل تِ» وليس في برسول هو 
صَريحٌ في مُشاقته ومُخْالمَة أمره. 


ص 


الأمرُ الدَاء بعٌ: اتباعٌ غير سَبيل المُؤمنين؛ لأن المُؤمِنين قد أَجمَعُوا عَلَى تحريم 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ * ہے 
الرّبا تَحرِيمًا مُطلقًا يشمّل جمِيعَ أنواعه. وقد خالَمَهُم المَتّان فأباح الرّبا في المَصارف 
Deo EIR E‏ 
تعالى من اتب غير سيل الُؤينين بأ الوَعيد؛ فقال تعالّئ: # ومن نِسسَاققَ الرسو 

ما بين له الهدى ويتَيِعَ عير سيل اَلْمُؤْمِنينَ ولو ما ول بهم" 


.]١١١ [النساء:‎ 7 2 


الأمرٌ الخامس: مشابهة هه اهل الجاهليّة في قولهم: #إتما ابيع مل الرم ا € 
[البقرة: »]۲۷٠‏ وَذَّلِكٌ واضح في إباحتِه الرّبا في المّصارف تَظرًا إِلّيها من خلال 
المصالح والحاجات وقياسه ذلك على إباحة لذي هو من البيوع 
الجائرّة بنص السْنّةء وهَذا قياس فاسد؛ لاله يتضَّمّن مُعارَضَةَ النصوص عَلَىْ تحريم 
الا ادق الإجماع عَلَى ذلك ولا قياس مع وجودٍ النص من الكتاب او 
RS‏ لمان أن يكرت له تعبي واد هما تر عن 
لله به الذين يَأكُلون الرّبا ويَجعَلُونه تظير البَبع. 


وأمّا قَولّه: «إنَّ العُلماءَ اعتَمَدُوا عَلَىْ السَّلَمِ وعَلَئْ أمثاله من تُصوصي الشّريعة 
في إباحة الحاجات التي لا تم مَصَالِحُ الاس في مَعاشهم إلا بهَا. 


ع 


حَدّها: أن يُقَالَ: إن مُراد المَنّان بإباحة الحاجات التي رَعَم أن مَصالِحَ النّاسِ 


س وو 3 صنج س 


في مَعاشِهم لا َم إلا بها - إباحَةٌ الرّبا في المُعاملاتٍ المَصرفيّة n‏ 


ا 


بذَلِكَ في مَواضِعَ كَمِيرَةٍ من كَلامِه الذي تَقَدَّم ذِكْرُه والرَدُ عَلَيه وبي أنه هن الشوع فى 
الذين بما لم يدن به الله. 


تج الصارم البَثَّار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 


الوّجهة الثاني : أن يُقَالَ: ما ذكره عن العلماء على وجه الإطلاق انى يشل 
جَميعَ العُلّماء لا يَخْلُو فيه من الكَذِب عَلَى العُلماءِ؛ لأنَّ المُتمَسّكين مِنهُم بالكتاب 
والسّنّه قد أَجِمَعُوا عَلَْ تحريم الرّبا تحريمًا مُطلقًا يشمَل جَميع أتواعه» ولم يسنو 
او المصالح والحاجات إلا ما استثناةٌ رَسُول الله مال عدوم من بي العرايًا 
بخرصهاء وأمًا المُتَحَيّلون على تحليل الرّبا في المَصارفٍ وصناديق التَوفير مِمَّن 
DD OT‏ تر الا ل ع 
َقَدَّم كلام الشيخ أحمّد مُحَمّد شاكر ومَحمُود شَلنُوت في ذَمّهم والتحذير من 
ا ال 

الوّجةُ الثَاِتُ: أن يُقَالَ: إِنَّ ُصوصٌ السريعة قد جاءت بكحريم الرّبا على وجه 
لموم الذي يشمَلٌ جَميع أنواع الرّباء وقد زتها ني أوّلٍ الكتاب فلثراججع7"). 

ومن َعَم أن نُصوصٌ السريعَة وول عن وات حَة الرّبا في المّصارف وأن إباحبّه 
نَظِيرٌ إباحَة حَة السَلَّم فقد افترّئ على الشريعة ِعَةِ وألصّقٌ بها ما ليس مِنهًا. 

الوّجهٌ الرَّابعٌ: أن بُقَالَ: إن السّلَم الذي کان عَلَىْ عَهِدِ رَسول الله صاة ووس 
وعَهِدٍ أصحابه هنف إنّما هو في الثمار لا في الدّراهم بالدّراهم. 

قال ابن عباس رها : قَدِم 00 الله صا ووسر المَديئة وهم 
يُسلفون في الثمار السَّنّة والستتين فقَالَ: (م مَنْ اسلف في ؟ تمر مَلَيْسْلِفَ في كَيْلٍ 
این اقا وتان إل ال فاد ورام انمد ادر و ال 


(۱) ( ص ۹۸۰٩‏ وما بعدها). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٥‏ 


2 10 م ت سس دس 1 ع 
السنن» وقال الترمذي: «حديث حَسّن صحيح»» قال: «وفِي الباب عن ابن أبي 


اوفیٰ وعبدٍ الرحمن بن ابزئ». انتهئ. 


ع س ر -ه 


وفِي روايَة للبخاري: أن النبيع صاع 0 قال : «مَنْ الف في شيءِ ففِي 
و ا ^ 9 ع ١‏ 
گيل علوم و وَوَرْنِ ن علوم إلى أجل مَعْلوم)” 


۶ 


وروی الإمام ا والبخاري وأبو داود والنسائيٌ وابن ماجَهُ عن عَبِدٍ الله بن 


ا آوفی اكه اكع نها قَالَ: 5 ا على عهد ر سول الله صا اڪله وسا وأبى كر 
وعمر رووا نا في الجنطة والشّعير والربيب والتّمرِه. وعن عب الرّحمن بن رى 
GOS‏ 


هو السَلَم الّذي أجارّه رَسول الله صرالَهَيَِوَسَارَ وكان يُعمَلُ به في عَهدِه 
وعَهِدٍ أصحابه ريه ى فاا فع التقود إلى مَن يَضكَنها لداع ويُعطيه مَعَها سب 
مَعلُومةَ من جنسها في کل عام؛ فهذا عين الرّبا الذي تَظَائَرت الأِكّة من الكتاب 
والسنة والإجماع عَلَىْ تحريوه. وورّة الوعيك ا عليه في القرآنِ والستة» ومن 
كل 15 القكن لتر o E‏ 


به الله وارز الله ورسوله صا ال كا الا ن فلا يَأمَنِ المَتَان وأعواه أن يحون 


\ 


لَهُم تَصيبٌ وافِرٌ من عدي حُدود الله ومَبارَرّة الله ورَسوله بالمُحارَبة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (١//١١؟) .))١185(‏ والبخاري (89؟؟) ,)578٠(‏ ومسلم ,)١6١5(‏ وأبو 


داود(577 7). والترمذي (۱۳۱۱)» وغيرهم من حديث ابن عباس ِلنَدَعَنهًا. 
(۲( أخر جه يك (65/5”) (هغ١1981١).‏ والبخاري «((YYEY)‏ وأبو داود (غ ۳(« والنسائي 


.)۲۲۸۲( وابن ماجه‎ »))55١5( 


222 الصارم البتَّار للإجهاز عى من خالف الكتاب والس والإجماع والآثار SAYE‏ 

وقال القَئَانُ: «إنَّ المَصارف والأعمال المَصرفية حاجَة من حاجَاتٍ العبادٍ لا 
َم صالخ مَعاشهم إلا بهاء ولِذَّلِك فإِنَّ مِن غير الجائز التَسَرّع والحُكم عَلَيها بأنّها 

E‏ و وذَّلِكَ اي العبادَ في حرج مَعاشهم لا ميل له 

بإساة ليها ثيته كان الذولة و الإسلاميّة ويقضي نهائًا عَلَى مَصالِحهم 
الاقتصادية ويَجعَلهم تحت رَحمة اعدائهم وأعداء دينهم الذي ي 7 
ترَواتهم بل يَستَحَدِمُوئَها لزيادة رتهم ضِدَّ أمّة الإسلاء». 

وال قال إن كلام الان في هَذِه الجُماَة مبب عَلَى المُجارّئة 

فأمّا رَعمه: أن المصارف والأعمالٌ المصرفية ا من حاجات العباد لا 4 
مَصَالِحٌ مَعاشهم إلا بهًا. 

فجوابه من وجوه: 

أحَدّها: أن بُقَالَ: ِن كَلامَهِ في هذه اواو لصوو الذي يشملل 
جَمِيعَ العبادٍ مُنذ رَمانٍ آدَمَ عليوالصلاةوالساام إلى رَمانِنا كلهم على حد هَذَيانه 
مُحتَاجُون إلى المَصارف والأعمال المَصرفيّة ولا تتم ا مَصَالِحٌ مَعاشهم إلا بها وهذا 
خف اکل رت شر اوو کش ری 


7 م ر 7 اس ف مات ر ج 7 ل عير 
الوجه الثانى: أن يقال: ا 0 


2 ° جوع مؤلفات التوجريج/‎ e 


نهم گائت عِندّهم صارف وأعمال مصرِفي يعتَدُون عَليها في مصالح مَعاشهم بحي 
لم َم مَصالحٌ معاشهم إلا بهاء وفي هَذَا أبلَمْ ردٌعَلَئْ ما هَذَئ به المَنّان من توَقّف مَصالح 
العبادِ في مَعاشِهم على وجو د المَصارِفٍ والأعمالٍ المَصرفيّة. 

الوّجةٌ الثَالِتُ: قد ذَّكَرتٌ فِيمَا تقَدّم(2 أن المُسلمين قد عَاشُوا أكثرَ من كلاه 
عَشَرَ قرت وهم لا يَعرفون المصارف والأعمالٌ المصرفية» ومع هذا فان مَصَالِحَ 
مَعاشِهم گات مُتَيسٌرَةَ لکل مِنهُم على حَسَب ما قَسَم الله لَّهُم من الرّزْقِ ولم يكن في 
عَدَم المّصارف والأعمالٍ المَصرفيّة في هَذِه القرون الكَثيرّة ادى شََيِءِ من المَضَرَّة 
للتاس في مَصالّح مَعاشِهمء وبَعد وُجود المَصارف والأعمالٍ المصرفيّة في بلاد 
المُسلِمين كان كَثيرٌ مِنَهُم بل أكتّرّهم لا يَتَعامَلُونَ مع هل المّصارف بالمُعامَلاتِ 
الربَويَّ ومع هذا فان مَصَالِحَ مَعاشِهم گات مُتيَسّرة اس 
حَالا في مَصالِح مَعاشِهم من كثير من المُتعاملين مع أهل المَصارف بالمُعاملاتِ 
الرّبَو َة ولو گان الأمرٌ عل ما هَذَئْ به المَتّان لكَانَت ll‏ الناس في قدیم الرّمان 
حدر متعطّلة لاي ينها كى وهَذا تعلو الطلان بالضّرورَة. 

وأا قوله: «إنّه من عير الجائز التَسَرّع والحُكمُ عَلّيها بها من الربا المَقطّوع فيه». 

فجوابه من وَجهين: 

أَحَدّهما: أن يُقَالَ i i O PT‏ 
عام مقابل انتقاعهم بأموالهم -ويْسَمُوتها فائِدَةً- هي عَينٌ ربا القَرض الذي جر 

ی ار ر کوچ ی ار اباي ل د 


.)۱۱٤۸١۱۱۲۹ص(‎ )۱( 


و الصارم ابتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسَّنّة والإجماع والآثار 
وقد تقَدّم بَيِانْ ذَلِكَ في مَواضِعَ كَثِيرَةٍ فليّراجَة .2١7‏ 

وإذا عُلِم هَذَاه فليُعْلّم -أيضًا- أن الحُكم بأنّها مِن الرّبا المقطُوع بتحريوه 
يس يِن التّسَرّع الذي لا يَجُوز كما قد توَمّم ذَلِكَ الفَنَّانُ وإِنّما هو من المُسارَعة 
إلى فعل ما مر الله به ورَسُولّهِ يوسا ِن إنكار المُنگر وتَغييره بحسب 
القدرة» ومن أعظَّم المُنكراتِ وأكبر الكبائر اكل الرّباء وقد تَظائَرَت النصوص من 
الكتاب والستة بتحريوه والوَعِيدٍ الشديدِ عَلَيه» وأَجِمَعَ المُسلمون عَلَّى تَحرييه 
وعَلَئ أنه من الكبائر» وما كَانَ بهّذه الصّمّة انه جب أن يُسارع إِلَى إنكاره والمّنع 
منه ولا يَحُوز التَّهاوّن به. 

الوّجهٌ الثاني: أن يُقَالَ: إن السَسَرّع المَذمُوم ما وَقَّع فيه المتّان من التَّسَرُّع إلى 
تحليل الرّبا في المَصارف ليُرضي أهلّها والمُتعاملين م مَعَهُم بالمُعاملاتٍ الربَويّق ولم 
يبال بما يترَتَب عَلَى تَسَرّعِه من مُخْالَفَة :صوص الكتاب والسُِّنّهَ وإجماع المُسلِمين 
لن تتحريم الرّبا تَحرِيمًا مُطَلفًا اَل جَميح أنواع ابا ومنه ريا القَرض الذي 
يتعامَل به أهلّ المّصارفء وفِي هذا الّسَرّع عل أن لمَنَّان قد أُصِيبَ في ديه 


- 1 ا 
E O Re,‏ مرح الله شیا 


ES 44‏ ر ےہ ر د سبو كوء .2وو ,< ركوس .ي سس 
e‏ برد الله أن طهر فلو تفلك الات ولهمق الااخرة 
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3 
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وما قَولّه: «إنَّ حَظرَها يُوقعٌ العباد في حَرَج مَعاشهم لا مَثِيلَ له). 


.)١ ١168٠ ص478.‎ )۱( 
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فجوابه من وجهين: 


أَحَدٌهما: أن بُقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الجُملَةَ قد تضَمَّنّت الاعتِراض عَلَىْ الله تَعالّى وعلى 
رَسُولِهِ صََْلنَهءلَِوَسَُمَ في تحريم الرّبا وحظره على العِبَادِه وتضَمَّتت -أيضًا- 
الاعيَرّاض عَلَى إجماع المُسلمين عَلَى تحريم الرّبا وحَظره عَلَى العِبَاد وما تَضَمَّن 
الاعتِراضٌ عَلَى الله تعالى وعلئ رَسُولِه صََلنَعَيِوسَلَمَ وعلئ إجماع المُسلمين فهو 


ہم ار 7 و - 2 5 2 2 1 E‏ 5 --- و اسح 04 
فول سُوءٍ لا يَصدرٌ إلا مِن رَجل سُوءٍ قد أْصِيبَ في دينه وعقله» وقد قال الله تعالئ: 


و 


وزع ر طن 2 202 ل.ل > دس ركو عدم و ير أ ا صرح 2رر م 22 اه رس 
وما کان لمومن ولا مَؤْمَِةٍ إذا قضى الله ورسوله أمرا أن یکن هم الخيرة من أمَرِهِم ومن 
5 یر دل و كو ده عاص ےرک ر > 
يعص الله ورسوله,فقد صل ضللا مبيئا 3 [الأحزاب: 5 7]. 
كار الال لس لي امس وس كر م 52 2ک 2 و ر 
وقال تعالئ: 9# ومن نِسَاققٍ الرسول من بعد ما ثبين له الهدى ويتَيعٌ عير سيل 


صد 
م لل -ه ص کک ص ےا > 


لْمُؤْمِنِينَ وَل ما تول وَنْصَلِوء جَهَكَم وَسَآءَتَمَصِيرَا € [الساء: ]1١5‏ والآياتٍ فِي هذا 
المَعتّى كير وفي الآيتين أبلّغ رَد عَلَْ المَنّان الذي قد تحرج يِن تحريم الاوك 
يَرْضَ بكم الله وحكم رَسولِه لوَا بتحريوه ولم يَرْضَ بإجماع المُسلمين 

الوّجهٌ الثاني: أن مُقَالَ: إن الله تعالّئ لَمَّا حَظر الرّبا على العبّاد أَحَلّ لَهُم ابيع 
ولم يَحِعَلْهُم في حرج من مَعاشهم» وقد استقامت أحوالٌ المُسلِمين في مَعايشهم 
على ما أل الله ل ابيع منذ رمان رَسول الله صالة ءيه وسا إلى رَمانْنا ولم 
تحَرَّجُوا من تحريم الرّبا عَلَّيهم حتّى جَاءَ المَنّان المَفتُونُ فرّعَم أن تحريم الرّبا يُوقِع 
العباد في الحَرّج فِي مَعايشِهمء وهّذا من الافيرَاءٍ واتّباع الظَّنٌ ومن لم يسيع له ما 
اتسَحَ للمُسلِمِين من البّيع الحَلالِ ووّقّع في الضِّقٍ والحَرّج من تحريم الرّبا فلا وسَعَ 
الله عليه في مَعاشه. 


ب الصارم ابتار للإجهاز على من خالف الكتاب واس والإحاع والةثار ا۷ا اي 

وأا تولدة :إن هادا الذّولة وا ا تمس هاا عار 
مَصالِحهم الاقتِصَادِيّة ويَجِعَلهم تحت رَحمَة أعدائهم وأعداء دينهم... إلى آخر 
هَذّيانِه وتّرثَرَتِهِ. 

فجُوابه من وَحَهِينٍ: 

أَحَدَهُما: أن يُقَالَ: ما رَعَمه الفتّان 7 هذه الجملة 1 من الباطل الذي د 
الواقع عن حال الفسلمين من ل شود عل أنه هن الكذية غل 


¢ 


ال توذلك لأن ج يم الرّبا لا يدد كيان الولاة والرّؤْساءِ من المُسلمين ولا كِيانٍ 
الْرّعايًا م: مِنهُم لا في اول هَذِه الأمّ ولا في آخرها ولا فيما بين ذلك ولم يقض عَلَى شّيءِ 
من مَصالِحهم الاقتِصَادِيّة فصلا عَلَى أن يَقضِي عَلَيها نهائيًا ويَِعَلّهِم نَحتّ رَحمَةٍ 
أعدائهم وأعداء دينهم كَمَا َعَم ذَلِكَ الفتان في هَوَسِه وهَدَّيانِه. 

الوّجِه الثانى: أن يُقَالَ: إن الذي يُهَدّد كيان الآمّة الإسلاميّة ويضِرٌ بمَصالِحها 


الاقتصاديّة هو التّعامُل بالرّبا وظهوره ينهم 


والدّليل على أنه بُهَدّد كيان الأمّة الإسلاميّة: ول التب ص اا لاما عله 
4 | 8 وارب 1 أَحَلوا 5-1 8 عَذَاب اللّه). رواه أبو بعلا بإستاد جيل ی 


وصَحَحَهء وواقَقّه الذهَبي عَلَى تتصحيحه. 
والدّليل على أنه يَصْرٌ بالمَصالِح الاقتِصَادِيّة: قول الله تعالى: # یحی اله لزيا 
A‏ 


ودرب الصَد لصمد قت € [البقرة : [YY‏ 
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ا ر e‏ 
يته الحريص ى الجَشع من بَنِي آدَمَء يَظْنْ الرّبا يُعْنِيه وهو في الحَقيقَة مُمجق» ويَظّن 
الصَّدَقَة نره وهي نّماءٌ في الدنيًا والآخرة». انتَهَى 

والدّليل عَلَى ذَلِكَ من السنّة: قول الت صا تَمَُرْتَدِوسَله : «ما أَحَدٌ أَكْثرَ مِنَ الوا 
1 كَانَّ عاقة مره إلى قِلَِ). رَوَاهُ الإمامٌ أحمّدٌ وابنُ ماجَة وهَذا لَفظّه والحاكم 


وصحه» وواقمّه الذَّهَي عَلَىْ تَصحيحه. 
قمرلا 
وقال الفتان: «إِننا نتوّجّه بالدَّعوّة المُلِحّة إلى أهل الخِبرّة والرّأي والإفتاء 
للتّعاوّنَ من أجل الؤصول إلى إجماع فِي الرَّأي يَضمّن حاجّاتٍ التاس فِيمًا لا تتم 
مَصالِح مَعَاشِهِم إل به؟ أي : دك المعامَلات المصر فيّة في حالتي الويداع 
والإقراض على أساس يضمن للأمة الإسلامية الاستفادة من قينا الاقتصاديّة 5 
حدود قواعد الشريعة عة الإسلامِيّة). 


والجَوابٌ عن هَذًا من وُجوه: 


ص 


ااه قال ees‏ حَرّم الرّبا في كِتَابه وعَلَى لِسانٍ رَسُولِهِ 
دهده وسَلوٌ 0 مُطلقا يعم جَمِيعَ م أنواع الرّبا وجَمِيعَ المُعاملاتِ التي عامل 
فيها بالرباء وسّواءٌ فى ذَلِكَ المُعامّلات المَصرفية وغَيرٌ المَصرفيّة» وما نبت حكمُه فى 


الكتاب وال فلا دحل للرَّأي فيه. 


(١)انظر:‏ «تفسير ابن عطية» /١(‏ ۳۷۳). 


ا الصارم التار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار SAE‏ 
والدّليل عَلَْ هَذًا: قول الله تَعالن: وما كن لم من ولا مومت إِذا قضى اله 

ص و م < ماسلا 2 ٢‏ 707 20 

ورسولم, مرا أن يكون هم ف المخيرة من مرم e‏ 0 فقد ضل ضلا ضللامیدا 4 


.[ ٦ [الأحزاب:‎ 


قال ابن كثير : (هَذْه الآيةُ عامة في جميع الأمورء وذلك إذا حکم الله و 
ىء فليس لأَحد مُخاله ولا اختار لأَحَد مانا ولا رَأَيَ ولا قول( . انتهى. 


ع مع 


وفِي الاية ابلغ رد على الفتّان ا بقضاء الله وقضاء رَسُولْه 
صََلنَءَِوسَلٌْ بتحريم الريا على وجه العموم» بل ذَهّب يتوّجّه بالدّعوَة المُلِحّة إِلَى 
تحريم الرَّأي في المُعامَلاتِ المَصرفيّة ني حَالتي الإيداع والإقراض» ولم يبال بما 


3 


يترتب على هذه المُخالفة من معصية الله ومعصية رَسُوَلِه صا هيوسا والؤقوع فِي 
الضلال المُبين. 

اورجه الثّانى: أن يُقَالَ: إن توج المَتَانٍ بالدّعوة المُلِحّة إِلَى الإجماع في الرَأي 
عَلَىْ تكييف المُعاملاتٍ المَصرفية فة في حَالتي الإيداع والإقراض هو فِي الحَقِيقة دَعوَةٌ 
إلى العَمَل بِالقَانُونِ الذي ييح الرّبا في المُعاملاتِ المصرفيّة. 

وقد قَالَ الان فِيمَا تقَدّم ذكرٌه قَرِيبا("2: «إن المُعامَلاتِ المَصرفيّة مُعامَلاتٌ 
جَِيدَة لا حص في حكيها للنصوص القطوبة التي َرَت في الفرآن بان حرمة مه 
الْرّبا) هذه العبارّة صَرِيحّة في رَد النصوص القَطعِيّ التي وَرَدت في القرآنِ بتحريم 
aN ANCL‏ ها ربد واو وها 


.)5 77 /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)١١١9؟ص(‎ )۲( 
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کے صم 
أ 07 کے کک 


وأشَعَها! وقد قال الله تعالئ: فلالا عَم 
فالصدور * [الحج: 47]. 


حو ا 


رورم ووو 52 3 7 


کن تعمی‌القلوبال 

الوّجة الثَّاِث: أن بُقَالَ: من دَعَا إِلَى تحكيم الرَأي فيمَا يُخالِف الكِتَاب 
والسّنّةَ فإِنّما هو في الحَقِيقَة يَد يدعو إلى تحكيم الطَّاعُوتٍ والنّحاءً إِلَّيه ومّذا مِن 
صفَات المُنافقين كَمَا أخبر بَرَ الله بذَلِكَ عنهم فِي قوله تعالىا: لال تر ا الذرتح 
e KE‏ اال إِلَيَكَ وما أَْزِلَ من قَبَلِكَ يرِيدُونَ أن کال 
الطحوت وقد اروا أ أن يكفروأيه- وَيُرِيدُ السَيطن أن يضلهم صللا بويد n‏ 

وَإِدَاقِلَ هم تَصَالَوَأ إل مآ أترَّل انه وإ الرسول رايت المتفقين صد 

عنك صد ودا # [النساء: .]١١ ٦١‏ 

قال ابن كثير: ا ا ی ا ی ی 
من الباطل وهو المراد ال غت ھ)). انتهي: 

وا اب لم -رجته لله تعال- في تبه «إغلا العوميي»: «أحبر شبحا 
ن مَن تَحاكُمَ أو حاكّمَ إِلَى عير ما جَاءَ به الرّسولُ فقد حَکم الطَّاعُوتَ وتَحاگم إِلَيه 
والطّاغُوت: ها رر تة ال ا من مَعبود أو مَتبوع أو مطاع؛ فطَاغُْوتٌ کل 
لتر ل لل قي ارم دور ار ل 
بصيرة من N DT TPT‏ نه عدر اعيت العالم إذا 
تمتها وتأَمَلْتَ أحوالٌ النَّاسِ مَعَها رَأيت أكترهم قد عَدَلُوا عن عِبَادَة الله إلى عِبادة 
الطَّاغُوتء وعن التَّحاكُم إلى الله وإلئ الرّسول إلى التحاكم إلى الطَّاعُوت» وعن 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير) (۲/ 55 7). 


و5 الصارم البتار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 
طَاعَتِه ومُتابعّة رَسُولِه إلى طاعَةٍ الطّاعُوت ومُتابَعته وهَؤُلاءِ لم يَسلّكُوا طَرِيقٌ التاجين 
الفائزين من هذه الأمة -وهم ارا ومن تَبحَهم -» ولا قَصَدوا قصدَهم» بل 
حالموهم في الطريق وال ادير 

وقال ابن القَبّم -أيضًا- في کتابه «طريق الهجرّتين» في ذكر صِفاتٍ المُنافقين: 
«ومن صفاتهم َك إذا دعوتهم عند المنارعة لتّحاكُم إل القرآن والستة أَبَوْا ذَلِكَ 


tA \ 


ص 0 


وأعرّضُوا عنة ودَعَوك إِلَى التحاكم ى طواغيتهم» ومن صِفَاتهم مُعارَصَة ما جَاءَ به 
الرسول صََآَلَهءَلِنَهوَسَكمَ بعقول الرّجِالٍ وآرائهم ثم تَقَدِيمُها عَلَى ما جَاءَ به؛ فهم مُعرضون 
RE‏ 


لج ازع : أن يُقَالَ: ER‏ 0 


تن لی في قي یما الل عل من قول i‏ ل ا 
ی بک کا کک تبت ثم لي ڈوان أشي اکا دك 


ل 


فسليما # [النساء: .]٠٠١‏ 


وقول التي الله َلدَهِوسَلَ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حت يَكُونَ واه تَبَعَا لِمَا < حئت 


به). رَواه نَصرٌ بن إبراهيم المَقَدِسِيٌ في كتاب «الحَجّة) من حَديثِ عبد الله بن 


(۱) انظر: «إعلام الموقعين عن رب العالمين» ٠ /١(‏ 5). 
(۲) انظر: «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص: .)٤١١‏ 
(۳) تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © چ 


وثَالَ التووي في كتاب «الأَربَعِينَ» له: «حديث صَحِيحء رویناه في كتاب 
(الحجّة) بِإستادٍ صحيح...» ثم قال فِي الكلام عليه: ١يَعَنِي:‏ 5 اا ي 7 
اذترض ملكتا N‏ ويُخالف هواه e‏ اووس 
وهذا تَظيرٌ وله تعاّى: وما کان لمن ولا مُؤَْةٍ ذا فی آله ورسوله: مرا أن ين 
طم اة من امهم 4 [الأحزاب: 55]؟ فليس لحد مع الله عون :ورسوله 
صاان اووس أمرٌ ولا هَوّئئ). انه . 

الوجة الخامس: أن يُقَالَ: 5 الله تعالول قد وَسّع الَرّرْقٌ لعباده من الوجوه 
لصويب حا ب سيد ابس e‏ 
ومَصَالِحَ مَعاشهم متوقفة على المُعاملاتٍ المَصرفيّة» فوُجودها وعَدَمُها بالنسبَة 
لحاجات العباد ومصالح مَعاشُهم سواء. 

وما لقّقه المَتّان في دَعوَّتِه المُلِسّة إلَى إجماع في الرَّأي يَضْمَنُ حاجات النَّاسٍ 

3 الإسلاميّة الاستفادة من ته الاقتصَادية فهو 0 وضلالٌ؛ لاله 

يصن رد النصوص من الكِتَابٍ والسّنَّ عَلَى تحريم الرّبا نَحرِيمًا مُطلَقًا يشْمَلُ جميع 
أنواع الرّباه ويشمَلُ المَصارف وغَيرَ المَصارِفٍ يما يتعامَل فيه بالرّباء ويتضمَّنُ - 
ل رد الإجماع على تحريم الرباء وما کان بِهَذْه المثابة فهو مَردودٌ ومّضروت به 
عرص الحائط. 


الوّجهُ الساوس: أن يُقَالَ: إن النّر في قواعد الشّريعَة والعَمَلَ بمُقتضامًا باب 
الاجتهاد ولا مَحَلَ للاجِيِهّادٍ مع وجود الدليل من الكتاب أو الس أو الإجماع. وَإلما 
صا إل إا لم جد اللي من كلب الأصول الاك وعلئ هنا لج اع آهل اللي 


210010101 و2 


والدَّليلُ على ذلك قول الله تعای: کان رعا في کیو مرو لام وول إن كم 


ويم الصارم ابتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار SAYE‏ 


رح ير م مس سح 


2 2 سح ولا 2 و 
ومون أله واوو الاخ ذلك حير وأْحَسَنٌ و اوی € [النساء: 489]. 


ع رس ون ر د و ' ع 0 
O O A‏ 


س < 


صاة ووس ل اراد أن يته إلى لمن قال : كيف 


a 
: 


بسنة رَسول الله قال : «فَإِنْ لم تجذ في سُنة رَسُولٍ الله ؟) 0 ولا الو 


و 


C&C. 
5 

6\1 
5 
Ea 
3 


7 5 و 
قَالَ: فصر ب رسو ل الله صََلنَهْءَلِتَهوَسََمَ صَدْرَه وقَال: «الْحَمْدٌ ل 


اء ا 


رَسْولٍ الله لِمَا برضي رَسُولَ الله). رَواه الإمام 
والدَّارِمِيٌ والدّارقطنق والبَيهقك207. 

ورَوَئ اتسائ عن شريح: «أنّهِ كَتَب إلى عمَر کک هَن يسألّه؛ فكتّب إِلَيه أن 
اقض بما في كتاب الله. فان لم يکن في كتاب الله فبِسُنَة رَسُولٍ الله عرسا فإن 
لم يکن في تاب الله ولا في ست رَسُولٍ الله صا لولم فاقض بما قَضَئ به 
الصَّالِحُونء فإن لم يكن فِي اب الله ولا في سنه رَسول الله صاه يوساو ولم تقض 
به الصَّالِحُون فإن شعت فتَقَدّمْ وإن شعت فَتأَخَرْ ولا أرَئ التَأخرَ إلا يرا لك» والسَّلامُ 


ر ا 7 8 َ کر ت 
عليكم». وقد رَواه الدارِمِيٌ والبيهقَي ا 


ور عم أ 2 . 2 
حمد وابو ع والترمدذدى 


A ي‎ 


(۱) أخرجه أحمد (5/ ۲۳۰) »)۲۲۰٣۰(‏ وأبو داود .»)٣٥۹۲(‏ والترمذي (۱۳۲۷)» والدارمي في 
«سننه» »)۱۷١( )۲٦۷/١(‏ -ولم أقف عليه عند الدارقطني-» والبيهقي في «الكبرئ» 
)۱۹٩ /۱۰(‏ (۲۰۳۳۹)». و«الصغرئ) )۳۲٣۰( )۱۳۰ /٤(‏ من حديث معاذ رََوَِنَدعَنْهُ وقال 
الألباني في «الضعيفة» :)۸۸١(‏ «منكر». 

(۲) أخرجه النسائي »)٥۳۹٩۹(‏ والدارمي (۱/ )۲٠١‏ (۱۹۹)» والبيهقي في «الكبرئ» )۱۹٩/۱۰(‏ 
»)۲۰۳٤۲(‏ و«الصغرئ» (5/ ۱۳۰) (١١۳۲)ء‏ وقال الألباني: «(صحيح الإسناد موقوف». 


3 © ¢ © © ه ©©© ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ © موي 


وروی الدَارِمِنُ وَالتَسائيٌ وَالبَيِهَقِنُ -أيضًا- عن عَبدٍ الله بن مسعود عه أنه 
الّ: «إذا سملم عن سي ءٍ فانظرُوا في كتاب الله» فإن لم تَجِدُوه في كتاب الله قَفِي سه 
رَسُول الله فإن لَّم تجدوه في سنه رَسُول الله فما أَجِمّع عليه المُسلمون» فإن لم يكن 
فِيمَا اجَمَحَ عَلَيِهِ المُسلمون فاجِتَهد رَأْيَكَ». وقد رَواه الحاكِم بتحوه وصَحَحَه 
ووَاققَه الذَّهَبِي عَلَىْ تتصحييحه17). 


او > 5 


ورَوَئ البَِهَقِئ -أيضًا- - عن رَيدٍ بن ثابتِ رنه 


«اقض بکتاب الله عَيَِجَلَّ» فإن لم يكن في كتاب اي نيت صَبَْلَنَهْعَلدوِوَسَلَىَ فإن 
و Ê 42 2 Ee‏ 
ا و وَسََهَ فاذعٌ أَهْلَ الرَأي ثم اج مذ( ١‏ 


ص 
رت ہہ ےج3 مه 


عبا س تا إذا يل عن شَيءِ هو في تاب ل به وإذا م يكن في کناب اله 
وتال رول الله صأله: ادي 


ص 


4 أبو بكر وعمَرٌ رصعت قال به» و إلا اجتَهد رَأيَة7"). 


: ا 
لله قَالَ 


وروئ الدَّارِمِيٌ عن أبي الشعثاء 5 ابن غمرَ فحت قال له: «يا أبا الشعثاءء 
ك من فقهاء البضرة فلا تفت إلا قرا ناطق» أو سب ماضية» فنك إن قعلت غير 
ذَلِكَ ملكت وأهُککت). 


(۱) أخرجه الدارمي في «السنن» (۱/ )۲٠۹‏ (0» والنسائي »)٥۳۹۷(‏ والبيهقي في «الکبرئ» 
(YT) (۱141/1۰)‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۱۰/ ۱۹۷) .)۲٠۳٤٥(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «الكبرئ) (۱۰/ ۱۹۷) .)۲۰۳٤٠(‏ 

.)١557( )۲٠٤ /۱( أخرجه الدارمي في «السنن»‎ )٤( 
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ال 5 ۴ 


و 
لايَسُوعٌ الاجِتِهَادُ مع جود الدّليل مِن الكتاب يدوي وفي هذا أبلّغ رد 
عَلَى الان الذي لم يَرْضٍ بحُكم الله تَعالّ وحُكم رَسُو وَل بتحريم 
الرّبا عَلَى وجو العموم» ولم برص بإجماع انين کیت بال ااب يتوّجّه 
بالدَّعوَةٍ المُلِحّة إلى تحكيم الرّأي فيه» ذا يذل على أله مُصابٌ في ديه وعَقلِه. 

فمرل” 
فى ذكر الرّأي التحمودٍ 

قال ابن القَيّم -رَحِمَهِ الله تَعالّى- في كتاب إغلام المُوقّعِينَ»: الَا 
المحمود: أن يَكُونَ بَعدَ طَلّب عِلم الواقعَةٍ من القرآنِء فإن لم يَجَدْها في القرآنِ قَفِي 
الت فإن لم يدها فِي السنة فبمًا نضنوة به الخلفاء ال دون أو اثتانِ منهم أو 
واحِدٌ؛ فإن لم يَجِدّه فبمًا قالّه واج من الصحابة» فإن لم يَحِدَّه اجتهد رَأَيَهُ ونظر إِلَى 
قرب ذَلِكَ من كِتَابٍ الله وسن رَسُوَلِه صوصل وأقضيّة أصحابه؛ فهّذا هو الرَّأيُ 
لذي سَوَّغَّهِ الصحابة واستَعمَلُوه وأَقَرّ بَعضُهم بعضًا عَلّبه.. ( 

ل ا ر -وهو أبو الحَكم 
العَنزىّ- عن الشَّعبي : «أن عُمَر نة بَعَث شَرَيًا قَاضِيًا وقَالَ: ما اسَبانَ لك 


.)١50( )۲۹۳ /۱( أخرجه الدارمى في «السنن»‎ )١( 


3 8 ه ه ه ه ه ه ٠ ٠‏ متجموع مؤلفات التويجري ج/ © موي 
من كناب الله فلا تسأل عنه» فإن لم يَستَبِنْ في كِتَابٍ الله فمن السَنَة فإن لم تَجِذه 
في لسن فاجتهد وَأيَ[ك2)200., 

فمصل 

وقال المَتّان: «إنّ تَوفِيرَ السّيولّة في المَصارف مَصِلَحَةٌ اقِتِصَاديّة صَرُورِيَةٌ 
لإشباع الحاجاتٍ المَشرُوعةء ولِذَّلِكَ يجب إِلزام م المصارف والمُقتّرضين ينها بِحَدَ 
دى من الأرباح؛ لأن ذَلِكَ سَوف يُشَجّع عَلَىْ ظَهور السيولَة في المَصارف» وعَلَى 
إشراك ات الصَّغْيرَةٍ في أرباح المَشاريع التّجارِيّة الكَبيرّة والصّغِيرَة ذاتِ 
المَصِلَحَةِ المُحَققةء وفِي ذَّلِكَ بلا شك مصالح معاشيّة ضَرٌوريّة من غير استغلالٍ ولا 
لم يناهو من تحصائصي الب ارم في افر 

والجوابٌ عن هَذًّا من وجوو: 

أَحَدُّها: أن بُقَالَ: ما له المتّان في هَذِهِ الجُملّة فإنّه ظاهِرٌ في التَرَغيبٍ في 
المُعاملات الربَويّة مع أهل الممصارف والشجيع على حار الله ورَسولِه باستحلال 
الّبا لإشباع الجَضّع والتُكائٌر بالأموال الوه .. 

الوّجةٌ الثاني: أن يُقَالَ: إن الأرباح التي ذَكر الان أنه يجب إِلزامٌ الصارف 
المُقتَرضِين مِنهًا بحدّ أدّى هي النسبَة الرّبَوِيّة التي يجعَلّها اهل المَصارف لأهل 
ال رع ر ا ن انز تلق وقد و ونا ورد 
تكون أَقلّ عَلَى حَسَب ما يتمق عَلَيهِ هل المصارف مع أهل الأموال» وهَذِه السبة هي 


.)517/١1( انظر: «إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


ب الصارم الب للإجهاز عل من خالف الكتاب وة والإجماع والآثار ۸ 1اک 


عَينٌ الرّبا؛ لأن أهلّ الأموال إِنّما يَدفَعُون أموالهُم إِلَى أهل المَصارف مِن أجل عد 
السبية اليو يه وقد قال رَسُول الله صََنَهءَلدَووسَلَرَ: «الذَّهَبُ بِالذّهَبٍ وَرُنَا بوَرْنِ ينا 


بمثلء وَالْفِضَهُ بِالْفِضَةٍ وَزْنَا بون مثا بوشل» فَمَنْ راد أو اسْتَرَاد فَهَوَ ربَا». رَواهُ مُسلِم 
من حَديثِ أبي هِرَيرَة صَوَإئدْعَنَةُ-» وعن أبي شعي الخدرى وعاد بق الضافت 


ر هّ_- سر د 


رتا نحو وقد تقَدّم ذِكرهُما في أوَّلِ الكتاب. 

الرَّجة الثَّالِتُ: أن يُقَالَ: إن كلّ ما يأخذه آهل الأموال من الرّيادة عَلَى 
ا اا 
تعال: اون تبتر کڪ روس أَمْوِلِكمْ لا ظَلمونَ ولا نظلموت »* 
[البقرة:۲۷۹]؛ ا الاية الكريمَة نمه 112 َه لا تجوز أخذ ما رَادَ على ءوس 
الأموال؛ لأنَ ذَلِكَ من الظّلم. 

الوّجة الرَابعٌ: أن يُقَالَ: إن صوص القَرآنِ قد جَاءَت على وجه العُموم الذي 
شل جم ولع الا ولس فیا ما يذل عل ُخصيص توع ونا ون بره من 
الأنواع» وعَاية ما يتعلّقُ به المَفُوُون بتحليل الرّبا ما ذَكَره بع iS‏ 5 
نيا أو حابي اد اراسي يعي 
المُبطِلُون؛ لأنّ العبرّة بعُموم اللّفظٍِ لا بخُصوص السَّبّبء كمَا هو مُمَرّر عِندَ 
امرش وڈ تم أ ل الما ما وس کرای ما 
عَلَيهاء ون عَلَىْ أن أَخْدَّ الزّيَادَةَ عَلَى رُءُوس الأموالٍ ظَلمٌ وفِي هَذَا أبلّغْ رد عَلَى 
1INE‏ ا A‏ 
عَلَى عير مَواضِعِه 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه e‏ 


س 
س ر و 8 
هي 


ا المََانُ: تحن تَعرف أن المتصارف اق 5 يت الرَّمَنَ ولا 


فين حن التعايل أن يستفيد به ولاك جا ی اله ل 
ا ا 


تَخْرِيجٌ من بَعيدٍ ومُتَكَلّفء وتّعرف -أيضًا- أن للرَّمَن قِيمَة r‏ الوسلام وتأييدًا 


بم" 


لمَا ا تدم بَعض العبارات مام الشافعي ت ل ِي و «الطْعاءُ الذي 
إلى الأجَل القريب أَكتَرُ قِيمَةَ مر من الطّعام الذي ا ا 

وثَالٌ: «مِائة صاع أ ES‏ صاع أبعَدُ أَجَلَا مِنَهًا أكتّرٌ في القيمة؛ 
ای أن القِيمّة الحَالِيّة ليائة صاع قريبة الأجل أكبر من القِيمّة الحالِيّة لمائة صاع 
E:‏ 

والجَوابٌُ: أن يُقَالَ: إن كلام الفتان في هَذِه الجملة كله شبه وتلبيس عَلَى 
الجُهّال ليوقعهم في أكل الرّبا واستٍحلاله في المُعامّلات مع أهل المَصارف. 


0 1 e 
فاما قوله: «إن المصارف تفرص باجل).‎ 


و2 الصارم البَنّار للإجهاز على من خالف الكتاب والس والإجماع والآثار SAE‏ 


0 3 0 05 َه 00 7 7 
تال النووي في «الرّوضّة)»: «ولا يَجُوز شَرط الأجَل فيه ولا يلرم بحَالٍِ)7١2.‏ 


وعلئ القولِ بسجَواز التأجيل فليس فيه ما يتعَلّق به المتان في تحليل الرّبا؛ 
لأنَ القائلين بِجَوازِ التّأجيل يَمتَعُون منِ ا: شراط الزيادة في القرض» ويّرّون ن أن 
ذلك من الرّبا. 


C+ A 


الوّجة الثانى: أن يُقَالَ : إن اهل المصارِف إِنّما يُِرِضُون بأجل لأنَهُم يشر طون 


ع ا Ee‏ يَدَلّ القرض وزيادة مَعلُومة شي کل يائة؛ فإذا أقرَضُوا 


- 04 ص 


انا ا آلف درمّم مثا ا: شتَرَطوا عَلَبهِ أن يرد إل التهتوفاثة آلف درهّم وزيادةً انه 


الاي وركم أو كير أو أك على حب طول مدّة الأجل وقضّرهاء وهذا مين الا 


قال ل الشيح المُوَفْق فِي «المُغني»: اكلّ رض شط فيه أن يَزِيدَه فهُو حرام 


دة فا سات عل ذلك أن أخد ال يام عل ولك رتا 


8 ا فاه 3 ت فادًا © صل د 4 س و 
ولانه عقد إرفاق وقربة فإذا شر فيه الزيادة أخرجه عن مَوضوعه. 


ولا فرق د بين الزَّيادةِ في القدر أو في الصَّمَةَء مِثل أن يقرصه مكسّرة لِيعطِيّه 


.)7 5 /5( انظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين»‎ )١( 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه >5 


صحاحًا أو نَقَذَا لبعطيه حيرا منة70١6.انتَهىا.‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تَبِوِيّة: «القَرض إذا جر من مَفْعَةَ كان ربًا)("). 


وگال أيضًا: «کل قَرض جر مَنفََّةَ فهو ربّاء مِثلُ أن يُبايعَه أو اجره ويّحابيه 
في المُبايعَة والمُؤاجَرَة لأجَل قَرضِهء فإِذًا أَقرَضّه مائَةَ دِرهَم وباعَهُ سِلعَةَ تساوي 
مِائَةَ بِمائَةٍ وتحمسين كَانَت يلك الزيادة ربّاء وكَذَّلِكَ إذا أقرَضَه يائة دِرهَم 
واسٽاجڙَه بدِرهمَين كل يوم وأَجرَثه ناوي تلا بل ما يصنَعْ كير من المَُلّمِين 
بصُتَاِهم بوهم ليُحابُوهم في الأجرّة فهو رِباء وكَدَلِكَ إذا كانت الأرض أو 
الدَادُ أو الحَاُوت ار 0 مائة دِرهم فأكرَامًا بِمِائَةِ ومسي لأجل المائة 
التي أقرّضَّها إِيّاه فهو ربًا». انی کلام( وهو فِي صَفحَة خمسمائة د 
وللاثِينَ وصَفحَة حَمسمائة ولَلاثِ وتّلاثين من المُجَلّد اناسع والعشرين من 
«مجموع الفتارّئ». 
وقال شيخ الإسلام -أيضًا- في «الفتاوّئ المصريّة»: «إِنَّ ا الله حرم أ درام 
بدراهِم أكثرٌ نها إلى أَجَل لِمَا في َلك من صََرَرٍ المُحتاج وأكل ماله بالباطل» وكل 
رض جر نة فهو ربا كما يُقَرضٌ صُنَاعه لُحَاُوه بالأجرّة أو بره ماله ويه 


و م ا 2 7 i. Re‏ ع 3 
سل تيتا وا قانة ا و و رداك ور ا 


.)٠٤١ /٤( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
انظر: المجموع الفتاویٰ» (9؟505/5).‎ )۲( 
.)01777 /۲۹( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )۳( 
.)7570 انظر: «مختصر الفتاوئ المصرية» (ص:‎ )٤( 


الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار ‏ © E‏ 
وذَّكّر الجَصّاص في «أحكام القرآن» أن ربا أهل الجاهليّة هو القَرض 
المَشْرُوطٍ فيه الأجَل وزِيادَةَ مال على المُستقرض . 


وما قَولّه: «إنّ المصارف تَوَظَّفُ الزَّمَن). 


5 


نجوابه: أن بُقَالَ: إن مَعتَى تَوظِيفف الزَّمَن هو اشتِراطٌ زيادةٍ عَلَى القَرض 
المَدفُوع لتكون في مُقابل الزَّمَن الذي يجعلّه أهل المصارف أَجَلَا للقَرض» وهَّذا 
عَينَ الرّبا. 

وأما قوله: دولا شك أن للرّمَنَ فى ميدان التّشَاط الاقَتِصَادِيٌ دُورًا باررًا لا 
مَجالٌ لإنكاره» ومن ثم فون حقٌ المُتعامل أن يستفید به). 

فجوابّه: أن يُقَالَ: هَذَا تصريحٌ من القَئّان بتحليل الرّبا الذي يجعَله اهل 
الشعا دن ل il ES o‏ 

وأمًا قَولَه: «ولِدَّلِكَ جار بِيعٌ السّلعَة تمن أغلّئ نَظِيرَ الأجل». 

فحوابه: أن ثُقَالَ: 35 الفتان قد سَاوَّئ فِي هذه الجملة > ا الجائز وبين 
الرّبا المَحَرّم الذي اة توظيفٌ الرّمَنَ! وَقَالَ: ادر الا أن يستفيد به)؛ 
فجَعل بَيعَ السلعة يشما بثمَنٍ مُوَجْل بأكثرٌ من ثمَنِها وَقتَ ابيع مثل القرض إلى أجل بِزيادَة 
على قدر القرض» و انل القياس وهو مُطابق لعا أخير :الله به عن آهل 


ى 


الجاهلية أَنّهُم قَالُوا: تما لسم مل اربوا 4 [البقرة: ٥‏ وقد رد الله عَليهم بقَولِه: 


.)٥٦۹ /۱( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ e< ٥‏ 


و أحل الله اليم وَحَرَّم » وفِي هَِه الآيّة أبلّغ رد عَلَىْ المَئّان. 


ع 


ًَ e E 0 E 
وأمًا قوله: «ومَهمًا قبل فِي تفسير تِلكٌ العَمَلِيّة فإن عنصرٌ الزمَن بار فيهاء و‎ 


: 08 و و 


١ 


2 
واي 


فجوابه: أن يُقَالَ: لا خف ما في کلام لكان من اا لار عن الي 
صن و هئ عن القّماضْل في بيع اذهب بالذَهَب والفِضّة بالِضّةه وال امن 


م 
جسم 2 


راد أو اساد فقد ا الآخذ وَالْمْعْطِي فيه سَوَاء). . وفى روايّة: ١مَنْ‏ راد أو اسَتَرَادَ فهو 
ِبًا». وقد دَكرث الأحاديتٌ الواردةً في تحريم الرّبا في أوَّلٍ الكتاب فلترا جع فَفِيهًا 
أبلّغ رد عَلَ قول الفتان: «إن أي إنكار للعَمَلِيّة -أي: العملية الرّبَويّ في المَصارف وهي 


3 -ه 
هو 


تَوظِيف الزّمَن!- أنه تخريج من بَعيد ومُتَكَلّف». مَكذا قَالَ المتَان الذي يَهرِف يما لا 
يَعرف» وما يدري الجّهول أن كَلامَه هذا يتَناوّل الأحادِيتٌ المتواترّة ع عن لني 
مايوه في النّهِي عن التفاضل في بيع اذهب بالذّهَب والفِضّة بالفضّة؛ لاله علَى 
حدٌ قّولِهِ يَكُون الاحِتِجَاجُ بالأحاديث البّويّة عَلَىْ إنكار العَمَلية الربَويّة في المَصارف 
تخریجًا من بَعيدٍ ومُتَكَلّفء وما سوا مَذِه العبارَةَ وأبشّعَها! 


عو 


وقد ذَكَرتَ -أيضًا- عن عَدَدِ من الصحابة ري رضوالله: وال ڪر َنم انهم قَالُوا ذ في القرضي 
الذي يجر مَنفعَة: إِنّهِ ربا؛ فليُرَاجَعْ ذَلِكَ في أثناء ایتا 


ہے و 2 ا 7 عه > م ُ رع عرق باه 
وذكرت -أيضا- عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: «إن لفظ الربا يتناول كل 


يما 


و رع E a‏ ل ا ا ل ل 
ما نهى عنه من ربا النْسَأْ وربا الفضل والقرض الذي يجرٌ منفعَة وغيرٌ ذلك» فالنص 


(؟)(صض١49-‏ وما بعدها). 


ا الصارم التار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار SE‏ 
مُتناولٌ لهذا كلها انتهی فليّراجَة7١2.‏ 


نَأ 


ّ: إن أنواعَ الرّبا أربَعَةٌ» وذَّكّر منها ربا 

القرض» ثم قَالَ: «وكل من هذه الأنواع الأريعة حَرامٌ بالإجماع وبتص الآياتٍ 
والأحادِيثِ» فليراجَحْ ذَلِكَ في أثناء الكتاب0. ۰ 

في کل ما تقد أبلغ رد عل قول الفتّان: إن إنکار الحملية الرّبَويّة في 
المّصارف تَخريجٌ من بَعيدٍ ومتَكَلّف». 

اما قولّه: الوتَعرف -أيضًا- أن لرن قيمَة ماليّة في الإسلام». 

وان أن تقال اا لیک فى اكلم وبيع الطّعام وأنواع السّلَّع بِكَمَن مُوَّجّل 
أمًا لض إلى أجل بزياة عل كدر القّرض فهو حَرامٌ بالإجماع؛ وقد تقَدّم لام 
المُوَفَقٍ وابن المنذر في ذلك فِي اول الفصل. | 

وما ما ذّكره عن الشَافعِيٌ آنه قَالَ ني «الأمٌ»: «الطّعامٌ الذي إلى الأجَل القَرِيب 
أكثر قِيمَةَ قِيمَةَ من الطّعام الذي إلى الأجَل البَعيد»» وقَالَ: «مائّة صاع أقرَبٌُ أَجَلَا من مائة 
صاع أبعد أجلا منها أكثرٌ في القيّمة أي: فى القبكة الحالية لهاة: اع قريبة الأجَل 
کد من القيمَة الحالِيّة لمائة صاع EE‏ 

فجَوابه من وجهينِ: 

أَحَدُهما: أن بُقَالَ: هَذَا الكَلامُ الذي دگره عن الشَّافِعِيَ قد قله بالنّضّ من 
رسالة الدكتور رَفيق المِصرِيٌ(© المْسَمّاة ب«الربَا والاسم الزَّمَيِيُ في الاقتِصَادِ 
(۱) (ص۱۱۱۱). 


(۲) (ص۱۰۸۳). 
(۳) رفيق يونس المصري» سوري الجنسية» ولد في دمشق سنة (۲٤۱۹م)»‏ حصل على دكتوراه 


٠ ©‏ ه ه ه 6 6 6 مجموع مؤلفات التويجري ج/ © رى 
الإسلايي»» وهو في صَفْحَة »)۳١(‏ وقَولّه فِي آخره: « ى: أن القيمّة الحالة لمائَة 
صاع...؟ ال آخره» ليس مِن كلام الشَافِعِيَ وا رات الدكتور رفيق» ومع 
ذا ققد جل الفثان ون تلام و ار بين كلايد رک ی رأيس تي 
ال E‏ 
شيد رصا فِي قَوَلِه بِجَوازِ الزيادة في القرض فقال في صَفْحَة (75): «هَذا توسع منه 
ع و مَقبُولٍ شرعًا ولا عَقلا»» وفي هَذَا رد عَلَىْ المتان أيضًا. 
الج الثاني: أن يُقَالَ: َيس في كلام الشافعي -رَحِمَه الله تَعالّى- ما يتعلّق به 
الفتان فِيمَا رآهُ مِن تحليل ربا القرض المُوَجَّلٍ في المُعامَلات المَصرفية؛ لأنَ بيع 
العام إلى أجل بَعيدٍ بأكثّرٌ من ة قِيمَتِهِ إذا بيع بقيمَةٍ حاضِرَةٍ أو إلى أَجَل قريب لا 
جلاف في جوازه بان القرضي بزياقة ف لبا وهو حرام بالإجماع» وا 
بواجا لابوا يو عي ود ا E‏ 
وهو مُطابقٌ لِمَا أخبَرَ الله به عن المُرابين نهم قَالُوا: نما لبي مل اربوا € وفي 
هذه الآيّة أبلّغ رد على القَنَانِ. 


5 2 71 2 م ا م 3 ع ر 
قال الفتان: «وقرّر الفقهاءً أن العَينَ خير من الدينء والحاضِرٌ أفصّل من الغائب. 


والناجرٌ أحسَنٌ من غَيره وأنَّ الحَمسَة نقدًا نُساوي سه مُوَجَلةً) : ثم ذکر ثلاث عَشَر كتايًا 


التخصص في اقتصاد التنمية من جامعة رين (فرنسا) (1918م)» عمل باحثًا في مركز أبحاث 
الاقتصاد الإسلامى بجامعة الملك عبد العزير (۱۹۸۱- ۰۱۱ م(« جاز علئ جائزة الينك 
الإسلامي للتنمية ٤‏ الاقتصاد الإسلامى (۹۹۷ ١م).‏ 


و الصارم البنّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 8 


من كنب الفقهاء من أهل المَذاهب الأربَعة قد ذكر فيها ما الكلامُ أو مَعناةُ. 

والجَوابٌ عن هَذَا من وَجهينِ: 

أَحَدُهما: أن يُقَالَ: إِنَّ المَنَانَ قد تَقَل هَذَا الكلام بالنّصّ من رسالّة الذكتور 
رَفيقَ المصريٌ» وقد تقَدَّم ذكرّها في المصل الذي قَبلَ هذا القصل» ومّذا الكَلامُ 
مَذكورٌ في صَفْحَة )۳١(‏ من الرّسالّة وتَّقل الفتان 5 
لاک ف مالک الثلاتَةَ عَشَرَ من كيب الفقهاء . من أهل المَذاهب ا 
وهي التي ذكِر فيهَا هَذَا الكلامُ أو مَعناهُ ولل -أيضًا- ما دگره الدكثور رَفيقٌ من 
الأرقام لأجزاء الكَثّب المُشار إِلَيها وصَمَّحاتِهاء وهو في صَفْحَة (1-70") 
وصَفحة (17"0- ا ولو أن ا ا للذكتور رَفبق لَكَان 
أولّئ له من الانّصافٍ بصِمّة الأصوصء ولّيس في كلام الكتور رَفِيقٍ ما يتعلّق به 
الفتان فِي تأييد قوله الباطل فِي تحليل الرّبا في المَصارف؛ لأن الدكتور إِنّما سَاقَه 
في بيع الطّعام بكَمَنِ مُوّجُل» وقد ردّ فيه قَوْلَ رَشِيد رِصًا: إن الريادة تجوز في 
القرض» وتقَدّم ذَلِكَ في المُصل الّذي تب هذا القصل. 

الوجه الثاني : أن يُقَالَ: 3 کلام الفتان فِي هَلِه الخلا ميق ا 
والتلبيس عَلَى الجهّال وإيهامهم أن ما ذَكَّره من كلام الفقهاء يُوَيّد قَولهُ الباطِل في 
تحليل ربا القرض في المُعامَلاتِ المصر في ناتا دیل دي في كل 
الفقهاء ما يتعلّق به فیا رَآهُ من تحليل الرّباء وإنّما كَلامُهُم في الم ديع للم 
وغيره من نواع السَلَع بِتَمَنِ مُوَ وجل ّم الوا فه: إن اليح لعجل أككد ية قِيِمَةَ من 


المُوّجُل» وأمًا القَرصُ الذي بجر مَهَعَةَ فإنّهُم صَرّحوا بتحريوه ا 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ 5 


ا ا ا “بر 2 2 0 2 
وقد تقَدّم قيا قول الشيخ المُوَفْق في «المُغني»: «كل قَرض شرط فيه أن يزيد 


فهو حَرامٌ بغير خلافي». 


ص 
ا 


E 


ل ابن المنذر: المعو 2ل أن المُسلف إِدَ ذا شّرَط على المُستَسلف زيادة أو 


وه ب 


000 530 ص 


خذ الزيادّة على ذَلِكَ ربًا». انتهى. 
وقال شيخ الإسلام ابن تَيوِيّة: «القَرض إذا جرَّ مَنمَعَةَ كان ربًا». انتهیٰ. 


وذَكّر ابن حَجَرٍ الهَيتَمِيٌ أن أنواعَ الرّبا حَرامٌ بالإجماع وذَكّر ينها ربا الفَرضء 


و 


9 ا ٠‏ 84 و * 55 5 .)فى | - ه(١‏ 
وقد تقَدَّم كلامُه في ذَلِكَ في أثناء الكتاب فليْراجَع ٤‏ 


1 


e‏ اه و 
وقًال الشيخ أبو إسحَاقٌ الشيرَازي في كتابه «المُهَذْب»: «ولا يجوز قرض جر 
عة ل أن : يقرضّه ألما عَلَى أن يَبيعَه دارَه أو على أن يرد عَلَيهِ أجود منه أو أكثر منه. 
TT TT‏ و وو اھ کر ےر اه 
ويروئ عن ابي بن كعب وابن مسعود وابن عباس ووللهعنام انهم نهوا عن قرض جر 


مَنفعَة ولاه عَقدٌ إرفاق فإذا شرط فيه مَنفَعَةَ حرج عن مَوضُوعه170). انتَهَى. 
2 2 أ م - 2 هراسي 0 
وقال النُووِيٌ في «الرّوضّة)»: «يَحرْم كل قَرض جر مَفَعَة فإن شّرَط زيادة في القَدرِ 
حرم إن كان الال بويا وكَذَا إن كان غَيْرَ روي عَلَئ الصحيح»". انتھیٰ 
وثَالَ السَّرَحْسِئنٌ في «المَبِسُوطٍ»: هى رَسُول الله موسر عن فَرض جر 
EY 4‏ ر . انتهیٰ. 


.)1١87”ص()1١(‎ 

(۲) انظر: «المهذب» للشيرازي (۲/ 87). 
(۳) انظر: «روضة الطالبين» (5/ 5 3). 

.)"ه/١‎ ٤( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )٤( 


الصارم البَتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار 


وال الدّرديرٌ في «الشرح الكبير»: «وحَرْم في القرض جر مَنفعَة»» قال 
الوقن في الحاشية: ولو كانت تلك المنفعة قلي 2)17. انتھیٰ 

وكَلامٌ الفقهاء من أهل المَذاهب الأربَعة بتحو هَذَا كير جداء وفيما دكرته 
ST E‏ آن ما ذَكّره مِن كلام المقّهاء ء يويد رَأَيَهُ 
الفاسد في تحليل ربا القرض في المُعامَلاتِ المَصرفية 

وبالجملة: فأی * شبِهَةٍ تعلق بها الان من كلام المُقَهاء فالإجماعٌ عَلَىْ تحريم 
ربا القَرض يردها ويُبطِلّها. 

قم |" 

وقد استخلَص لفان في آخر بده ضَرُورَة الترخيص في القَرضٍ بفَايِدَةِء وقَالَ: 

«لألّه من الحَدل والإنصاف أن يَشتّرك الدَائْنُ والمَدِين معًا في احمَالات الملا 
الي التي تفرضها الظروف الاقتِصَادِيّة و ا ا 
والمَدينٌ بأنَّ يَدقَمَ المَوائِكَ وبدَّلِكَ تتَحَقَّق أهداف الفائدّة العامّة حارج نِطاقٍ 9 تحریم 
أو حَظر قَانُونِتَ في استخدّام لوانت المُواطنين في تعزيز وتَقوِيّة الاقِتِصَادٍ الوَطَنِتَ» 
فالعائدٌ سيصبحٌ ثابنًا ومَضمُونا ومُتوِرًا؛ ودَلِكٌ ببب تتوع وتَوَسّع المَشْرُوعَات والنتيجة 
حمق ال الاقيصَادية الي دونه لن تَكُون مناك فرّةإسلاية. 


والجَوابٌ: أن يُقَالَ: أمّا استخلاصٌ الفتان صَرُورَةَ الترخيص في القَرض 


ت 


بفائدة؛ فإنه صَريحٌ فِي محا دة الله وَرَسُولِه صََلَعَلَوسَلرٌ ومُعارَصَة ما جَاءَ في الكتاب 


(۱) انظر: «الشرح الكبير» (۳/ .)۲۲١‏ 


٠و‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه م 


والستّة والإجماع من تحريم الرّبا تحريمًا مُطلَقَا يَْمَلُ جَميح أنواع الرّباء وما سوا 
كذ الا هن الان وا خط ها اوغ عبن ا اناه ا ف 
توعد المُحادَّين له ولرَسُولِهِ صَزَّلتَهعَِِْوسَلهَ بنار جهنم وتوعد مَن ساق الرَسولَ 
صََنَه عسل وانّبعَ عَيرَ سبيل المُؤنين بان يوليّه ما تَوَلَى ويْصلِيةُ جَهنَم؛ ده 
المُخالِفِين عن أمر الرَّسولٍ صا اجو اتيم ودار جيه علب ب اليب 
وتَمّئ الإيمانَ عمّن لم يرد الأحكامَ المُتنارّعَ فيا إلّيه وإلى رَسُولٍ الله صَََءَ ا 
ای ب تخالل بتفينه عَلَى تفي الإيمانٍ عن لم يكم 
الرَّسُولَ صل َلوسر في الأمور التي فع فِيهًا الكّشاجُرُ ويَرْضٌ بقضائه ولا يَجِدْ في 
نَفسِه حرجا منه» بل يُقابلّه بالقبُول والتسلیم. 

وإذا عَلِمَ هَذَا؛ٍ فليَعْلمْ -أيضًا- أن لفان قد تدرضن الكل ها ذكر هين الوعيند 
الشَّدِيدٍ وني الإيمان؛ فلا يََمَنْ أن کون له تَصيبٌ وافِرٌ هكا جَاءَ ني الآياتٍ التي 
9 كرت إليها؛ ودَلِكَ لأنه قد قم عل تحليل ربا القرضء ورَعَم أنَّ الرخيصَ فيه 
صَرُورَة ثم إِنّهِ سَمّئ الزيادة ١‏ را رك يمره على الجهّال بِهَذِه 
التسمية ويَحدَعَهُم ب اه من الرّباء ويَقَعوا معه فِي مُحاربة الله 
ورَسُولِه وسار ولَعتَة الله ولَعتَة رَسُوَلِهِ صاة ووس . 


وا ا من العَدل والإنصاف دَفعَ الزياداتِ الرّبَويّة في القرض» وهي 
التي سَمّاها باسم القًوائد. 

فجوابه: أن يُقَالَ: بل هَذَا عين لظم المالٍ بالباطل؛ والدَّليل عَلَىْ ذَلِكَ : 

چات وت CT‏ ۵و لس ف ۵ ص رر سر حدس ہہ أ 
قول الله تعالی: # تايها لذت اموا أنهو أ E‏ 


قر ه و سح 


0 2 2 سور مذ فرح وى دس رڪ وو ور چ رء > 
2 ن لَه علا قاذ دوا بحر ب من الله 24- ون تبتم فلكم رءوس أموالحكم لا 


وکا 


2202 الصارم البتّار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار 


مون ولا نُظَلمُوت € [البقرة: ۲۷۸ ۲۷۹]؛ فدلّتٍ الآيَةٌ الكريمة على أن أَخدَ الزّيادَة 
على رس المع ا ن 


وأما رَعمّه: أن أهداف الفائدّة العامّة -أي: الزيادَة الرّبَويّة في القرض- خار م 


َحَدّهما: أن بُقَالَ: إن إن القَوانِينَ ليست من أحكام المُسلمين» ونما هي من 
أحكام الجَاهِِيّة» وقد ذم الله تَعالّئ مَن عَدَلْ عن حُكمه إلى حُكم الجاهِليّة؛ فقال 
تَعال: لا أَفَحَكم هة َون ومن أَحْسَنُ نَأل اموم قو € [المائدة: .]٠١‏ 

ل بي كر ف گام عل ذه :كز عق على کن وج عن كم 
لله المُحْكَم المُشْتَمل عَلَى کل خير اناي عن کل شر وعَدَل إِلَى ما سواه من الآرَاء 
اوا وات اللى ر ا الرّجالٌ بلا مُسَتَنَدِ من شَرِيعَةِ الله» گما كان آهل 
الجاهليّة يَحكمون به من الصَلالاتِ والجهالاتٍ مِمًا يَضصَعُوها بآرائهم وأهوائهم» 
وكما يَحكم به السار من السَيَاساتِ الملكية المَأخودَة عن مَلكهم جَنكزخان لذي 
e‏ و ی ی العا و 
شت من اليهودية والتصراننة وال الإسلامية وغيرهاء وَفيهَا كني من الأحكام 
أَحَدّها من مُجَرّد نَظَرِه ومّواهُ فصَارَت في بيه شَرعَا متبعا يُقَدَمُونها عَلَى الحكم 


١‏ س أ و 
بكِتاب الله وسنة رَسُولٍ الله مهسار فمن فعَل ذَلِكٌ فهو كافرٌ يَجب قتاله حت 
رع إلى حُكم الله ورَسُولِهِ فلا يُحَكَمَ سواه في قليل ولا كَثير)(21. انتهّی. 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير) (۳/ .)١7 ١‏ 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٠‏ 


الوّجة الّاني: أن يُقَالَ: إن الرّيادة الرّبَويّ في القَرض داخِلَةٌ في عُموم النصوص 
الدالّة عَلَىْ تَحريم ربا وداخلة في عموم الإجماع عَلَى تحريم الرّباء وقد تقَدّم كلام 
احماب وح ا 
وليُراجَعْ -أيضًا- كلام ابن المُنذِر والمُوَفْقٍ في دَلِكَ2©0. 

وأمًّا قَولَه: «إن العائد سيّصبح ثابنًا ومَضمُونًا ومُثورٌ را 

فجَوايّه: أن يُقَالَ: إن العا الرّبوِيّ وإن أَصبَحَ ثابنًا ومَضمُونًا ومُثورًا كما َعَم 
َلك المَنَانُ؛ فن عاقِبتَهُ ستكون إلى المح والقِلّة؛ِ لأنَّ الله تعالى احبر أله يَمَحَقٌ 
الرّبا؛ أي: يذهيه: كا لهات رتلف هب بر کته فلا ينتفع به صاحبه. 


e 


CLC اع‎ 


وقد رَوَئْ الإمام E‏ بستاو حَسَن عن ابن مسعود رنه أ 


- 


ال عوك َالَّ: ما أَحدٌ أكترٌ ِن ارما إلا كان عاق َه إلى قِلَّا. وفي هَذَا 
ع بر اع رس َه 
1 ب رد على الفتانٍ 


وأا قوله: «إن التّجة تَحَقَنٌ القُوّةِ الاقتصاديّة التي بدُونها لن تون هُناكَ موه 


َحَدّهما: أن بُقَالَ: إن التَيجَة الحاصِلّة من المَوائِدٍ الرّبَويّة حرام بالنّصّ 
والإجماع. وال e‏ والإجماع فاه لا يتجوز افو إعطاؤٌه؛ لذن 


6 (ص ١ ١85‏ ومابعدها). 
)۲( (ص ۱۸۳ .)١‏ 


25 الصارم ابتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 


الي ووب الرّبا ومو كله وشَاهدَيه وکاتبه» وقَالَ: ١هُمْ‏ سَواء). رفا 


4 


مسلم مِن حَد نة ون على أن الآخدّ والمُعطى فيه سَواءٌ. فاه 
N‏ یا ر و 


7 ر 2“ ا . هر 2“ 
الوّجِهُ الثاني: أن ؛ ن يُقَالَ: إِنّه لا تلام بين وجود القوّة الإسلاميّة وَين جود القوّة 


0 


4 4 5 2 ٠ 2 اس اه سے ت 2 مھ ے سه اس‎ ٠ 
الاقِتِصَادِيّة» ولا بَينَ وجود القوة الاقِتِصَادِيّة وبين وجود المَصارف التي يتعامَل أهلها‎ 
2 ake ا‎ E E E a O o ِ 
بالرّباء وقد تدم بيان ذلك في الرَّدّ على قول الفتان: «إنه لن تكون هناك قوّة إسلامية‎ 
ip © مھ ت م و : 9 24 مھ ا کہ في ,ود ۰ م‎ 2 31 
بذونِ قوّة اقِتِصَاديّة» ولن تكون هناك قوّة اقِتِصَادِيّة بذونٍ يُنوك»! فليراجَع ذَلِكَ في‎ 


3 


وَل الكتاب(١'‏ ففيه كِمَايّة فى الرَّدّ عَلَى أخطاء الفتان فى هذه الجملة. 

وقد صَدَّر المَئّان الطبعة الثانية من تُبِذَّتَه, بمقدمة عنوائها: (تَنبيةٌ وإيضاح): 

¢ ت م سًَ و 0 ت 7 

فما التنبية فقال فيه: «الطبعة الأولئ والطبعة الثانية من بَحثِ (مَوقف الشريعة 
الإسلامِيّة من المّصارف) ليست قتوّئىء وإِنَّما هى دَعوّة صادقة إلى أهل الخبرّة 
والإفتاء الّذين يَّملكون حى الإفتاء لإيجادٍ الحُلولٍ المَعقُولّة التي تَصمَنٌ للمملكة 
العَربيّة السّعودِيّة جهارًا مَصرفيًا فَعَالا في حُدودٍ قَواعِد الشريعة الإسلاميّة؛ لأ 
الجهاز الْمَصرفِيّ هو الاقتصاد السّعودِيّ والاقتصاد السعودى هو الأمن ا 
والأمنُ السّعودِيٌ هو مَسنُولِيّة كل مُواطن يملا قَلبَهُ الإيمان بالله - سبيحانه وت" - ثم 
بالتملكة الى نة السعوونة»: 


5 


(۱) ( ص4۷۳ وما بعدها). 


٠ مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ ٠ 


والجَوابٌ عن هَذًا من وجوه: 


ص 4 
8 


َحَدُها: أن بُقَالَ: اما قول المتان: اتإن ند ليك و وَإِنّما هي دّعوّة صادقة 
إلى أهل الخِبْرّة والإفتاء الّذِين يَملكون حى الإفتاءا؛ فهو قول قد حالَمّه الفِعلٌ منه؛ 
لأنّ كلامه في بده يدور عَلَى الإفتاء بحل الرّبا في المَصارِفٍ والتحَيل عَلَى 
استحلاله بتسويته فُوائِدَ بل إِنه قد تَجاوَرٌ الإفتاء إلى الحُكم بالترخيص في القَرضٍِ 
بفائِدة» وعم 95 لِك ضَرُورةٌ وأنَّه من العَدلِ والإنصافٍء كما قد صَرَّح بِذَلِكَ في 
آخر بُبدَّتَهه وقد قَالَ الله تَعالّى: ڪر مقا عند اله أن تَمُولُوأ مَا لا علوت 4 
[الصف: ۳]ء ولو كان صادقًا في قَولِه: إن لَه دَعوَةٌ صادثّة إلى هل الخِبْرَة والإفتاء؛ 
كان يَقتَصِرٌ عَلَىْ السُوالٍ ويره إلى الهَيَة المُحتَصّة بالإفتاء» ويَطلْبُ نهم 
الجَوابٌء ثم يعمل بإجابتهم؛ ولكِنّ قَولَهُ لا يَعدُو أن يَكُون حبرا عَلَى وَرَقٍ ومُخادَعَة 
للَّذِينَ لا يَع رفون حِيَلَهُ عَلَى استحلال الرّبا وأَسالِيبه المُلتَويّة في ذَّلِكَ. 

الوّجهٌ الثاني : أن يُقَالَ: إن إيجاد الحلول ا مَوجَودٌ في قول الله تعالئ: 
لإوأحل الله الهم اا [البقرة: ١۲۷]؛‏ فهذا النَص ينال جَمِيعٌ المُعامَلاتِ 
الرّبَويّة في المّصارف وغير المصارف» ومن ذَلِكَ القرض في المّصارف بما يُسَمُونَه 
فائدَة وهي عين الربا. 

وإِذَا علم هَذَاءِ فليعْلّم -أيضًا- أنه لا يَجُوز للمُسلم أن يُخَالِفَ نص الآية 
الكَرِيمَة» ومن حََالَمُه فلا يَأمَنِ العُقوبَة في ادنيا بحت المالٍ وفِي الآخِرَةٍ بالحُلودِ في 
التّار؛ لأنَّ الله تَعالّى يقول: ## يَمَحَقُ الله الهأ € [البقرة: ١۲۷]ء‏ ويقول: #إهّمن جم 
ل لا ياد 


فا خزدوت 7 [البقرة: ١/6‏ ]. 


222 الصارم البَتار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار © CD‏ 


الوَجهُ الثَّالِثُ: أن بُقَالَ: إِنَّ الله تعالئ قد , ير لأهل المَملَكة العربيّة 
السعودِيّة ما أغناهُم به عن المُعامَلاتٍِ الربو بَوِيّة في المَصارف وغير المتصارف. 
وت رجُو من الله تعالّى أن يَعصِمَ القادةَ والرّعِيّة عمًا حَرّمه عَلَيهم من الرّبا وغيره 
وأن عيذ هم من اتباع ارات السيطان ودسائس أعوانٍ السَّيطان وحيله 
وا ا PR‏ 


2 سر و 2 رد 32 و مح لا تست م 


وقد قال الله تعالئ: #ومن سي الله يحل وبرزقه من حيث 


ص کے ا 0 0020 عل اللہ فهو 


ومن سود س7 € [الطلاق: ۲ء ۳]. 


4 و م ج و ص کک اأ ⁄*+ ص ګر رک 


لك ان وی الله آل 7 من الطيّبٍ ويجعل الخبيث يك ١‏ 
بُح فر ورڪ مه ڪيا فيج عله فى ا ج 1لا .[Yv‏ 


الوّجةُ الرَّاِعُ: أن بُقَالَ: إن الله تَعالَى قد أَنَعَمَ عَلَى أهل المَملكة العرَيّة 
السعودِيّة نعم عَظِيمَة ويَسَّر لهم من الاقتصّاد د والأمن الیئ له ت في الات 
وتّرجو من الله أن يُدِيمَ ذَلِكَ عَليهم وأن يَعصِمَهُم من الوقوع في الأسباب التي تَدعُو 
إلى سلب ذَلِكَ عنهم» ومن أعظّم الأسباب لكَثرَةٍ النعم وڌوام م الأمن زوم طاعة الله 
وطاعَة رَسوله اووس وتحکیم الكتاب والسّنة في کل الأمويه ومن ¿ أعظّم 
الأسباب لني تدعو إلى سلب النعم وزَّوالٍ الأمن مر الَعاصي والمُخالفاتِ 
وظَّهورٌ المُنكراتِ وي عن تحكيم الكتاب والسنة ولو في بَعضٍ الأمور» وقد 

قال الله تعالی: لک ته ابت ماو کی مضي 4 [الرعد: ۱ 
وقَالَ تعالى: ذلك بات الله لم يك معا عمة أنعمها عل قرم حى ميرو ما 


ے له 
ِأَنفْسهِم # [الأنفال: 07 ]. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مرجي 


ورَوَئ ابن أبي حاتم عن إبراهِيمَ قال: «أوحئ الله إلى نبي من أنبياء بني 


َ 


ا أن اقل الريك نه ليس من أهل قَريّة ولا أهل بَيتٍ يَكُونُون عَلَى طاعَةٍ 
الله فِيتَحَوَّلُون مِنهًا إلى مَعصية الله إلا حول الله عَنْهُم ما يُحِبُون إِلَى ما يَكرّهُون. ثم 
الَ: إن مَصدِيقٌ ذَلِكَ فی کاب الله: «إرك أمه لا یکت ما مور ی ا ا 


يأَنفْسيِمٌ € [الرعد: N‏ 

الوَّجِهُ الخامس: أن يُقَالَ: 1 فشر الرّبا في المصارف وغيرها وعدم الأخنٍ على 
أيدِي المتعاملين به من أعظّم الأسباب لسّلب النعم وروالها وتدَهور الاقتصاد 
وتَضعْضع الأمن e‏ والخوف» والدليل على ذَلِكَ: 0 ل النبي 
ااه يوس : ما ظهَرَ فى ارا والرّيًا إلا أَحَلُوا e‏ عَذَاتَ اللى». رَواه بق 


SS PE‏ نه وروّئ الحاكم نَحوّه من حَدٍ 
2 


° 


ابن عباس عتا وصححه» ووافقّه الذْهَبِيُ عَلَى تصجيجه 


d> َو‎ 


ورو الإمام أحقد وأ وخاوّد عن ابن شمر 0 عَنَمَا قَالَ: شيع رسول الله 


ر 


ا4وس ول «إِذا بيعم بالعيئة ة وَأَحَذنُمْ ات ابقر و ر ورضيتم ۾ بازع و وتر کتم 


ء)4١‎ /۸( أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (ص: ۳۷) (۳۳)ء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
وغيرهم من قول الفضيل بن عياض ببل.‎ 2)177( )۳۸١ /1( والشجري في «ترتيب الأمالي»‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۷/ ۲۲۳۲) .)١7701(‏ 

(۳) تقدم. 


يويد الصارم لار الإجهاز عل من خالف الكتاب والس والإجماع والآثار ۱۹3 ا 


الجهاد د سَلّطَ للهعَلَيْكُمْ ذلا لا د نزع حَتَى تَرْجِعُوا إلى دييكة)217. 
العِيتة: تَوعٌ من أنواع الرّبا. وي المَصارف من المُعامَلاتِ الربَويّة ما هو أَعظَمُ 


1 
ا 
9 
ساهو سا * بي 
2 


لله المَسئول أن رش ولاه الأمور للأخذٍ على 


الوّجة السّادس: أن يُقَالَ: إن الإيمان المَشْرٌوع مب على ستة أركانٍ قد جَاءَ بَيانُّها 


عو ساس 


في سوال جبريل؛ حَيث قال للنبي صا اداه وس : حبني عن الإيمان؟ فَقَالَ رَسُول الله 
سە :أن 5 تومِنَ ب بالله ومَلائکټه وكتبه ورسله ايوم الآخر وَتَؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حَيْرِه 


شرو قال: صَدَقَتَ. روا الإمائأحمدٌ وشم وهل الشنن وهم من عد ي عمَرَ بن 


3 
ص 


رسوله صا هسام فزيادته مَرَدُودَةٌ عَلَيه؛ الها من الع الذي لبان به له 
e‏ سج ا E‏ 


۴£ 


000 :اش فقا ل: ا جد وان حاضِبٌ؟! فال ر‎ eT 


)١(‏ تقدم. 
(۲( و أحمد )٥۱/۱(‏ (۳۹۷)ء 0 ()» وأبو داود (55965).» والترمذي ,)551١(‏ 
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01 و 00 ر بي 7 ” 
واعرضه على من هم خير مني». 


OT 

أحَذها: أن يُقَالَ: إن حَدِيتٌ عَمرو بن العاص ري هڪتۀ حديث ضَعِيف قد رَواه 

0 0 3 041 أ ار‎ ٤ 
- الإمامٌ أحمَد والدارقطننٰ من طريق المَرّجَ بن فَضَالَةَ وهو ضَعيفٌء وفِي إستاده‎ 
7 ع سي ا ت چ عن يلل ع ر م‎ 
ايضا- محمد بن عبد الاعلئ بن غ عدي وهو مَجهول» قال الهيثميٌ في (مَجمّع‎ 
الروائد» افيه تن كم عر فه»() وما گان به الصّفّة فإله لا بعد به.‎ 


ت 


ا ر 0 ر رت ت و 

الوجه الثاني : أن يُقَا ل: إن الفتان قد تعدئ طورّه وتجاوّرٌ الحَد الذي يَلِيقَ به؛ 
ا ا و ا ECS‏ 
وذلِك أنه وضع نفسّه فِي مَوضع القضاة الذين يحكمون بَينَ الناس» وإنه ليّنطبق عليه 
ما جاء ذ في المَثل المَسْهُورٍ : لیس هذا بعْشّكِ فاذْرٌ جي !2. 


ل 


رق ی دؤاييوأاجة الع س ةط من ل 
صاالة ووسر أنه قالّ: «الْقَضَاةٌ امه وَاحِدٌ فِي الْجَنَة وَاثَانِ في التار: فام ِي في 
الْجَنَدَ جل عَرَفَ الْحَقّ ثم َقَضَئ به وَرَجُل عَرَفَ الْحَق فَجَارَ في الْحُكْم د هو في التارء 
وَرَجُلَ قَضَئ لِلنّاسٍ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ في النّارِا. صحّحَه الحاكمٌ ورَواه -أيضًا- بتحوه 
وراد فيه: قَالُوا: فمًا َنب هَذَا الذي يَجِهلٌ؟ قَالَ: «دَنيُْ آلا يَكُونَ َاضِيًا حت : 
قال الذَّهَبيُ: «علَئ رط مُسلم9". 


2 


(۱۹0/4) مجمع الزوائد)‎ ١ والطبراني كما في‎ .»)۱۷۸9۸( )5١6 /:5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.(V* °۲) 
والحاكم في‎ .)57١0( والترمذي (۱۳۲۲)» وابن ماجه‎ .»)۳٣۷۳( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


بوب الصارم لبر للإجهاز عى من خالف الكتاب والس والإجماع والآثار ا٠۲‏ اي 

ا َالَ: «تَأمًا الّذِي في الْجَنَةِ فهو رَجُل قَضَئ بِكتاب الله 

يه لا يألو عن الح وما اللَدَانِ في التار قَرَجُل قَضَئْ بِجَوْر وَآكَرٌ افْترَى عَلَى 
NE ap‏ 


ودا عَلِمَ ما جَاءَ في هَذَا الحَدِيثِ من التشديدِ فِي القضاءِ بالجَور وبالجَهل؛ 
فليُعْلَم اا ان الاد لا كف ين أَحَدٍ هَدَّينِ الوَصفَين الذّميمينء ا 
مُطابقة له صِفَة الجهل؛ لأن کا من ازل بخ لے خيرم كلد كيل وال 
ومَّدارٌه عَلَى الحُكم بتحليل الرّبا سوّئ ما گان ينه عَلَى طريقة ة أهل الجاهِليّة» وقد 
صرح في عِذّةٍ مَواضِعَ من بَحثه بتحليل ربا الفضل للمَصلحَة والحاجَة وتحليل 
ونا المسيتة rT N‏ 


وصرّحَ -أيضًا- أنّ الفائدَةً -يعني: النسبة الرّبويّة في المصارف- جزمن ربح 
المُضارَية( وصَرْحَ -أيضًا- أن المُعامَلاتِ المَصرفِيّة مُعامَلاتٌ جَدِيدَة لا تخضع 
في حُكيها للتصوص القَطعِيّة الي وَرَدَت في القرآنٍ بِسََّنِ حُرمّة لبا وهَذِه 
العبارَةٌ صَرِيحَةٌ في الرّد عَلَى الله تَعالّئ وعَدَم الرّضا بحُكمه الذي أَنرَلّه في كتّابه. 


«المستدرك) )7١١”( )٠١7/5( »)۷۰۱۲( )٠١١/5(‏ عن بريدة وَََانَدَعَنَهُ وصححه 
الآلباني» انظر: «الإرواء» .)571١5(‏ 

.)٠١۷ /٠١( أخرجها ابن الآثير في جامع الأصول»‎ )١( 

(۲) تراجع صفحة .)1١75601١١621١1/5(‏ 

(۳) تراجع صفحة .)١١51(‏ 

.)١١09ص( تراجع صفحة‎ )٤( 
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ثمَّ رَعَم أنه يجب عَلَيهِ النَظّر في المُعامَلاتِ المَصرفِيّة من خلال مَصالح 
اکاک رکا ويم اقل 7 ہا اريك فى انش ہا ر ما 
أنزلٌ الله في کتابه وعلئ لِسَانِ رَسُولِه صالهّه تيوسام وأمًا تشبيهُها ببيع السّلّم فإِنه 
ا او بأهل الجاهليّة الّذِينَ أَخبَرَ الله عَنهُم أَنّهُم قالوا: تما ليع 
مل اربوا © [البقرة: ۷۵[ 

وصَرَّحَ -أيضًا- أنَّ حظرٌ المُعامَلاتِ -يَعني: الربَويّة- في المَصارف والحُكم 
انها من الرّبا المَقطوع به يوقع العبادَ في رع ِن مَعاشهو77 

وصَرّح -أيضًا- أن المصارف ترص بأَجَلٍ وأنّ ِن حقٌّ المُتَعامِل أن يسيد 
به» وأن ol. 0 TT‏ 
الجّهل الذي قد حَكَم به التان في بَحيْه المَشّوم. ۰ 

الوّجِةٌ الثالِتُ: أن بُقَالَ: إِنَّ الجُهد الذي دمه الان في بحثه كله تَطَأ مُخالِفٌ 
لنصوص القرآن والسّنَة َل تَحريم الرّبا تحريمًا مُطلقًا يَشمَل جَمِيمَ أنواعه. 
و -أيضًا- لإجماع المُسلِمين عَلَئ تَحرِيم الرّباء وما كَانَ بهَذِه الصّفَة فليس 
فيه اقتِداءٌ بالَبيَ صا يوسا وإنّما هو صَريحٌ في مُعَارَضَتِه ونَبِذِ أحاديثه المُتَوَاتَرَة 
عنه في النَّهَي عن الرّبا والتّشديدِ فيه وَراءَ الظّهِرِء وما أَعظمَ الحَطَرٌ في هَذا! 


.)١١59( تراجع صفحة‎ )١( 
.)١١571/( تراجع صفحة‎ )۲( 
.)١١857( تراجع صفحة‎ )9( 


و الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسّنَّة والإجماع والآثار نك E‏ 


A‏ ةلمن امقر 


فم القصة الأول : فقد ذَكّرها ابن حجر الهَيتَوِيَ في أثناء م مقدمته لکتابه 


ت 


ا و 


«الزواجر عن اقتِرّاف الکبائر» قَالَ: «كُنث وأنا صغير أتعاهَد قَبْرَ وَالِدِي؛ فَحَرَجَتٌ 
وما بَعدَ صَلاةٍ الصبح بِعَلّسِ في رَمضانَ؛ فلمّا جَلَستٌ عِندَ قَبْرِهِ ولم يكن بِالمَقبرَة 
أَحَدٌ غيرِي إِذَا انا أسمعٌ التَأوْهَ العَظِيمَ والأَنِينَ المَظِيمَ ب: آه آه آه! وهَكذا بِصَوتٍ 
أَْعَجَنِي من بر مَبنِيٌ بالنورّة والجصٌ له بيا عَظِيمٌ فاستّمعتُ فسَمِعتُ صَوتَ 


ر 


ذلك اا ولك اا يتأوه E RE E‏ القلت 


ويفزعه» فاستَمَعّت : إِلَيه رقا فليا فلَمًا وَقَع الإسفارٌ حَفِي حِسّه عتي» فمَرّ بي إنسان 
شك ومن فل ا 
د بن فكع الأ ذه أعه من أحوا لخر ني كا لق ال 
بسا بها في الظّاهِر؛ فسَأَلتُ واستَقْصَيْتٌ الذين يَطَلِعُون على حَقيقة أحوَاله 
أخيُوني آله كاد يال ارب وق يك في العذاب الأليم» ولك فت َلك تعض 
هل يَلَّدِه قال 9 عيب ن عبد البايعط شو الفاضي فلانء وهلا الرجل أعرقه - 
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ود سم لس 


ر ا 931 ا0 ر 2 2 
رَأسه يريد تهشه بانيايه به وأظفاره» فَحِفْنَاهُ حَوفًا عَظِيمًا وبَادَرْنًا برد التراب فى القبر. 


ر 3 3 0 -ه س 
بم r‏ 0 2< ل 3 000 ت ساء ه6.ى) ملام انم و ولاه 
قالوا: وراينا فلانا -عن رَجَل اخر- لما حفرنا قبرّه يبق منه إلا جمجمة 


رأسهء فإذا يها مَسامِيرٌ عَظِيمَةُ القَدِرٍ عَرِيضَةٌ الرُّءوس مَدقَوقَةٌ فيا كَأنّها باب عَظِيةٌ 
Eu‏ 

قَالُوا: BEER REE‏ 
دَفْعَها عنه فتَتفّسَّت عَلَّينا حيَّ کدنا كنا نهلك عن آخرنا» . انتهّئ ما دگره الهَيتَمتك217. 

وأمّا القِصّة الثانيّة: ذ فقد ذّكرها الشَّبحُ مُحَمّد بن أحمَد السَّفَارِينِيُ في كتابه 
لكين ای ارا لني خلوم ا ر قَالَ: «أخبَرَني بع إخواني -وهو 
عنڍي غير متهم -: أن رجلا مِن بلدهم مانت روحت قال و كانت تحاط الا “= 
بالباق القر ga N a U‏ وباس» 
فأحَذ سلاحَة ودب إلى عِندٍ قَبْرها فَوَقَّف عَلَيهِ وقَالَ لها: لا تخافي إن عِندَكِ؛ 
رَعمًا منه أنه سينقڏها ما هي فيه لشدة عَنُوّه وجهلهء وتَناوّل حَجَرًا ا من القيرء قال 


د 2 ر صر 


فما رَفَع رَأْسَهُ حت صرب ضَربَة أبطلّت عَرَكَتَه وأَرْحَتْ مَفاصِله وأَدلِعَ لِسائّه فرَجَع 
عَلَ حالَة قَبيحَة وهَيئَةِ قَضِيحَةَ» قَالَ: قوالله مد رَأیته وهو قد رص حتکه وبُصاقه يَنزِل 
عَلَ صدره» قَالَ: وهَّذا حَبْرٌ استفاضٌ عند أهل البَلَدِ كلّها». انتَهَى 


(١)انظر:‏ «الزواجر عن اقتراف الكبائر» /١(‏ 56). 
(-١15١)ط:‏ غراس 
() قال أهل اللغة: الحشمة الغضبء والاحتشام التّغضبء وحشمت فلانًا وأحشمته؛ أي: 


ع 


اغضبته. 


كر الصارم ابتار للإجهاز عل من خالف الكتاب والسّنّة والإجماع والآثار 


وقد ذَكَرْتَ في أوَّلِ الكتاب ما جَاءَ في تعذيب المُرابين في البَررّخْ وجِينَ 
0 آم بعد ذلك حك ون ال٠‏ الّر؛ فك اجَدْ ذلك( و لاله 
يبعتول من فبورهمء وانهم بعد در يحشرون إلى ر؛ فليراجع ذ و 
لمراُون سی لل لاوا إلى الوبة قبل وليه فإ ليس بع الكوت مُستَعب: 
وما بَعدَ المّوتِ إلا الجَتَّة أو النَارٌُ وقد قَالَ الله تَعالّئ بعد التص على تحريم الرّيا: 
08 
000 


0 رد 9/7 9 5-0 كه 

فمن جاءه, موعظة من ربدء فأنشهئن فله 
۶< سال ر 2 و 0 4 
صحدب آلتار هم فا خَدإِدُوت 4 [البقرة: .]۲۷°١‏ 


2 سجر صر 2 عو س _- 072 ر‎ Er ٠ 
وهّذا آخرٌ ما تيسّر إيراده» والحَمد لله ربٌ العالمين» وصَلئ الله وسَلم على‎ 
ينا مُحَمَّد وعَلَى آله وأصحابه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين.‎ 


ت 
ا 


< قر مي r‏ + 
,ما سلف وأمره: إلى اللو ومر ل عاد فاو لكا 


وقد كَانَ القراع من كِتَابَةِ هذا الرَّدّ في يوم الخّميس المُوافق لليّوم الخاميس مِن 
شهر رَبیع الثاني عَامَ (50١ه)‏ عَلَىْ يَدِ المَقِير إلى الله تعالئ/ حِمُودٍ بن عَبِدٍ الله بن 
حمود التويجري» غَمَّر الله لَهُ ولِوَالِدَيه وللمُؤمِنين والمُؤمناتِ. 


والحمدٌ لِلّه الذي بِنِعمَيّه نَم الصَّالِحَاتَ 


